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الرقم الدولي المعياري (ردمد) ١1448 ٠١١‏ 


الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
#ة الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة - المعهد العالي 
للدعوة والاحتساب 


د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 


قواعد النشر 


عو 


نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 

ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (؛ ه). 

أن يكون بنط المتن ( ١7‏ 573512 11301610231 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد). 

يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 


مجلة العلوم الشرعية 5 
العدد السادس والأربعون محرم 1739اه 


ثالاً: التوثيق : 

. توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة‎ -١ 

"- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 

؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 

؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 

رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العلّم متوفى . 


0002 . مما 
221112 1.1111 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها ”دراسة فقهية تطبيقية” ا 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 
أثر الدين في الوعاء الزكوي؛ وآلية احتسابه 


11 
دراسة فقهية تطبيقية 
د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة 
د. محمد محمود علي الطوالبة 
أثر الإضافة في عقد الإجارة: بحث في الفقه 1/4 
د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري 
أحكام تأخير القاضي لحكمه 54 
د. خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان 

ا 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن علي محمد شاهين 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم اه 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها 
دراسة فقهية تطبيقية 


د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 
فسم الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها 
دراسة فقهية تطبيقية 


د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 
فسم الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

ملخص البحث : تقطيع أوراق المصحف » وإعادة تصنيعها : 

يتناول البحث تقطيع أوراق المصحف » وإعادة تصنيعها » حيث استجدت في زماننا 
طرق جديدة في إتلاف أوراق المصحف حسب التقدم الصناعي » وتطور وسائل التقنية 
في إتلاف الورق » كما أنه أمكن الاستفادة منها بإعادة تصنيعها » وتحويلها إلى ورق 
جديد يعاد استعماله مرة أخرى بعد إزالة ما فيها من الكتابة والأحبار » وخلص البحث 
إلى جواز إتلاف المصحف بالآلات الحديثة بشرط أن لا يبقى شيء من النص القرآني 
والزخارف » بحيث يأتي التقطيع على جميع الكلمات والحروف » وأن يتولى تقطيع 
المصحف بهذه الآلة مسلم » أما إعادة تصنيعها فهو جائز إذا كان مقصوراً على الخاصل 
من تقطيع الورق . 

الكلمات الافتتاحية : أوراق المصحف ٠‏ تقطيع أوراق المصحف » إعادة تصنيع 
أوراق المصحف . 


المقدمة 

الحمد لله الكريم المنان الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له 
عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته» 
وأشهد انايد عبده 5 أرسله الله بالبدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله؛ وكفى بالله شهيداء صلى الله عليه؛ وعلى آلهء وأصحابه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن الله من على هذه الأمة بالدين الذي ارتضاه لبا دين الإسلام» وأرسل 
إليها خير رسله؛ وأكرمها بإنزال أفضل كتبه المعجزة المستمرة على تعاقب 
الأزمان» وضمن حفظه من التغيير والزيادة والنقصان على مر العصور» فقال 
تعالى : 3 إِنَاحنئرَما كرون ملظو # ”'": ووفق للاعتناء به من اصطفاه 
من أهل العلم والاتقان» فتتابعوا على التأليف في علوم القرآن؛ وتعددت 
مصنفاتهم » واعتنوا بالتأليف في أحكام المصاحف» وما يتعلق بهاء وذكروا 
طرقا مختلفة في إتلاف أوراق المصحف العتيق» واستجدت في زماننا طرق 
جديدة في إتلاف أوراق المصحف حسب التقدم الصناعي» وتطور وسائل 
التقنية في إتلاف الورق» كما أنه أمكن الاستفادة منها بإعادة تصنيعهاء 
وتحويلها إلى ورق جديد يعاد استعماله مرة أخرى» بعد إزالة ما فيها من 
الكتابة والأحبار» ووجدت مصانع تقوم بذلك؛ وهذه المسألة تعد من النوازل 
التي وقعت»؛ وتستدعي معرفة الحكم الشرعي لباء وذلك أن مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة منذ نشأته يتلف ما تجمع عنده من 
أوراق المصحف البالية بحرقها في محرقة خاصة ثم يقوم بدفن الرماد في مكان 
مخصص لذلك» وهذه الطريقة صارت غير مناسبة» لأنها تحتاج إلى تخصيص 
مكان للحرق» وتحتاج إلى مبالغ باهظة» ولبا تأثيرات ضارة على البيئة؛ 


4 : سورة الحجرهء آية‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


وعلى صحة القائمين بهذا العمل» وهذا ما جعل القائمين على المجمع يبحثون 
عن بديل مناسب يمكن من خلاله تلافي هذه الآثار» فوقع النظر بعد البحث 
على استخدام الآلات الحديثة في إتلاف أوراق المصحف بتقطيعها إلى قطع 
صغيرة؛ والاستفادة من الناتج في بيعه على الشركات الورقية '''؛ وهذا 
يتطلب إفراد هذا الموضوع بالبحث والدراسة» وقد أحببت المشاركة في هذا 
الموضوع بكتابة بحث يجلي جوانبه» ويبين أحكامه بناءً على طلب كريم من 
الأمانة العامة لبيئة كبار العلماء. 

أهمية الموضوع: 

-١‏ حاجة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إلى 
معرفة الحكم الشرعي لتقطيع أوراق المصحف بالآلات الحديثة؛ 
والاستفادة من ناتج التقطيع» نظرا لسهولة هذه الطريقة» وقلة 
تكلفتهاء وانتفاء الضرر منهاء والاستفادة من مالية الورق. 

؟- وجود مصانع تقوم بإعادة تصنيع الورق» وتحتاج إلى معرفة الحكم 
الشرعي في تطبيق هذه الآلية على أوراق المصحف. 

أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ أن هذا الموضوع يتعلق بالمصحف الذي له مكانة عظيمة عند 
المملفيق” 

-1١‏ عموم الحاجة إلى معرفة حكم إتلاف المصحف إذا صار عتيقاً لا 
يمكن القراءة فيه بهذه الطريقة» وبيع ناتجها على الشركات الورقية. 

“0-1 عدم وجود من أفرد هذا الموضوع بالبحث والدراسة. 


)١(‏ - ينظر : الاستفتاء الموجه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المشرف العام على المجمع إلى سماحة المفتي العام للملكة» والرئيس العام 
للبحوث العلمية والإفتاء» وذلك برقم »07١/7/١‏ وتأريخ 5717//1//11 ١ه‏ . 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
اع د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


الدراسات السابقة : 

بحثت فيما كتب حول هذا الموضوع في فهارس المكتبات العامة» ومحركات 
البحث على الشبكة العنكبوتية» ووقفت على دراسات فقهية» ورسائل 
علمية قد يظهر لبا صلة بهذا الموضوع » وهذا عرض موجز لما وقفت عليه : 

-١‏ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم للدكتور عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله الحجيلان» وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة في جامعة 
الإمام حمد بن سعود الإسلامية» وقد طبعت عام 577١هء‏ بحث فيها 
أحكام تلاوة القرآن» ولم يتطرق لشيء من مسائل إتلاف أوراق المصحف» 
وإعادة تصنيعهاء ولذا لا يوجد بيني وبينه اتفاق في مسائل البحث. 

؟- فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن» للدكتور أحمد 
بوإبدالم ملكم وه وداله دكوراء مطوعه غام 15320 عدو عرطن مهم 
أوراق المصحف البالية بكلام مختصر لا يتجاوز صفحتين مقتصرا على نقل ما 
ذكره الفقهاء السابقون. 

*- المتحف في أحكام المصاحف للدكتور صالح بن محمد الرشيد»ء وهي 
رسالة دكتوراه مطبوعة عام 5475١هء‏ وقد بحث إتلاف أوراق المصحف التي 
تكلم عنها الفقهاء السابقون» ولم يتعرض لبذه النازلة. 

5- التالف من المصاحف وأحكامه»؛ وهو بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستير في المعهد العالي للقضاءء للعام الجامعي -١5794‏ ١٠847١هء‏ من 
إعداد : تميم بن سليمان الشايع» وهذه الرسالة تعرضت لطرق إتلاف أوراق 
المصحف دون التعرض لحكم هذه النازلة. 
الإضافة العلمية في هذا البحث: 

هو بحث هذه النازلة في إتلاف أوراق المصحف بالآلات الحديثة» 
والاستفادة منها في إعادة تصنيعها وفق الطريقة التي رأها مجمع الملك فهد 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» وبيان حكمهاء مع العناية بالجانب 
التأصيلي لبذا الموضوع؛ وذلك أن معرفة حكم النوازل يكون بردها إلى ما 
يشبهها نما جاءت به النصوص» وإلحاقها بنظائرها فيما ذكره الفقهاء 
السابقون» وقد ذكر الفقهاء ضوابط في طرق إتلاف أوراق المصحف يمكن 
حكمه على ما نص على حكمه» لآن الحكم يتبع العلة» فحيث وجدت وجد 
الحكم» قال الطوفي: ' إذا نص المجتهد على حكم مسألة لعلة بينهاء فمذهبه 
في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها ....» لأن الحكم يتبع 
العلة, فيوجد حيث وجدت » ولأن هذا قد وجد في كلام صاحب الشرع» 
ففي كلام المجتهدين كذلك وأولى دا 
منهج البحث: 

اتبعت في كتابة هذا الموضوع المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث الفقهية 
من تحرير محل النزاع » وذكر أقوال الفقهاء» واعتنيت بنقلها بنصها في المواضع 
التي تحتاج إلى ذلك حتى يتبين المعنى المقصود» واستقصاء أدلتهاء مع بيان 
وجه الدلالة, وما يرد عليها من مناقشات » وما يجاب به عنها إن وجدت» 
والترجيح » مع بيان سببه» و تخريج الأحاديث وبيان درجتها إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهماء وترجمت للأعلام إلا الخلفاء الراشدين» وأئمة 
المذاهب» والمشهورين من العلماء» والمعاصرين» لأن شهرتهم تغني عن 
التعريف بهم» وختمت البحث جخائمة 3 فكرة واضحة عن ما تضمنه. 

تقسيمات البحث : يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» 


وان 


. )01792-5378/1( شرح مختصر الروضة‎ - )١( 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


المقدمة, وفيها: 

-١‏ أهمية الموضوع. 

7 أسباب اختياره. 

*- الدراسات السابقة. 

3 منهج البحث. 

ه- تقسيمات البحث. 

التمهيد: تعريف المصحف» وحكم إتلافه» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المصحف. 

المطلب الثاني : حكم إتلاف المصحف. 

المبحث الأول: طرق إتلاف المصحف» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إتلاف المصحف بالدفن. 

المطلب الثاني : إتلاف المصحف بالغسل. 

المطلب الثالث: إتلاف المصحف بالحرق. 

المطلب الرابع : إتلاف المصحف بالتمزيق. 

المبحث الثاني : إتلاف أوراق المصحف بالعجانة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : كيفية إتلاف أوراق المصحف بالعجانة. 

المطلب الثاني : حكم إتلاف أوراق المصحف بالعجانة. 

المبحث الثالث : إعادة تصنيع أوراق المصحف التالفة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نشأة إعادة تصنيع الورق» وكيفيته» وطريقة عمل المجمع. 

المطلب الثاني : حكم إعادة تصنيع أوراق المصحف التالفة» وفيه 
مسألتان : 

المسألة الأولى: إعادة تصنيع أوراق المصحف بمراحل تصنيع الورق 
الأربع 


مملة العلوم الشرعية 


العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


2 المسألة الثانية : إعادة : تصنيع ناتج تقطيع أوراق المصحف 
2 الخائمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

2-6 الفهارس. 

هذا وقد بذلت الجهد في إعداد هذا الممييع اعران بالعجز والتقصير» 
راجياً أن يكون وافياً بالمطلوب؛ محققاً للصواب؛ سائلا الله العلي القدير أن 
يثبتنا على دينه» وأن يزيدنا علماً وعملاء وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل 
الصالح» إنه سميع قريب. 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 


اننا 32 مه .4# مود 


التمهيد: التعريف بالمصحف, وحكم إتلافه , وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المصحف. 

لغة: هو بضم الميم وفتح الحاء؛ وبكسر الميم لغة فيه» وقد استثقلت 
العرب الضمة في حروف» فكسروا ميمهاء وأصلها الضم» جاء في مقاييس 
اللغة: " الصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في الشيء 
بسني وس ناك اتمتمفة .رهن الح يكت ةنيذا" "مرا لصحت 
والمصحف هو الجامع للصحف المكتوبة» كأنه أصحف؛ والصحف واحلتها 
صحيفة » وهي القطعة من ورق يكتب فيهاء وفي التنزيل : م9 وَإدَاا صحف 
رت 04" وتجمع على صحائف» وإنما سمي المصحف مصحفاًء لأنه جعل 
جانها الميعيف كرون افير 0 

اصطلاحاً: عند الحنفية هو مطلق ما كتب فيه القرآن» ولوآية» حتى الجلد 
المتصل به والحواشي» والبياض الذي لا كتابة فيه '“. 

وعند المالكية : :هو القرآن اللكتوب باللغة العربية ما لم ينسخ لفظه؛ سواء 
كاناسطاند لكر ان كلس ]رمس ا وو ره نه ينه سجووة أو لويف بداو 
كتفاً مكتوباً فبها شيء منذلك ©. 


. مادة صحف‎ ,)735/( -)١( 

(0)- سورة التكويرء آية : ٠١‏ 

9 - ينظر : جمهرة اللغة» مادة صحف »205١ -605٠0/١(‏ تهذيب اللغة» مادة صحف 
,))١54/5(‏ الصحاحء؛ مادة صحف (21781/5» القاموس المحيط» مادة صحف 
( لسان العرب» مادة صحف (185/9) . 

(5) - ينظر : بدائع الصنائع »077/١(‏ تبيين الحقائق (01//1)» فتح القدير(١18/1١2)»‏ البحر 
الرائق »)7١١7١(‏ حاشية الشرنبلالي ,)١7 -١77/1١(‏ حاشية ابن عابدين )10/7/1١(‏ . 

(45) - ينظر : شرح مختصر خليل للخرشي :»)١1١/١(‏ حاشية الدسوقي 2»)١5050/١(‏ منح 
الجليل ,.)١١8 -1١1/1(‏ مواهب الجليل »23732077/١(‏ بلغة السالك .)١59/١(‏ 
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وعند الشافعية: اسم للورق المكتوب فيه كلام اللفييق الندفتين "عدي 
الحواشي؛ والجلد المتصل به '"". 

ويشمل المصحف عندهم جميع جوانب الورق» حتى ما فيه من البياض » 
وما بين سطوره» ولا فرق بين أن يمس الجملة» أو بعض الأجزاء المتصلة به 
أو المنفصلة عنه» وإن قل حتى الآية الواحدة '". 

وعند الحنابلة: ما كتب عليه القرآن حتى الجلد؛ والحواشي؛ والورق 
الأبيض اللقض ]به ”", 

وعندهم أن حكم ما كتب فيه بعض القرآن حكم كله؛ فإذا كتب بعض 
القراةتقروا عزن غيري فإنة الخل كم الممف 4 عالق شرح الإركفي ب" 
إذا كتب بعض القرآن مفرداً عن تفسير وغيره» فإنه لا يجوز مسه» وإن لم 
00000 


(1) الدفتان تثنية دف ؛ والدف الجنب من كل شيء» والجمع دفوف مثل قلس وفلوس» ومنه 
دفتا الصحف للوجهين من الجانبين . 

ينظر : القاموس المحيط »)8١١/١(‏ المصباح المنير ص ١475‏ » حاشية الشرواني على تحفة امحتاج 
(165/1). 

() أسنى المطالب (211/1: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (57/1١)؛:‏ مغني المحتاج 
206١ -١51/1١(‏ نهاية المحتاج »)١77/1(‏ حاشية قليوبي :»)51/١(‏ منهج الطلاب 
36/1 ). 

(*) ينظر : الحاوي الكبير »)١595/١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (١//ا19-‏ 2,)18 
الوسيط في المذهب :)770/١(‏ حاشية الجمل -1/7/١(‏ 75 ): حاشية قليوبي 
(1» حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١//7ا5)‏ . ش 

(5) ينظر : الفروع »)7551١/١(‏ شرح العمدة -781١/١(‏ 785), شرح الزركشي 
(1 المبدع ,)١51//1(‏ الإنصاف (١/5؟١75),‏ كشاف القناع 2)١755/١(‏ شرح 


منتهى الإرادات »)1/1//١(‏ الشرح الممتع )7١9/1١(‏ . 
(ه) 5١7/1١١‏ . 
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وقال في المبدع : " وحكم البعض كالكل» فلو كتب بعضه منفرداً لم يجز 
مسه» وإن لع 

اع ا 

وبهذا يتبين أن الفقهاء متفقون على أن المصحف يشمل الورق المكتوب 
فيه القرآن» كما يشمل الحواشي» والجلد» والبياض الموجود في الورق» لأنها 
تابعة للمكتوب؛ فكان مسها مساً للقرآن» ولهذا لو بيع المصحف دخلت معه 
فالببيع ”7 . 

وحكم ما كتب فيه شيء من القرآن منفرداً عن غيره حكم المصحف» ولو 
آية واحدة» قال الشيخ تقي الدين: ومافيه شيء من القرآن حكمه حكم 
المصشفت إن كان مود "0 

وقال الشيخ منصور البهوتي: " وبعض المصحف كالمصحف "”. 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: ' المصحف: ما كتب فيه القرآن سواء كان 
كاملاً أو غير كامل؛ حتى ولوآية واحدة كتبت في ورقة» ولم يكن معها 
غيرهاء فحكمها حكم المصحف "””. 

وبهذا يتبين أن أوراق المصحف تأخذ أحكام المصحف. 


.)01 68/١١ -)١( 
. )01//1١( تبيين الحقائق‎ 20777 1١( ينظر : بدائع الصنائع‎ 
. )786/1( شرح العمدة‎ - )9( 

(5) - كشاف القناع )09/1١(‏ . 

وينظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم (١9/1؟١)‏ . 

(45) - الشرح الممتع )3١0/1١(‏ . 
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المطلب الأول: حكم إتلاف المصحف: 

يختلف حكم إتلاف المصحف باختلاف الغرض الحامل على ذلك» ولا 
يخلو ذلك من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون إتلاف المصحف لغرض صحيح : 

اتفق الفقهاء من الحنفية '"' » والمالكية”"'»: والشافعية '"», والحنابلة © 
على جران تلاق لصحت اكات عرد فوح . » كما لو كان عتيقاً لا 
يمكن القراءة فيه» جاء في البحر الرائق : "الست إذا نار كينا أ عينا: 
وصار بحال لا يقرأ فيه» وخاف أن يضيع » يجعل في خرقة طاهرة» ويدفن 0 

وقال في الشرح الكبير- في حرق المصحف - : ' إن كان على وجه 
صيانته فلا ضررء بل ربما وجب "”". 

وجاء في تحفة المحتاج: " ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض» نحو 
صيانة » ومنه تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف " '". 

وقال في شرح منتهى الإرادات: " ونص أحمد إذا بلي الملصحف 


٠ 5‏ "م0 
واندرس » دكن 1 


)١(‏ شرح السير الكبير »23١591/1(‏ الفتاوى البندية (777/65), حاشية ابن عابدين 
»)١0///1(‏ (5/؟57)», حاشية الشرنبلالى (718/1) . 

(0) شرح مختصر خليل للخرشي (77/8)+ حاشية الدسوقي (01/4*): مواهب الجليل 
)١15/1(‏ بلغة السالك (571/5). 

(*) أسنى المطالب »)57/١(‏ تحفة المحتاج :)١90/1١(‏ مغني المحتاج :)١077/1١(‏ حاشية قليوبي 
(94/1)» نهاية ا محتاج »)١7177/1(‏ حاشية الجمل (078/1) . 

(5) الفروع .)55//١(‏ المبدع »)١51/١(‏ شرح منتهى الإرادات :)1/8/١(‏ كشاف القناع 
(320/1)» حاشية الروض المربع لابن قاسم )555/١(‏ . 

.)1 7/1١ )0( 

.) ١1/5 )5( 

.)١6ه/لل(‎ )0 

(م) (1/لا). 
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واستدلوا على ذلك : 

+ أن الستهابة [ كيكو القر اهدحت قتع سا سوا رن الماح هونا 
من وقوع الاختلاف '"''» وهذا يدل عل جواز إتلاف المصحف إذا كان لغرض 
تت 39 

؟- لأن هذا يقصد به صيانة المصحف؛ وإكرامه خوفا من امتهانه '". 

ا وزع اسيك بقاع لمعيف هع سد نظ التو يوا فشان كينا 
يقلب المتاع المتروك من غير مصلحة تترتب على بقائه '". 

الحالة الثانية : أن يكون إتلاف المصحف لغير غرض صحيح : 

يحرم إتلاف المصحف إذا كان لغير غرض صحيح» كما لو كان سليما 
يمكن القراءة فيه» وهذا مذهب المالكية ”*'» والشافعية *'», والحنابلة "', بل 
ذهب المالكية إلى عد ذلك من موجبات الردة عن دين الإسلام إذا كان على 
وجه الاستخفاف به '"؛ والحنفية وإن لم ينصوا على حكم ذلكء إلا أنهم 
فكلاو تجاة كلف الستحف ها إذا كان عينا #وضاد 


-)١(‏ ينظر : التبيان في آداب حملة القرآن ص ١7١‏ » الفروع »)١18/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات :4)728/1١(‏ آداب المشى إلى الصلاة ص ”07 . 

(50) - كل احرفية إن ع طني 019/0710 الت الظانك13 كا اشرو ل 
المبدع .)١59/1(‏ 

- ينظر : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص”7١٠‏ . 

(5) - الشرح الكبير(ة 270١7‏ » شرح مختصر خليل للخرشي (//17) . 

(5) - حاشية الشرواني »2١907/١(‏ نهاية المحتاج »)١717//1١(‏ حاشية الجمل )728/1١(‏ . 

(5) - مغني ذوي الأفهام ص 70 . 

(0) - الشرح الكبير(ة 2272017 شرح مختصر خليل للخرشي (2)157//8؛ فتح العلي المالك 
0/5 
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بحال لا يمكن القراءة فيه '"', ويفهم من هذا تحرمة إتلافهإذا كان سليماً 
يمكن القراءة فيه. 

جاء في نهاية امحتاج : " والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبتا " ". 

وقال في مغني ذوي الأفهام: ' ولا يجوز دفن مصحف صحيحء ولا 
علد 7 

وتعليل ذلك : 

لأن إتلاف المصحف إذا كان لغير غرض صحيح فيه استخفاف بهء 
وينافى تعظيمه» وما يحب له. 


)١(‏ - الفتاوى البندية (777/0)؛ شرح السير الكبير (59/7١22»؛‏ حاشية ابن عابدين 
لاع 177/6 

.)1١؟7/1١(‎ - )0( 

0)- صه5؟. 
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المبحث الأول: طرق إتلاف المصحف, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إتلاف المصحف بالدفن. 

الطريقة الأولى من طرق إتلاف المصحف هي الدفن» وهذه الطريقة صرح 
بجحوازها الحنفية ''"؛ والمالكية '"؛ والحنابلة '": وإليها ذهب الشيخ تقي 
الدين» فقال: " وأما المصحف العتيق» والذي تخرق» وصار بحيث لا ينتفع 
به بالقراءة فيه » فإنه يدفن في مكان يصان فيه "”". 

واللشائعية رإن لم بصريعرا وار هتدم الطريتة ة إلا أنهم لا يخالفون 
الجمهور,» لأنهم عللوا جواز إحراق المصحف أن المقصود به صيانة القرآن, 
ومقتضى هذا التعليل أن إتلاف القرآن إذا كان يقصد به صيانته» فهو جائز» 
وهذا هو المقصود من دفن القرآن إذا بلي وصار لا يمكن القراءة فيه» فيحكم 
بجواز دفنه ع 

وقلاه الع نمه :دهي إل عدو اذه العاناء العافر وى "م وبوااصة رجاعدة 
فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء '". 


)١(‏ - البحر الرائق »)5١7/1١(‏ الفتاوى البندية (5 /777)؛ حاشية ابن عابدين (١//11/1١)؛‏ حاشية 
الشرنبلالي (271/1» عمدة القاري شرح صحيح البخاري )19/7١(‏ . 

(0) - مواهب الجليل .)١١9/١(‏ 

(9) - الفروع (115/1١)»؛‏ معونة أولي النهى (71/1/1)» شرح منتهى الإرادات (017//1) 
كشاف القناع :)1717//١(‏ مطالب أولي النهى )١109/1(‏ . 

(5) - مجموع الفتاوى .)699/١15(‏ 
(5) - ينظر : أسنى المطالب »2757/١(‏ مغني المحتاج »2207/١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 223١ 5/١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب 7/1١(‏ 227331717 إعانة الطالبين (88/1) . 
(5) - هذا هو قول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» والشيخ صالح بن فوزان الفوزان . 
ينظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ (2)47/17 » فتاوى نور على 
الدرب لابن باز »253957/١(‏ فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (2)7/0 » مجموع فتاوى 
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان )١71//1١(‏ . 

0) - منها : الفتوى رقم 1518 ) : "س8" : عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة » فماذا 
أعمل به ؟ هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا ؟ 
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الأدلة : 

."” ماجاء أن: " عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر"‎ -١ 

وجه الدلالة: أن عثمان لما جمع القرآن» دفن ما سواه من المصاحف في 
المسجد النبوي بين القبر والمنبر”''» ولم ينكر ذلك أحد عليه» فدل على 
تجو ا 

؟- أن هذا هوالمأثور عن السلف» فقد ذكر الإمام أحمد أن: ' أبا 


بذ 9ر4 


الجوزاء بلى مصحف له» فحفر له في مسجده » فدفئنه 


ج 5 : يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد » ويجوز لك أن تحرقه ؛ اقتداءً بعثمان 
رضي الله عنه ' . 

والفتوى رقم ( 41510 ) س : " يضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف 
والكتب التي بها آيات من القرآن . 

ج : ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب » بعيد 
عن تمر الناس» وعن مرامي القاذورات » أويحرق ؛ صيانة له ؛ ومحافظة عليه من 
الامتهان ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه ' . 

والفتوى رقم (4860) س : " القرآن» والكتب الممزقة» والذي لا يستعمل أيضاًء ماذا يفعل به 
؟ هل يحرق أو يدفن ؟ 

ج : ما تمزق من أوراق المصحف؛ وكذلك الكتب المحترمة ما فيه ذكر الله أو أحاديث المصطفى 
ياء فلا حرج في دفنه في مكان طاهرء أو إحراقه ' . 

وينظر : الفتوى رقم (؟5705)» ورقم (87801)» ورقم (11/5) . 

فتاوى اللجنة الدائمة (5 .)١5175 -١748/‏ 

. )١١5( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (551/1؟)‎ -)١( 

وهذا الأثر ورد من طريق أبي امحياة عن بعض أهل طلحة بن المصرف» ولم يسمه ففيه إبهام . 

ينظر : تحقيق كتاب المصاحف (711/1) . 

(0) - ينظر : شرح منتهى الإرادات »)78/1١(‏ كشاف القناع :»)21717//1١(‏ حاشية الروض 
المربع لابن قاسم )515/1١(‏ . 

() - لم أقف على تخريج هذا الأثر في كتب الآثار» وإنما ذكره الفقهاء في كتبهم . 

ينظر : الفروع »)195/١(‏ معونة أولي النهى (١774/1)؛‏ كشاف القناع (1710//1) . 
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لا 

4 - كما أن كرامة بدن المؤمن تكون بدفنه في موضع يصان فيه» فكذلك 
ا 0 

وبهذا ي يتضح أن أهل العلم متفقون على جواز دفن المصحف إكراماً له 
نكمانة لامو الح ان ولأن المصحف البالي صار لا ينتفع بالقراءة فيه 
فيكون بقاؤه مظنة لإهماله وابتذاله» وترك العناية به. 

وتما يراعى في المكان الذي يدفن فيه المصحف الأمور الآتية : 

الأول: أن يدفن في مكان طاهرء كالمسجد»ء جاء في فتاوى اللجنة 
الدائمة: ' ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن 
يدفن بمكان طيب؛ بعيد عن مر الناس + وعن مرامي القاذورات "”". 

وفي فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بشأن دفن المصحف: " 
الطريقة ل ل لك 
ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف "”' 

وفي فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: " الواجب إذا كان هناك 
آيات في بعض الأوراق» أو البسملة» أو غير ذلك ثما فيه ذكر الله» فالواجب 
أن يحرق أو يدفن في أرض طببة " '*) 


)١(‏ - ينظر : حاشية ابن عابدين »)١117/1//1١(‏ كشاف القناع ,)١17217/١(‏ شرح كتاب آداب 
المشي إلى الصلاة ص7١٠.‏ 

(0) - ينظر : مجموع الفتاوى »2)059/١7(‏ البحر الرائق »)75١7/١(‏ حاشية ابن عابدين 
لال 1). 

(9) - فتاوى اللجنة الدائمة (5 2)١728/‏ فتوى رقم (515) . 

(5) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (175/17) . 

(0) - فتاوى نور على الدرب لابن باز )3957/1١(‏ . 
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الثاني : أن يدفن في مكان يسلم من النبش» ومن وصول النجاسات إليه؛ 
قال الشيخ تقي الدين: ' فإنه يدفن في مكان يصان فيه» كما أن كرامة بدن 
المؤمن دفنه في موضع يصان فيه " "'". 

الثالث: أن يدفن في موضع غير ممتهن» جاء في حاشية ابن عابدين: " 
ويدفن في محل غير تمتهن لا يوطأ " '". 

كل ذلك تحقيقاً لتكريمه» وصيانة له ما ينافي تعظيمه. 
المطلب الثاني : إتلاف المصحف بالغسل: 

الطريقة الثانية من طرق إتلاف المصحف هي غسل ما كتب فيه من 
الآيات؛: وهذه الطريقة اتفق الفقهاء من الحنفية”"»ء والمالكية, 
والشافعية”'» والحنابلة "2 على جوازها. 

فعند الحنفية يجوز غسل المصحف العتيق بالماء» جاء في حاشية ابن 
عبروه "| لجحفف [ اسار يشلعا :روتكد الى دوهفلا كرف لكان اذ 
سل ل 

وعند المالكية إن كتب المصحف بمداد نجس جاز غسله بالماء» قال في منح 
الجليل: ' وإن كتب مصحف داد متنجس » حي بماء طهور أو أحرق " '”. 


.)699/١1؟( مجموع الفتاوى‎ - )١( 

.)١الال/ك(‎ - )0( 

() - حاشية الشرنبلالي :)7١8/١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١9/50(‏ . 

(5) - البيان والتحصيل »)١75/5(‏ مواهب الجليل .)١١9/1١(‏ 

(0) - أسنى المطالب ,»)57/1١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب :)717١0/١(‏ حاشية 
الشرواني على تحفة الحتاج (١/600١)»؛‏ حاشية البجيرمي )715/1١(‏ . 

(5) - معونة أولي النهى :)714/١(‏ شرح منتهى الإرادات :27/8/١(‏ كشاف القناع 
(/3330727).» مطالب أولى النهى )١159/1١(‏ . 

0 م 0 

(م) - (ك/كه). 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


وعند الشافعية أن ما كتب عليه القرآن يجوز غسله بالماء إذا كان لغرض 
صحيح » كصيانته؛ جاء في تحفة امحتاج: " ويكره حرق ما كتب عليه إلا 
لغرض» نحو صيانة» ومنه تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف» والغسل 
أولى منه على الأوجه 00 

وعند الحنابلة أن المصحف إذا تنجس أو كتب بنجس» فإنه يغسل بالماء» 
قال في الفروع : " وما تنجس أو كتب عليه بنجس غسل " '". 

وعللوا لذلك بما يأتي : 

."" أن القصد من ذلك هو صيانة المصحف‎ -١ 

27 بإكزانا للقرآن اذك مسانة ب كروي 5 

ويمكن الاستدلال على ذلك من جهة الأثر بما جاء عن عثمان أنه لما فرغ 
من كتابة المصحف» كتب إلى أهل الأمصار: " إني قد صنعت كذا وكذاء 
ومحوت ما عندي » فاحوا ما عندكم " ””. 

وجه الدلالة: أن عثمان لما جمع الناس على مصحف واحدء نحا ما عنده 
من المصحف»؛ وأمر بما سواه من مصحف أن يمحا ما فيه من كتابة» ووافقه 
الصحابة على ذلك فدل على جوازه؛ ويمكن الجمع بين هذه الرواية 
والروايات الأخرى التي فيها أن عثمان حرق المصاحف بأحد وجهين : 

الأول: أن الصحابة محوا المكتتوب بغسله بالماء» ثم أحرقوه مبالغة في 
إذهابه» وهذا الجمع هو الذي ذهب إليه القاضي عياض "'. 


.)١هه/ك١(‎ -)١( 

.)و8/١(‎ - )0 

9 - ينظر : أسنى المطالب :)255/١(‏ تحفة المحتاج :)١1960/١(‏ حاشية البجيرمي 
»)”3777/1١(‏ إعانة الطالبين »)807/١(‏ الفروع (191/1)+ كشاف القناع (1719//1) . 

(5) - ينظر: شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص7١٠‏ . 

(5) - أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )١١5/١(‏ (28) . 

(1) - ينظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم »)١110/(‏ فتح الباري (751/9) . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


الثاني ده »ا وتج هق الصععاب , وأن منهم من حرق» ومنهم من محاء 
وذلك بحسب ما كان مكتوبا عليه القرآن» وأن كل واحد اختار ما يناسب ما 
اسك فلية قال الحافظ ابن حجر: ' ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما 


رأ ىعن كان بيده شيء من :ذلك "*". 

وتما يراعى في محو المصحف عدم تعريض أوراقه للامتهان أو الابتذال؛ 
وأن يكون الماء أو المادة التي تزال بها الكتابة طاهرة ”") 
المطلب الثالث: إتلاف المصحف بالحرق: 

اختلف الفقهاء في حكم إتلاف المصحف العتيق الذي لا يمكن الانتفاع به 
بالقراءة فيه بالحرق» وذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز إتلاف المصحف بالحرق» وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء ا '"'؛ والشافعية '“'» والحنابلة '*', وهو قول جمهور 
العلماء المعاصرين ” 2( 000 فقد صدرت به عدة فتاوى من اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء '". 


. )5١/4( فتح الباري‎ - )١( 

(0) - ينظر : منح الجليل (١07/1)؛‏ مطالب أولي النهى )١199/1١(‏ . 

(*) - البيان والتحصيل (21760/5): مواهب الجليل :)١١95/1(‏ منح الجليل 2»)01/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (85/1- 0 

(5) - أسنى المطالب ,»)2757/١(‏ تحفة المحتاج (١1920/1١)؛‏ مغني المحتاج :)١07/1١(‏ حاشية 
الجمل (١/728)؛‏ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ا محتاج )١191/1(‏ . 

(5) - الفروع(١/97١1- ,)١95‏ شرح منتهى الإرادات ,)1/8/١(‏ كشاف القناع 
(/2*37؛». مطالب أولي النهى )199/1١(‏ . 

- هذا هو قول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ » وسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» والشيخ صالح بن فوزان الفوزان . 

ينظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ (2)97/17 » فتاوى نور على 
الإرض ابن 7171 لكوم شاوى تور على الدرب لابن غليمين (4)8/5 » مجموع فتاوى 
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان )١١0//١(‏ . 

(0) - ل سن 
الممزقة » وجاء فيها جواز الدفن والحرق . 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


القول الثاني : يحرم إتلاف المصحف بالحرق» وهذا مذهب الحنفية ''". 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن حذيفة بن اليمان'" أنه قدم على عثمان» وكان يغازي أهل 
الشأم في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: ' يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف؛ ثم نردها إليك فأرسلت بها 
خفصة إن عثمان + فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بين الزبير؛ وسعيد ين 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فدسخوها في المصاحف»؛ وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 


بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
"070 


)١(‏ - شرح السير الكبير :2٠١59/1(‏ حاشية الشرنبلالي (2718/1» الفتاوى البندية 
(2<225 حاشية ابن عابدين (١//1117١)؛‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
(19/50). 

(0) - هو حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة؛ شهد أحداء وروى عن النبي 3 
حديثاً كثيراً» استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات سئة 7ه . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (5 /71777): الإصابة في تمييز الصحابة (79/5) 

(0) - أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (778/7) (4141) . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


وجه الدلالة: أن عثمان لما جمع الناس على مصحف واحد»ء أف نا 
سواه من الصحف أن يحرق» ووافقه الصحابة على ذلك *'': قال ابن 
فلا77 وف أمر عتمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن» 
جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله " '". 

المناقشة : يناقش من خمسة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا لا يصح عن عثمان» لما عرف عنه من تعظيم كتاب 
الله» والمداومة على تلاوته آناء الليل والنهار» وتحريقه بالنار فيه استخفاف 
0 قال الب ١‏ وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى » 
والذي يروى أن عثمان فعل ذلك بالمصاحف المختلفة » حين أراد جمع الناس 
على مصحف واحد» لا يكاد يصح "”". 

الجواب: يجاب بجوابين: 


-)١(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن 2)487/١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
»555/٠١(‏ البيان والتحصيل »)١170/5(‏ تحفة المحتاج »2١97/1١(‏ الفروع )١197/1(‏ . 

(5) - هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» الإمام الحافظ المحدث الفقيه» كان من 
كبار المالكية » عني بالحديث العناية التامة» توفي سنة 5149ه» له مصنفات منها : شرح 
صحيح البخاري . 

ينظر : سير أعلام النبلاء »)41//١1/(‏ شجرة النور الزكية )١١09/1١(‏ . 

(0) - شرح صحيح البخاري )521/51١(‏ . 

(5) - ينظر : شرح السير الكبير 54/7 ٠١‏ )» البرهان في علوم القرآن )31795/١(‏ . 

(0)- هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي »؛ أحد أئمة الحنفية » كان عالما 
فقيها أصوليا مناظرا » وله مؤلفات منها : أصول السرخسي في أصول الفقه» المبسوط في 
الفقه الذي ألفه؛ وهو في السجن بسبب كلمة كان فيها من الناصحين» سالكا فيها طريق 
الراسخين» توفي سنة 5417 ها . 

ينظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( "ا 7 728 ) » تاج التراجم ص 07 . 

(1) - شرح السير الكبير(؟59/7١١).‏ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


الأول: أن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فلا يلتفت إلى من 

الكاني؟ أن حجة من ضعف الأثر المروي عن عثمان في تحريق المصحف 
0 ولا يسلم هذاء لأن الحرق يقصد به صيانة 
القرآن ٠”‏ لباك كوه ايان أذ كن ارام ارده ةالقم كرح 
عن الاستخفاف. 

الوجه الثاني: لو صح هذا عن عثمان» لوجب حمله على أنه أمر 
بتحريق ما ليس بقرآن نما هو منسوخ» أو ما اختلط بغيره من التفسيرء أو ما 
كان بلغة غير قريش» أو القراءات الشاذة؛ حتى لا يقع الاختلاف فيه '". 

الجواب: أن هذه التأويلات لا دليل عليهاء وتردها الروايات الصحيحة 
أناعتيان أمرها 

عدا ما كتب من المصاحف أن يحرق» والمصحف لا يطلق إلا على القرآن. 

الوجه الثالث: أن الذي وقع من الصحابة فيما سوى المصحف الذي 
جمعه عثمانهو امحو» لا التحريق» وهو الذي فعله عثمان» وأمر به» بدليل 
ما جاء في رواية أبيقلابة '"': " فلما فرغ عثمان من المصحف» كتب إلى أهل 
الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي؛ فاحوا ما عندكم ”". 
الجواب: يجاب عنه بثلاثة أجوبة : 


. مغني المحتاج (1/؟19)‎ :257/١1( ينظر : أسنى المطالب‎ - )١( 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة‎ »)218/7١( ينظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ -)0( 
. )775/1( البرهان في علوم القرآن‎ »)١515/15( المصابيح‎ 


59 - ب ا و أحد الأعلام» كان ثقة كثير 


ينظر : دراه لأسا ره ماك ا 1 
(5:) - سبق تخريجه . 


1ن 


العدد السادس والأربعون م اه 


الجواب الأول: أن الحو يشمل إزالة المكتوب مُظلقا “سواء أكان ذلك 
بغسله أم بتحريقه '""» ويحمل على التحريق» لورود أكثر الروايات بالتصريح 
به» قال الحافظ : " وأكثر الروايات صريح في التحريق» فهو الذي وقع "'". 

الجواب الثاني : يمكن الجمع بين رواية الحو والتحريق بحمل ما وقع من 
الصحابة على التعدد» وأن عثمان لما جمع الناس على مصحف واحد؛ عمد 
كل واحد إلى ما عنده من الصحف؛ فمنهم من حرق» ومنهم من محاء نظرا 
ا 'ويحتمل وقوع كل منهما 
بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك " '" 

الجواب الثالث: يحتمل وقوع الأمرين جميعاً» وأن الصحابة حو المكتتوب 
بكسلسالاء أول: :ثم أحرقوه مبالخة فى إذماك © 

الوجه الرابع : أن ابن مسعود أنكر هذا الفعل على عثمان» فقال: " من 
استطاع منكم أن يغل مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئاً جاء به يوم 
القيامة””'» وهذا يدل على عدم جواز ما وقع من التحريق. 


. )5١1/9( ينظر : فتح الباري‎ - )١( 

(0) - المرجع السابق )5١/9(‏ . 

(9) - المرجع السابق )5١/9(‏ . 

(5) - ينظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم »)١907/1(‏ فتح الباري )5١1/9(‏ . 

(5) - أخرجه أحمد :)27575()515/1١(‏ والبخاري في التأريخ الكبير (2)7717//7 وأبو 
داود الطيالسي )7757/١(‏ (42505 وابن أبي داود في المصاحف (197/1) (01)؛ وابن 
شبة في تأريخ المدينة (7/7١٠٠2؛‏ والطبراني في المعجم الكبير (1/5/9) (8175). : 

ومدار هذا الأثر على خميربن مالك؛ ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحا ولا 
تعديلاء فهو مجهول» وانفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» ولم يوثقه غيرابن حبان» 
وهو معروف بتساهله في ذلك» فهو يوثق المجهول عند غيره» وعنده أن الراوي إذا انتفت 
جهالة عينه فهو عدل حتى يتبين جرحه وهذه الطريقة مخالفة لما عليه الجمهور»ء قال الحافظ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


الجواب : يجاب عنه يجوابين: 

الجواب الأول: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود بهذا اللفظ كما تبين 
عيل ‏ خرهه: 

الجواب الثاني: لو صحء فإنكار ابن مسعود لم يكن على تحريق 
المصاحف» وإنما على عزله عن نسخ كتابة المصاحف؛ وقصر الناس على 
المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق» ولذا أمر بغل المصاحف؛ ومراده 
كتمها وإخفاؤها حتى لا تخرج فتعدم» وكان عثمان معذوراً في ذلك» لأنه 
أراد الجمع بالمدينة» وعبد الله بالكوفة» ولم يكن ليؤخر ما عزم عليه من ذلك 
حتى حضر» كما أن عثمان أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد 
أبي بكر وأن يجعلها مصحفا واحداء وكان الذي نسخها هو زيد بن ثابت» 
وكان هو كاتب الوحي؛ فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره» ثم رجع ابن 
مسعود إلى الوفاق '''؛ والرضا بما فعل عثمان من جمع المصاحف "". 


في لسان الميزان )3١9/١(‏ : " وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من الرجل إذا انتفت جهالة 
عينه » كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ' . 

وقال الألباني في تمام المنة ص ٠‏ :" القاعدة الخامسة : عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان» 
قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء وقد شذ 
عنهم ابن حبان» فقبل حديثه ' . 

ولذا فهذا الأثر ضعيف»؛ لجهالة خمير بن مالك؛ جاء في الموسوعة الحديثية (57/1) : " إسناده 
ضعيف» خمير بن مالك» انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» ولم يوثقه غيرابن 


حبان " . 
-)١(‏ ينظر : فضائل القرآن ص517- 258 فتح الباري (19/49» 54)» فتاوى اللجنة 
الدائمة .)١51/5(‏ 


0) - عقد ابن أبي داود ترجمة لذلك» فقال في المصاحف :)35١7/١(‏ " باب رضا عبد الله 
بن مسعود بيجمع عثمان المصاحف " . 
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الوجه الخامس: أن الصحابة خرقوا الصحف التي عندهم» ولم 
يحرقوهاء بدليل ما جاء في رواية الأكثرين للأثر: " وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يخرق " بالخاء المعجمة '". 

الجواب: أن التحريق ثابت من جهة الرواية» فقد روي الأثر بالوجهين 
جميعاً "؛ وما يدل على الإحراق ما جاء في رواية عن عثمان: " وأمرهم أن 
يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به» فذاك زمان حرقت 
المصاحف بالعراق بالنار" '" 

وفي رواية أخرى: " فأمر بجمع المصاحف فأحرقهاء ثم بثها في الأجناد 
_ يعني التي كتنب - "00 

فتحمل رواية التخريق على تعدد ما وقع من الصحابة» أو أنهم خرقوا ما 
عندهم» ثم أحرقوها. 

37 أن هذا هو المنقول عن التابعين : 
أ- وتعو هن او عل ارين عق انها أدالد يكو وي باسنا افون 
الكتب» وقال: " إن الماء والنار خلق من خلق الله " 7. 


-)١(‏ ينظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري »2١18/5١(‏ فتح الباري »275١/4(‏ مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١19١19/5(‏ 

(0) - ينظر : فتح الباري »275١/9(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 .)١1519/‏ 

(0) - أخرجها ابن أبي داود في المصاحف (١8/1١؟-  )7١(0)5١04‏ . 

وإسناده صحيح» ينظر : تحقيق كتاب المصاحف )509/1١(‏ . 

(5) - أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )5١6/1١(‏ (80) . 

(0) - توعد لوطا فوس بن ساد ابو عد لاني با كرك الاقة + اتيليم يتن بيد 
وأكتر كه كان نن هبن عباة اشكدينا وسكا د يعدسى ضقان قاس عاك م ناه 

ينظر : سير أعلام النبلاء (70/8/5)» تهذيب التهذيب (5517//0) . 

(5) - أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (7509/5- 45٠‏ 21). 
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لا الب فما جاز إزالة المكتوب 

ال ل ل 
اجتمعت عنده فيها الرسائل؛ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم " '' 

ب- عن هشام بن عروة '' قال: " أحرق أبي يوم الحرة كتب فقه كانت 
١ 00‏ 

“- لأن الحرق إكرام للمصحف» وصيانة له عن الامتهان”” 

:- لأن الحرق أقل عناء وكلفة '". 

أدلة القول الثانى : 

. قياساً على المسلم إذا مات» فإنه يدفن» ولا يحرق إكراماً له‎ -١ 

المناقشة: يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن إكرام المصحف إذا بلي كما يكون بدفنه» فكذلك يكون 
بحرقه» إذ لا فرق بينهماء فكلاهما إكرام وصيانة له. 

الوج لكاي : أن دفن المسلم يتعين إذا مات» لورود الشرع به إكراماً له ؛ 
وصيانة له من استقذار من يراه» وحفظاً له من سباع البهائم وجوارح الطير أن 


وإسناده صحيح» ينظر : تحقيق كتاب المصاحف (510/17) . 

.)5١901( )5706/١1١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ - )١( 

(0) - هو هشام بن عروة بن الزبيربن العوام» أبو المنذر القرشي» الإمام الثقة» جالس ابن 
الزبير» ورأى جابراء وابن عمرء من حفاظ أهل المدينة ومتقنيهم» ومن أهل الورع 
والفضل» مات سنة 50١ه‏ . 

ينظر : مشاهير علماء الأمصار ص١17١‏ ؛ سير أعلام النبلاء )3١9/5(‏ . 

(*) - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )3١91017( )5706/١1١(‏ . 

(5) - ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال )577/1١(‏ . 

(5) - ينظر : البيان والتحصيل )١1720/5(‏ . 

(5) - ينظر : حاشية ابن عابدين »)١0/1//1(‏ حاشية الشرنبلالي )3١8/1١(‏ . 


0 


العدد السادس والأربعون م اه 


تأكله؛ أما المصحف إذا بلي وصار لا يمكن الانتفاع به» فإن الدفن لا يتعين» 
لأن المقصود هو صيانته من الامتهان سواء أكان بالحرق أو الدفن» ويختار 
الأصلح» وما يتحقق به هذه المقصود» والحرق هو الذي اختاره الصحابة. 

؟"- أن تحريق المصحف فيه استخفاف بهء وإهانة له ”''», وهذا بخلاف 
الذقم فلي فته زهانة كمه بل “ذلك يع إكراما له خونا من الامتيات: 

المناقشة : يناقش من وجهين: 

الوا ان جترق المرعق ليه إمانه للدن وليل أن المودا ب افعلوه» 
ولو كان فيه شيء من الإهانة له» لكانوا أبعد الناس عن فعله» لما تواتر عنهم 
من تعظيم القرآن. 

الثاني : أن القصد من حرق المصحف البالي الذي لا يمكن القراءة فيه هو 
صيانته من الرمي والابتذال» وهذا القصد أخرج الحرق عن كونه استخفافاً به. 

الترجيح : 

يترجح القول الأول» وهو جواز إتلاف المصحف البالي الذي لا يمكن 
القراءة فيه بالحرق» وذلك لا يأتي : 

أولاً: قوة أدلة أصحاب هذا القول» وضعف حجج القائلين بالمنع. 

ثائياً: فعل عثمان حين كتنب المصاحف» وبعث بها إلى الأمصار» وأمره 
بما عداها أن يحرق» وهو من الخلفاء الراشدين» وقد قال النبي 46: "عليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
اواج" 0 


. )١9؟//1( حاشية ابن عابدين‎ »)2٠١ 51/10 ينظر : شرح السير الكبير‎ - )١( 

(؟) - أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» )5٠١/5(‏ (25707» والترمذي 
في كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » (57/0) (5717/5) » وابن 
ماجه في المقدمة» باب 
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وقد وافقه الصحابة في عصره على ما وقع منه من تحريق المصاحف» 
وتحريقها أمر اشتهرء وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار» ولم ينكره 
أحد منهم » فكان ذلك إجماعا على جوازه؛ قال علي : ' لا تغلوا في عثمان؛ 
ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف» فوالله ما فعل الذي 
فعل في المصاحف إلا عن ملا منا جميعا "20. 

"9" أدركت النامن منتوافرية حين 
حرق عثمان المصاحف؛ فأعجبهم ذلك» وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد ””". 


وقال مصعب بن سعد بن أبى وقاص ” 


اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )١0/١(‏ (57): وأحمد )١77/5(‏ (4217187 والدارمي 
في المقدمة» باب اتباع السنة (01//1) (40)» والطبراني في الكبير :2547/١1(‏ والحاكم 
(ا/هة4). 

والحديث صححه جمع من أهل العلم» قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح "؛ وقال 
الحاكم : " هذا حديث صحيح» ليس له علة "» وقال ابن عبد البرفي جامع بيان العلم 
وفضله )١١55/7(‏ : ' قال البزار حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين» هذا 
حديث ثابت صحيح ... ثم قال : هو كما قاله البزار "» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
(و/'ىهة). 

-)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ,)71/()1١5 -7١7/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (57/5) والبغوي في شرح السنة (5 /6575- 6560) . 

وصحح إسناده الحافظ في الفتح (18/9)» والقسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري (588/1)» والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن (3950/5) . 

(؟) - هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» روى عن أبيه وعلي 
وطلحةء وكان ثقة» كثير الحديث» مات سنة ٠١7‏ ه. 

ينظر : تأريخ الإسلام (1717/1)» تهذيب التهذيب .)150/1١(‏ 

(*) - أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )1817/١1(‏ (51)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 
5:؛ والداني في المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص 18 . 

قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص 7/8 : "وهذا إسناد صحيح " . 
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بل بوب بعض أهل العلم في مصنفاتهم باب حرق المصحف إذا استغني 
عنه "” » وهذا يدل على شهرة هذا الأمر عند السلف» وأنه هو الذي جرى 


به : 

0 5 تخلف عن غزوة تبوكع 
وإرسال ملك غسان بكتاب له فيه : "أما بعد»ء فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاكء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» قال: 
فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء» فتيائمت بها التنور» فسجرتها 
ا 

فقد حرق كعب الكتاب بأن ألقاه في التنور» وفيه لفظ الجلالة» وهو: " 
ولم يجعلك الله بدار هوان "» وقد وقع هذا الفعل منه في زمن النبوة» وهوفي 
مظنة الشهرة» ولم ينقل إنكاره؛ فدل على جوازه» لأنه لا يجوز الإقرار في 
زمن النبوة على ما لا يجوز ””'؛ قال القاضي عياض ”*' - في بيان الفوائد 


. )509/5( ينظر : كتاب المصاحف‎ - )١( 

(0) - هو كعب بن مالك بن أبي كعب الخزرجي الأنصاري السلمي» أبو عبد الله» شهد 
العقبة الكائية وأحدا + والمشاهد كلها عدا تبوك» فإنه تخلف عنها هوقا الله عليه وق فى 
زمن معاوية سنة ٠06ه.‏ 

ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (173717/7 - 4217755 الإصابة في تمييز الصحابة (501//6) . 

(0) - أخرجه البخاري في كتاب المغازي»؛ باب حديث كعب بن مالك (11/5/17) (2»)5518 
ومسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (5 /١7١51؟)‏ (71/19). 

(4) - قال ابن القيم - 9 في إعلام الموقعين (71/4/7) - : " إن علم الرب تعالى بما يفعلون 
في زمن شرع الشرائع» ونزول الوحي» وإقراره لهم عليه؛ دليل على عفوه عنه ' . 

وقال الصنعاني - في إجابة السائل شرح بغية الآمل ص0" - : " واعلم أنها تستفاد الإباحة ...؛ 
ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي ؛ وهو نوعان : إقرار الرب» وإقرار رسوله 5" . 

(5) - هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» أبو الفضل؛ العلامة؛ 
الخافكاء'القاضي» جمع » :والف + وشارث وعنائيفة الركياة 4 له مؤلفاته متها الثقا 
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المستفادة من الحديث -: ' وفيه جواز حرق ما فيه اسم الله لعلة توجب 
ذلك””". 

وقال النووي: " واعلم أن في حديث كعب هذا فوائد كثيرة:...» جواز 
إحراق ورقة فيها ذكر الله لمصلحة» كما فعل عثمان والصحابة بالمصاحف 
التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه؛ وكان ذلك صيانة» فهي 
حاجة» وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة» وفيها: ولم 
غلك ابتار هوان ”27 . 

وقال الحافظ ابن حجر: ' وفي قصة كعب من الفوائد:...» جواز تحريق 
ما فيه اسم الله للمصلحة " '". 

وإذا جاز إحراق الرسالة التي فيها ذكر الله» فكذلك يجوز إحراق 
المصحف. 

وايماة أن المفصروامك تذفن اللبيطت ينان افيضم هن الارك ال 
وبأي طريق تحقق هذه المقصود جاز فعله» والحرق يتحقق به صيانة المصحف 
من الإهانة» وا محافظة على حرمته» وبه يسلم من الابتذال» بل قد يكون في 
أحوال أفضل من الدفن وأحوط؛ لأن الأرض التي يدفن فيها قد لا تسلم من 
التبش» أو من إلقاء النجاسات فيها. 


في شرف المصطفى» مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار» الإكمال في شرح صحيح 
مسلم» توفي سنة 55 0ه . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (25175/70)»؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
(5/5ة). 

. )580//( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ - )١( 

(0) - شرح النووي على صحيح مسلم (/ا١1/١١١1- .)٠١١‏ 

.)١55 -1١7172//( فتح الباري‎ - )90( 

وينظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (00/14) . 
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المطلب الرابع : إتلاف المصحف بالتمزيق: 

اختلف الفقهاء في إتلاف أوراق المصحف العتيق بالتمزيق على قولين: 

القول الأول: يجوز تمزيق أوراق المصحف البالي» وهذا مقتضى مذهب 
المالكية» والحنابلة 7". 

القول الثاني: يحرم تمزيق أوراق المصحف العتيق» وهذا هو مقتضى 
مذهب الحنفية '"'' وهو مذهب الشافعية ””": قال الزركشي ”*': ' إذا احتيج 
لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه» فلا يجوز وضعه في شق أو غيره ؛ 
ليحفظ » لأنه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تهزيقها " ””. 

الأدلة: 

دليل القول الأول : 

يمكن التعليل لهم : 

قياسا على حرق المصحف؛ فكما يجوز حرق الملصحف» فكذلك يجوز 
تمزيقه » بجامع أن الكل إتلاف للورق. 


(1) - قياساً على ما ذهبوا إليه من جواز حرق ورق المصحف البالي» فكذلك التمزيق إذا 
كان يأتي على جميع الورقة» ولا يبقى منها شيء . 

ينظر : ص 5” من هذا البحث . 

(؟) - قياساً على ماذكروه من حرمة حرق أوراق المصحف البالي » فكذلك التمزيق . 

ينظر : ص 5" من هذا البحث . 

(0) - تحفةالمحتاج ,)١١١5/١(‏ حاشية الرملي الكبير(١/57)»؛‏ حاشية البجيرمي 
(37571”, الإتقان في علوم القرآن (5 /98؟1) . 

(4) - هو محمد بن بهادر بن عبد الله» أبو عبد الله المصري الزركشي الشافعي» العلامة» أحد 
العلماء الأثبات؛ وعلم من أعلام القرآن» والحديثء والفقه» له مصنفات كثيرة» منها : البحر 
امحميط» تشنيف المسامع بجمع الجوامع » سلاسل الذهب» أحكام المساجد» توفي سنة 5 4/اه . 

ينظر : طبقات الشافعية »)١78/7(‏ الدرر الكامنة (177/60) . 

(5) - البرهان في علوم القرآن (؟5/5١٠١)‏ . 
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المناقشة: أن هذا القياس مع الفارق» وذلك أن حرق أوراق المصحف 
ليس فيه امتهان للمكتوب» لأنه لا يبقى منه شىء بعد الحرق» بخلاف التمزيق 
الذي لا يأتي على جميع المكتوب» بل يبقى منه شيء في أجزاء الورقة الممزقة. 


دليل القول الثاني : 
لاي تمزيق الورق من تقطيع الحروف» وتفريق الكلمة» وهذا فيه إزراء 


المناقشة: أن هذا يسلم إذا كان التقطيع باليد» أما لو وجدت وسيلة يمكن 
أن تقطع الورق إلى أجزاء صغيرة بحيث لا يبقى شيء من الكلمات أو 
الحروف» فإن هذه المفسدة تنتفي. 

الترجيح : 

يترجح التفصيل في هذه الطريقة في إتلاف أوراق المصحف» ويختلف 
الحكم فيها باختلاف الطريقة في التمزيق» فإن كان باليدء فالحكم فيها 
التحريم» لوجاهة ما ذكره المانعون من التعليل» وإن كان باستخدام آلالات 
الحديثة التي يكون تقطيعها للورق دقيقاً» بحيث لا يبقى شيء من المكتوب» 
فالحكم فيها الجواز» لأن المقصود من إتلاف ورق الملصحف هو صيانة 
المصحف » وحفظه من الامتهان بزوال المكتوب منه» فإذا زال بأي طريق جاز. 


)١(‏ - ينظر : حاشية الرملي الكبير(57/1)» البرهان في علوم القرآن (؟17/1١23»‏ الإتقان 
في علوم القرآن (5 /550/8) . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


المبحث الثاني : إتلاف أوراق المصحف بالعجانة, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: كيفية إتلاف أوراق المصحف بالعجانة: 

توضع أوراق المصحف البالية في آلة مصممة لتقطيع الورق» وهذه الآلة 
تسمى عجانة» تقوم بتقطيع أوراق المصحف إلى قطع صغيرة جداً لا يتجاوز 
سمك قطعة الورقة ” ملم تقريباء بحيث لا يبقى شيء من النص القرآني» لا 
من الكلمات : ول ة اروف ولامن الدخازف ”2ه ويتحول الورق إل تخليبط 
فرك الوق . 
المطلب الثاني : حكم إتلاف أوراق المصحف بالعجانة. 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تقطيع أوراق المصحف بالعجانة 

على قولين: 

القول الأول: يجوز إتلاف المصحف بتقطيع أوراقه بشرط أن يكون 
التقطيع إلى أجزاء صغيرة جداء بحيث لا يبقي شيء من الكلمات والحروف» 
وهذا هو المفهوم من فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز'"'» وصريحه في فتوى 


-)١(‏ رجعت في مساحة ورقة المصحف بعد تقطيعها إلى الاستفتاء الموجه من معالي وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المشرف العام على المجمع إلى سماحة 
المفتي العام للملكة؛ والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء» وذلك برقم »070/1/١‏ 
وتأريخ 5717//1//11 ١ه‏ . 

(0) - ينظر : مقال بعنوان : إنتاج الورق» المرحلة الثانية العجن والفحصء موقع السلام 
للإنتاج الورقي على الشبكة العنكبوتية؛ مقال بعنوان : إعادة تدوير الورق» موقع 
موسوعة البيئة على الشبكة العنكبوتية . 

(9) - فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز )791/1١(‏ . 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


أخرى ٠0‏ ,وهو فول انيع هد بن .طمن "فيه صصدر كا الفبوي مين 
دار قطاع الإفتاء بالكويت '"» وهو قول جمع من أهل العلم''". 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - الما سئل عما يفعل بالآيات المكتوبة على 
ورق» واستغني عنها - : ' الواجب إذا كان هناك آيات في بعض الأوراق» 
أو البسملة» أو غير ذلك ثما فيه ذكر الله» فالواجب أن يحرق أو يدفن في أرض 
طيبة» أما إلقاؤه في القمامة فهذا لا يجوزء لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته. 
ولو مزقت فقد تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غيرها من أسماء الله في بعض 
القطع» وقد تبقى بعض الآيات في بعض القطع " ”". 

فذكر الشيخ طريقتين جائزتين في إتلاف أوراق المصحف هما : الحرق» 
والدفن» ومنع الطريقة الثالثة» وهي التمزيق» لأنه قد تبقى بعض الكلمات 
في بعض قطع الورق» ومفهوم هذا أنه إذا لم يبق شيء من الكلمات فهي 
جائزة» وفي فتوى أخرى» له كلام صريح في جواز تقطيع الأوراق المكتوب 
فيها آيات قرآنية إذا مزقت تمزيقا لا يبقى معها شيء؛ وهذا نصها:' وأما أما 
تمزيق الآيات التي حفظتها إذا مزقتها تمزيقاً ما يبقى معها شيء فيه ذكر الله أي 
كزيقاً ذقيقا؛ 0 .» أما التمزيق الذي يبقى معه آيات لم تمزق 
فإنه لا يكفي "” 


. )555/4( مجموع فتاوى ابن باز‎ - )١( 

(0 - فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (3/0) . 

(*) - فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت فتوى رقم -١1/0()١791١(‏ 2218 فتوى رقم 
8/5()١555(‏ اك 009). 

(8) - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص08”؛ أحكام الكتب في الفقه 
الإسلامي ص6١‏ 4» المتحف في أحكام المصحف (507/1)»؛ دراسات في علوم القرآن 
ص ١١8‏ » اللآليء الحسان في علوم القرآن ص08 . 

(0) - فتاوى نور على الدرب )7901/1١(‏ . 

(5) - مجموع فتاوى ابن باز (555/4) . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين - لما سئل عن حكم تقطيع أوراق 
المصحف المتناثرة والممزقة - : ' إذا مزقت تبقى هذه طريقة ثالثة» لكنها 
صعبة؛ لأن التمزيق لابد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف؛ وهذه 
ماركا رويد اي در نايت لازت ابره لخر 
فتكون هذه طريقة ثالثة» وهي جائزة " ' 

وفي فتوى أخرى له ٠‏ قال: ' إن هذه الأوراق التي كانت فيها آيات من 
كتاب الله وأحرقتها بمشورة من بعض الناس حكن أ كيل إحر فيا يا 

ثم تدفنهاء. اللهم إلا أن تمزقها تمزيقاً كاملاًء بحيث لا يبقى من الكلمات 
شيء» فإنه يغني عنإحراقها " '". 

وجاء في فتوى دار الإفتاء الكويتية: ' يجوز إتلاف أوراق المصاحف 
المستغنى عنها بكل من الطرق الآتية:....» التقطيع» وذلك عن طريق آلات 
التقطيع العادية المعروفة التي تحولها إلى محرد حروف مقطعة؛» لا يمكن جمع 
كلماك نينا ”77 

القول الثاني : يحرم إتلاف المصحف بتقطيع أوراقه؛ وهو فتوى لبعض 
طلاب العلم بشأن هذا الموضوع » جاء فيها: ' الأوراق المحترمة» والتي تحتوي 
على اسم من أسماء الله» أو شيء من الآيات القرآنية» أو الأحاديث النبوية» 
ونحو ذلك؛ تُجمّع» وتحرق؛ أو تذفن في أرض طاهرة بعيداً عن الامتهان: 
فإن لم يُكن» فتُمرّقَ وتُقطع حتى لا يبقى لما فيها أثر» وبعض آلات تمزيق 
الورق» تُقَطع الورق بالطول والعرض» قلا يبقى لها أثرء وبعضها لااتكوت 
كذلك» فيتنبّه إلى ذلك» هذا بالنسبة لعامة الأوراق» أما أوراق المصحف فلا 


. )3/0( فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين‎ - )١( 
. المرجع السابق(5/0)‎ - )0( 
.)١8 -1١ا//0(‎ )١791( فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت فتوى رقم‎ - )9( 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


يجوز عمل هذا بهاء ولا تدويرهاء وإعادة تصنيعهاء بل إما تُحرق أو تُدفن 
في مكان طاهر بعيد عن الامتهان " ”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن أبي قلابة قال: " فلما فرغ عثمان من المصحف,ء كتب إلى أهل 
الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي؛ فاحوا ما عندكم ”". 

وجه الدلالة: أن عثمان لما كتب المصحف؛ محا ما عنده» وأمر الصحابة 
بمحو ما عندهم من المصاحفف» وانحو يشمل الغسل والتحريق» وهذا يؤخذ 
منه جواز إزالة المكتوب من أوراق المصحف بأي طريقة تيسرت '". 

0-1 عن سالم بن عبد الله ”*: " أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياهاء قال سالم: 
فلما توفيت حفصة» ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن 
عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف» فأرسل بها إليه عبد الله بن عمرء فأمر بها 
مروان» فشققت» وقال مروان: إنما فعلت هذاء لأن ما فيها قد كتب» 


)١(‏ - فتوى بعنوان : ' كيف أتعامل مع الأوراق المذكورة فيها لفظ الجلالة والآيات القرآنية 
للشيخ عبد الرحمن السحيم . 

ينظر : موقع منتدى الإرشاد للفتاوى الشرعية على الشبكة العنكبوتية بإشراف الشيخ عبد 
الرحمن السحيم» وهذا رابطه : 31-61755230.2614/ / :5م16 

(0)- سبق تخريجه. 

9 - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص7”58, أحكام الكتب في الفقه 
الإسلامي ص 4١9‏ . 

(4) - هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي؛ أبو عمرء ويقال : أبو عبد الله 
المدني ؛ الحافظ المفتي» الفقيه» روى عن أبيه» فأكثر» وكان أشبه ولد ابن عمر به» وهو 
بق كتياة اله لصح وكا نتهن أقمد ل أعل شما ناش 15 ل 

ينظر : سير أعلام النبلاء (5 //2)501 تهذيب التهذيب (577/95) . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه 
الصحف مرتاب»؛ أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب " ”"'. 

وجه الاستشهاد به: أن مروان'" رأى تمزيق الصحف التي عند حفصة 
بعد موتها خشية الشك في المصحف الذي كتبه عثمان» وكان هذا بمحضر من 
الصحابة والتابعين» ولم ينكر أحد ذلك عليه» فدل على جوازه. 

المناقشة: أن مروان قام بحرق الصحف التي أخذها من حفصة كما جاء في 
رواية أخرى» ولم يشققها. 

الجواب: أن الروايات تعددت فيما فعل بها مروان» فجاء أنه شققهاء 
مما اسطفها: ويمكن الجمع بينها بحمل ذلك على أنه شققها أولاً ثم 
أحرقهاء قال الحافظ : ' ' ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم 
غسل ثم تحريق " "ايروكو مرو وامنها تعر عقكان قينا نل بلاس 


)١(‏ - أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (١8/1١؟- )5١19‏ (80)., وأبو عبيد في فضائل 
القرآن ص 7587 » وابن شبة في تأريخ المدينة 5/79 )1١١‏ . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه »)2771/١٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (189/71) مع 
اختلاف في ألفاظه » فعند ابن حبان أن مروان حرقهاء وعند الطبراني أن مروان أرسل إلى 
ابن عمر يطالبه بإرسال الصحف دون تشقيقها . 

والأثر صححه ال حافظ ابن كثير» فقال في فضائل القرآن ص”: : " إسناد صحيح " . 

وقال البيثمي في مجمع الزوائد )١9١1/1(‏ : " رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح " . 

(؟) - هومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» أبو عبد الملك؛ وهو ابن 
عم عثمان بن عفان» وكاتبه؛ ولد على عهد رسول الله وَل ولم ير النبي كَل وولي 
المدينة غير مرة لعثمان» وكان في ولايته يجمع أصحاب رسول الله يك يستشيرهم » ويعمل 
بما يجمعون عليه » مات سنة 10ه . 

ينظر : أسد الغابة :»)١179/6(‏ سير أعلام النبلاء (87/57/7) . 

(9) - فتح الباري (30/9) . 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


التي عند الصحابة » وفعل التشقيق كافي في الاستدلال على جواز ذلك» إذ 
لو لم يكن جائزا لما فعلوه. 

- لأن الغرض من تقطيع أوراق المصحف هو حفظ حرمتهاء وعدم 
تعريضها للامتهان ". 

5- لم يرد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع في تعيين وسيلة معينة 
في إتلاف أوراق المصحف مما يدل على أن مبنى الوسيلة الاجتهاد '". 

ه- أن الحكم يتبع القصد والنية؛ وما دام القصد من إتلاف أوراق 
المصحف صيانته من الامتهان» جاز إتلافه بأي وسيلة '". 

5- أن من قواعد الشريعة قاعدة: ' إذا تعارض مفسدتان روعي 
ييه عور باوكا 0 

وجه الاستشهاد بها: أن مفسدة بقاء أوراق المصحف البالية أعظم من 
مفسدة إتلافهاء وذلك لا قد يترتب على بقائها من امتهانها وابتذالباء فتقدم 
هذه المفسدة يارتكابها درءا لما هو أعظم منها ©. 

المناقشة: أن درء هذه المفسدة المترتبة على بقاء أوراق المصحف يمكن 
بدفنها أو حرقها دون تقطيعها. 


)١(‏ - ينظر : فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (7/5)؛ حكم الاستفادة من الأوراق 
التالفة ص708, أحكام الكتب في الفقه الإسلامي ص١4‏ . 

- ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص7”08, أحكام الكتب في الفقه 
الإسلامي ص 2 

(*) - ينظر : دراسات في علوم القرآن ص 1١8‏ » اللآليء الحسان في علوم القرآن ص08 . 

(5) - الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84» شرح 
القواعد الفقهية ص 7١١‏ . 

(0)- ينظر : المتحف في أحكام المصحف (557/5) . 


جلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


الجواب: أن درء هذه المفسدة لا يتعين أن يكون بالحرق أو الدفن» بل 
يجوز بهما وبغيرهما نما يحصل به درءها. 

أدلة القول الثاني : 

لم أقف على دليل لمن قال بالتحريم» ويمكن الاستدلال له: 

-١‏ لأن تقطيع أوراق المصحف ينافي احترامه» ويخل بتعظيمه؛ ويعد 
متها نا له 

المناقشة : أن التقطيع إذا قصد به صيانة أوراق المصحف لا ينافي احترامه؛ 
ولا يخل بتعظيمه» بل هو من تعظيم المصحف؛ وحفظ مكانته بعدم تعريض 
أوراقه للامتهان والابتذال. 

1 خره] على هنا اكذره التشافية من هندع نخوار ريق أوراق 
المصحف”". 

المناقشة : 

أن كلام الشافعية عن نوع معين من أنواع تقطيع الورق» وهو الذي يفعل 
باليد» ويبقى بعده شيء من الكلمات أو الحروف» وهذا لا يمكن تنزيله على 
هذه النازلة» لأنهم عللوا المنع من ذلك: لأن فيه تقطيع الحروف» وتفريق 
الكلمة؛ وهذا فيه إزراء بالمكتوب '" وهذا التعليل منتفي في التقطيع بهذا 
النوع من الآلات» لأن تقطيعها للورق يكون إلى أجزاء متناهية في الصغرء 
حتى لا يبقى شيء من ورق المصحف يظهر فيه حرف» أو كلمة» أو زخرفة. 


. ينظر ص 558 من هذا البحث‎ -)١( 
الإتقان في‎ »223١7/1( ينظر : حاشية الرملي الكبير(١2577/1»؛ البرهان في علوم القرآن‎ -)9( 
. )5208/ 5( علوم القرآن‎ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
8 د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


الترجيح : 

يترجح القول الأول» وهو جواز إتلاف أوراق المصحف بآلات التقطيع 
الحديثة بشرط أن لا يبقى شيء من الكلمات والحروف والزخرفة» وبهذا 
يتضح الحكم الشرعي لبذه النازلة في إتلاف أوراق المصحف بالعجانة التي 
يريد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف استخدامها بدلا عن الحرق» 
وأنها جائزة» وذلك لما يأتي : 

أولاً: قوة أدلة القائلين يجواز تقطيع أوزاق المصحف» ومنافشة تعليل 
القائلين بالمنع. 

ثانياً: ماجاء في مرويات جمع القرآن في عهد عثمان؛ أنه لما جمع 
المصحفء أمر بما سواه أن يشقق» ووافقه الصحابة على ذلك» ولم ينكره 
أحد منهم» فدل ذلك على جوازه» ففي رواية حذيفة: " حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
0 

قال الحافظ : " في رواية الأكثر: " أن يخرق ' بالخاء المعجمة» وللمروزي 
بالمهملة» ورواه الأصيلي بالوجهين؛ والمعجمة أثبت "”"'؛ ويؤيد رواية 
التخريق ما جاء عن مصعب بن سعد قال: " أدركت الناس حين شقق عثمان 
المصاحف؛ فأعجبهم ذلك؛ أو قال: لم يعب ذلك أحد" '". 


-)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) - فتح الباري (2350/9؛ وينظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١18/7)»؛‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 .)١9١9/‏ 

(0) - أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص85 »2 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 2785 
وابن شبة في تأريخ المدينة 5/7 »23٠١‏ والمستغفري في فضائل القرآن (709/7), 
والداني في المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص 18 . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


أشنا 


وما جاء في رواية أخرى أنه حرقها يحمل على تعدد ما وقع من الصحابة» 
وأن منهم من حرق» ومنهم من شقق» أل وقنون الأسريق مي 0 وعلى 
أي وجه حملت : الروايات ففيها وقوع التشقيق» وهو دليل على جوازه» 
إذ لو لم يكن جائزا لما فعلوه. 

ثالثا: أن الصحابة اتفقوا على جواز الحرق لما جمع عثمان المصحف»ء فإذا 
جاز الحرق فكذلك إتلاف أوراق المصحف بهذه الآلة قياسا عليه» لأن كلا 
منها يقصد به حفظ القرآن من الابتذال» وصيانته عن الامتهان. 

رابعاً: أن الفقهاء لم يقتصروا في جواز إتلاف المصحف على ما جاء عن 
الصحابة من الحرق» الو عار ف ار الا والدفن» كما تقدم 
بيانه '"'» وهذا يؤخذ منه أنه لا تتعين وسيلة معينة في إتلاف القرآن» بل كل 
ما تحقق به المقصود»ء وأمن فيه من امتهان القرآن فهو جائز. 

كاضيا أن ظيقة سلاف التصده مرو نات الوتداكن نويات 
العبادات» لأنها ليست مقصودة لذاتهاء وإنما مقصودة لغيرهاء وهذاهو 
الذي فهمه الصحابة» فلم يلتزموا طريقة معينة في إتلافه» والوسيلة الأصل 
فيها الإباحة» وعدم المنع إلا ما دل الدليل على المنع منه '"» قال الشاطبي : " 
لكبها -- أي الوسائل + لنت على الاطلاق منوعة الابذليل" ”, وإذا 
كانت من باب الوسائل» فهذا الباب مبناه على المصالح *» وهي تتغير 


وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف )5١( )1817/1١(‏ بلفظ التحريق . 

قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص 8: " وهذا إسناد صحيح " . 

. )18/7١( ينظر : فتح الباري (71/9): عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ - )١( 
. ١8ص‎ : ينظر‎ -)0( 

(9) - ينظر : قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص 7537-975١‏ . 

(5) - الموافقات (97//ا7١).‏ 

(5) - ينظر : قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص ١١١‏ . 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


باختلاف الظروف والأحوال والأزمان ''"؛ واختيار الوسيلة يرجع في تحديده 
للمصلحة؛ وهذا هو الذي ذهب إليه الحققون من أهل العلم في طريقة إتلاف 
المصحفء؛ قال الحافظ ابن حجر: ' وهذا الحكم - أي الإحراق - هو 
الذي وقع في ذلك الوقت» وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى 
إزالنه ”7 . 

والوسيلة كلما كانت أقرب إلى تحقيق المقصود فهي أولى من غيرها '": 
لبن عاو 2 وقد تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد» فتعتبر 
الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد المتوسل 
إليهء ميك عمل كاواد رابا انيلا متو ا: فتقدمها على وسيلة هي 
دونها في هذا التحصيل " ' 

كما أن الوسيلة إذا كانت أقل كلفة ومؤونة وأيسر فهي مقدمة على 
غيرها' '» وهذا متحقق في هذه الوسيلة التي توصل المجمع إليهاء إذ هي أقرب 
إلى تحقيق المقصودء وأقل كلفة ومؤونة» وأيسرء فهي أولى من الحرق»؛ 
وذلك لما يترتب على الحرق من أضرار على البيئة» وتأثير صحي على صحة 


. 75 ١ص ينظر : الوجيز في أصول الفقه‎ -)١( 

(0) - فتح الباري )5١1/9(‏ . 

(0) - ينظر : الفتاوى السعدية ص”777؛ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص ١590‏ . 

(4) - هو محمد الطاهر بن عاشورء مفتي المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» ومن 
أعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة» مولده ووفاته ودراسته بتونس»؛ له مصنفات 
مطبوعة» منها : مقاصد الشريعة الإسلامية» التحرير والتنوير» الوقف وآثاره في 
الإسلام» توفي سنة 1197١ه.‏ 

ينظر : الأعلام (174/5) . 

(5) - مقاصد الشريعة الإسلامية ص59 ١‏ . 

(5) - ينظر : قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص .1١١17 -151١ 2١51‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


القائمين بهذا العمل» ويحتاج إلى مبالغ باهظة و تخصيص مكان معين بجوار 
المجمع للحرق» وهو ما لا يمكن تحقيقه على الدوام '"". 

وهذه الآلة تسلم من هذه المفاسدء وتسربالشيرلةق ابستعماليا 
والسرعة في إتلاف أوراق المصحف» ولا تتطلب عملا كثيراً» ولا وقتاً 
طويلاًء ولا كلفة باهظة» ولا يوجد فيها محظور شرعي إذا روعيت فيها 
الضوابط الشرعية. 

سادساً: أن المقصود من إتلاف أوراق المصحف الذي لا يمكن الانتفاع 
بالقراءة فيها هو صيانتها من الامتهان؛» وعدم تعريضها للابتذال بوضعها في 
غير موضعهاء وبأي طريق تحقق هذا المقصود جازء ولا يقال: إن استخدام 
هذه الآلة في تقطيع أوراق المصحف هو امتهان لهاء لأنه إنما يفعل ذلك 
للحاجة؛ لكونها لا يمكن القراءة فيهاء وهذا مانع من كونهامتهاناً» ولذا فرق 
الفقهاء في حكم حرق المصحف بين أن يكون لغرض صحيح أو لغيره؛ 
فأجازوا الأول» ولم يعدوا ذلك امتهاناء ومنعوا الثاني. 

وإذا كان القول الراجح هو جواز إتلاف المصحف بهذه الطريقة إلا أن هذا 
ليس على إطلاقه» بل مع مراعاة الضوابط الآتية: 

الأول أن لايقى :ىن من التضن القراتي أو الزحارق» عيك ياني 
التقطيع على جميع الكلمات والحروف. 

الثاني : أن يتولى تقطيع المصحف بهذه الآلة مسلم» فلا يجوز أن يتولاه 
كافر» لأن الكافر منوع من مس المصحف وأوراقه» وهذا باتفاق المذاهب 


)١(‏ - رجعت في بيان ما يترتب على الحرق من آثار على الاستفتاء الموجه من معالي وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المشرف العام على المجمع إلى سماحة 
المفتي العام للملكة؛ والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء» وذلك برقم ١/070/1»؛‏ 
وتأريخ 571//1//11 ١ه‏ . 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


الأربعة ”"", ولأن في تمكين الكفار من تقطيع أوراق المصحف تعريضا لها !27 


بالامتهان وانتهاكا لحرمتهاء كما أن من تعظيم القرآن إبعاده عن الكفار 9. 2077 


-)١(‏ المبسوط ,2170/1١7(‏ البحر الرائق ,)5١١/١(‏ أحكام القرآن للحجصاص 
(/551)» الاستذكار (87/5/5), (27537/6» المنتقى ,42757/١(‏ الحاوي الكبير 
5,7 أسنى المطالب (250/1» الغرر البهية »)١57/1١(‏ المغني (١/8١٠2)»؛‏ كشاف 
القناع )10/1١(‏ . 

(0) - ينظر : التمهيد )500/1١60(‏ . 


١‏ : 5 نذا 


المبحث الثالث: إعادة تصنيع أوراق المصحف التالفة, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: نشأةإعادة تصنيع الورق, وكيفيته ؛ وطريقة عمل المجمع : 

ظهرت في هذا العصر مصانع متخصصة في إزالة الكتابة والأحبار من 
الأوراق المستعملة» كأوراق الكتبء والمجلات؛ والجرائد؛ ثم إعادة 
تصنيعهاء وتحويلها إلى ورق جديد يعاد استعماله مرة أخرى في مختلف 
الأغر اسن د لا مرو اده اشرق أن "الناقري دز الشر كن نو ذلك الامطا د مد 
الورق المستعمل» وعدم إهدار ماليته» وتقليل الحاجة إلى استعمال المواد الخام 
للورق الجديدء وحماية البيئة من التلوث '''» وإيجاد طرق جديدة في التخلص 
من الورق التالف بكلفة أقل. 

وظهرت الحاجة إلى نشأة هذه المصانع المتخصصة في إعادة تصنيع الورق» 
لكثرة استعمال الناس للورق» وانتشار المطابع وآلالات النسخ التي تطبع 
آلاف النسخ من الصحف وانجلات» والكتب الدراسية» وهذا أدى إلى وجود 
كمينات كبيرة نتها يتتكتق عنتها أو ,سشتتلفق ‏ وهذة الكفيات :لو أتلفيت 
بالحرق». فإن هذا سيزيد من تلوث البيئة الذي يضر الإنسان والحيوان 
والنبات» ودفنها فيه حرج ومشقة» لأن ذلك يحتاج إلى وجود مساحات كبيرة 
من الأراضي مخصصة لبذا الأمر”"؛ وكل هذا جعل أهل هذا الشأن يبحثون 
عن طريقة مناسبة للتخلص من الورق التالف» وما لا حاجة إليه» فتوصلوا 
إلى هذه الطريقة الجديدة» وهي إعادة تصنيعه. 


: ينظر : الموسوعة العربية العالمية (؟771//5)؛ مصطلح إعادة التصنيع » مقال بعنوان‎ - )١( 
المخلفات وتدويرها في ظل الشريعة وأحكامهاء حكم الاستفادة من الأوراق التالفة‎ 
. )418/5( ص 5560 : أحكام الكتب في الفقه الإسلامي‎ 

(0)- ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص7590؛: أحكام الكتب في الفقه 
الإسلامي .)55١/5(‏ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


ولكي يتصور إعادة تصنيع الورق لا بد من بيان المراحل التي يمر بهاء 
وهي أربعمراحل : 

الأولى: جمع كافة أنواع الورق في حاويات خاصة معدة لذلك» ثم تقطع 
إلى أجزاء صغيرة متناسبة بآللات خاصة. 

الثانية: إضافة ماء ومواد كيمائية إلى أجزاء الورق الصغيرة ثم يوضع 

الثالثة : القيام بعملية تنقية عجينة الورق من الشوائب بواسطة منقيات 
خاصة» ثم تزال الأحبار منها ببعض المواد الكيمائية» ثم تنظف» وتنقى تنقية 
إضافية. 

الرابعة : تنقل عجينة الورق إلى آلة ورق تقوم بفردها على اسطوانة 
عريضة ) وعصرها وتجفيفها تحت درجة حرارة عالية» ثم تخرج طبقة من 
الورق الجديد النظيف "". 

وبهذا يتضح أن عملية إعادة تصنيع الورق يمر بمراحل هي : تجميع الورق 
وتقطيعه؛ ثم تحويله إلى عجينة» ثم تنقيته من الشوائب والأحبار» ثم 
استخراج الورق الجديد منه. 

وهذه المراحل يمر بها أي ورق يراد إعادة تصنيعه» أما ما يريد المجمع عمله 
فهو الاستفادة من ناتج تقطيع أوراق المصحف إلى أجزاء صغيرة» فيقوم ببيع 
هذه القطع الصغيرة على شركات إعادة تدوير الورق وتصنيعه» ولا يقوم 
بذلك إلا بعد تقطيعهاء وزوال النص القرآني منهاء ثم يقوم المصنع 
باستكمال المراحل المتبقية في الاستفادة منه» وهي المرحلة الثانية والثالثة 


.امه 


والرابعة» وبهذا يتضح أن إعادة تصنيع أوراق المصحف له صورتان: 


-)١(‏ ينظر : كيفية تدوير الورق والكرتون» حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص 
-١‏ 07لاء أحكام الكتب في الفقه الإسلامي (؟5/١57)‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 519 ١ه‏ 


الأولى: إعادة تصنيع أوراق المصحف بمراحل 7 تصنيع الورق الأربع. 

الثانية : إعادة تصنيع ناتج تقطيع أوراق المصحف. 
لطت قات جنع عذة حصت اررق العبخق التالفة: 

لا يخلو إعادة تصنيع أوراق المصحف من حالتين: 

الأولى: إعادة تصنيع أوراق المصحف بمراحل تصنيع الورق الأربع. 

الثانية : إعادة تصنيع ناتج تقطيع أوراق المصحف. 

وبيان حكم هاتين الحالتين في المسألتين الآتيتين : 

المسألة الأولى: إعادة تصنيع أوراق المصحف بمراحل تصنيع 2 الويق 
الأربع : 

وهذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول: يحرم إعادة تصنيع أوراق المصحف» وبه صدرت فتوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ”''» وهو قرار هيئة كبار العلماء» 
حيث درس هذا الموضوع في دورته الخامسة والأربعين» وصدر قرار بالإجماع 
بتحريم ذلك» وهذا نص ما جاءفيه مجيبا معالي وزير الحج والأوقاف في 
المملكة العربية السعودية بخصوص هذا الموضوع : 

-١7‏ ماعملتم بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها 
في مكان طاهر عمل جيد» وموافق لما ذكره أهل العلم» اقتداء بالخليفة الراشد 
عنمان ين عفان: 

؟1- يرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير” '" 


. 0 -١/1/ 5( )91/18( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ -)0١( 
(؟) - مجلة البحوث الإسلامية» العدد الرابع والأربعون» شهر ذو القعدة إلى صفر» سنة‎ 
.ه١515‎ -١ 6 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


القول الثاني : يجوز إعادة تصنيع أوراق المصحف» وذهب إليه بعض 
أهلالعلم '"'. 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

لما يترتب على إعادة تصنيع أوراق المصحف من الإهانة والابتذال لباء لما 
في الأوراق من كلام الله عز وجل '". 

أدلة القول الثاني : 

-١‏ عن المغيرة بن شعبة '' أن رسول الله ة قال: "إن الله كره لكم 
ثلاثا: قبل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال" ©. 

وجه الدلالة: أن من مقاصد الشريعة حفظ الأموال» وعدم إهدارها 
وإضاعتهاء وهذه الطريقة في إعادة تصنيع أوراق المصحف فيها تحقيق لبذا 
المقصد بالاستفادة منهاء وحفظ مالبتها 0. 


)١(‏ - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص8١"‏ - 7094 أحكام الكتب في الفقه 
الإسلامي (؟1/١57)»‏ اللآليء الحسان في علوم القرآن ص08 . 

(؟) - ينظر : مجلة البحوث الإسلامية» العدد الرابع والأربعون» ذو القعدة إلى صفر لسنة 
0-6 5١5١هء‏ فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم (91/48) (81/5) . 

() - هوابن أبي عامر بن مسعود بن معتب» الأمير أبو عيسى» وقيل : أبو عبد اللهء من 
كبار الصحابة أولي الشجاعة؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله خ» كان رجلاً طوالاً 
مهيباء ذهبت عينه يوم اليرموك» وقيل : يوم القادسية» مات سنة 6٠١‏ ه. 

ينظر : سير أعلام النبلاء (751/7)» البداية والنهاية (//315) . 

(8)- أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر (5 /1/) 
(4)091/5؛ ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
371/5 )013 . 

(5) - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص 7١9‏ . 
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المناقشة: أن مفسدة إعادة تصنيع أوراق المصحف من ابتذاله وامتهانه 
أعظم من المصلحة المترتبة عليهاء فتقدم عليها إعمالاً لقاعدة الشريعة : :"درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح " ”''. 

-١‏ كمايجوز غسل المكتوب من القرآن في ألواح الصبيان» فكذلك 
يجوز إعادة تصنيع أوراق المصحف بغسل ما فيها من الأحبار''". 

المناقشة: أن هذا القياس مع الفارق» وذلك أن غسل المكتوب من القرآن 
في ألواح الصبيان ليس فيه امتهان للقرآن؛ بخلاف إعادة تصنيع أوراق 
المصحف» إذ هذا لا يكون إلا بعد جمع أوراق المصحف؛ وخلطها بغيرها 
من الأوراق» وهذا فيه امتهان للقرآن. 

*“- أن الفقهاء متفقون على جواز إتلاف القرآن العتيق بغسل ما فيه» 
وحقيقة هذه الوسيلة هو غسل المكتوب من القرآن؛ حتى تمكن الاستفادة من 
الورق بدلاً من إتلافه بالحرق أو الدفن ”". 

المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الذي قبله. 

5- مايترتب على إعادة تصنيع أوراق المصحف من مصالح بإيجاد 
ترصن العم في مصانع الورق» وتقوية اقتصاد البلد» وسد حاجته من الورق 
بدلا من ااستيراده من الخاربيم وتقليل أسباب تلوث البيئة ”. 


)١(‏ - الأشباه والنظائر للسبكي »23١5/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 » الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 728 . 

(0) - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص 704, أحكام الكتب في الفقه 
الاسلاض 1 

(5) - ينظر + حكم الاستخافة من الأوراق النالقة من فدعة: 

(5) - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص 709 - 7٠١‏ أحكام الكتب في 
الفقه الإسلامي (477/7) . 
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المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول» كما أن هذه المصالح يمكن 
تحقيقها بإعادة تصنيع أوراق غير المصاحف. 

ه- للقاعدة الفقهية: " الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها "'"'. 

وجه الاستشهاد بها: ما دام القصد من إعادة تصنيع أوراق المصحف هو 
صيانتها عن الامتهان» فإنه يجوز التخلص منها بأي وسيلة '". 

المناقشة: يناقش من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن المراد بالوسائل في هذه القاعدة هي الوسائل المباحة التي لا 
يترتب عليها مفسدة '"» فتكون تابعة للمقصود في الحكم» وهذا منتفي في 
إعادة تصنيع أوراق المصحف. 

الثاني : أن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد مقيدة بكونها لا يتوصل 
إليها إلا بها”*“» وبهذا قيدها ابن جزي ”'؛ فقال: " والوسائل هي التي 
توصل إلى المقاصدء فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا 


»)84/7( الفروق (7/١١١)؛ شرح مختصر الروضة‎ »)07/١( قواعد الأحكام‎ - )١( 
. )1726/9( إعلام الموقعين‎ 

(0) - ينظر : اللآليء الحسان في علوم القرآن ص58 » حكم الاستفادة من الأوراق التالفة 
ص 709, أحكام الكتب في الفقه الإسلامي )45١/5(‏ . 

) - ينظر : رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة ص 205 قواعد الوسائل في الشريعة 
الإسلامية ص0؟73 . 

(8) - ينظر : تقريب الوصول ص57 17- 5505» القواعد للمقري (2797/5» القواعد 
والأصول الجامعة ص١٠‏ . 

(0) - هوعخمدبن أحمد بن محمد بن جري الكلبي» أبو القاسم+ كان فقهيا حافظاء مشاركاً 
في العلوم حافظاً للتفسير» مستوعباً للأقوال» له مؤلفات كثيرة منها : القوانين الفقهية» 
تقريب الوصول إلى علم الأصولء النور المبين في قواعد الدين» توفي سنة 4١‏ لاه . 

ينظر : الديباج المذهب (7175/7): شجرة النور الزكية ص7١7‏ . 
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كذ 


به" '''» ومفهومه أن الوسائل التي لا يتوقف عليها حصول المقصود لا تأخذ 
حكم مقاصدهاء وذلك لأن المطلوب هو حصول المقصودء وهذا لا يتوقتف 
على مباشرة جميع الوسائل» وإنما يتوقف على إحداها '''» وهذا القصدء 
وهو صيانة أوراق المصحف من الامتهان يمكن الوصول إليه بالوسائل 
الأخرى الخالية من المفسدة» كالدفن» أو الحرق. 

الثالث: أن هذه القاعدة أغلبية» ولها استثناءات ”": فالوسيلة لا تعطى 
حكم المقصود إذا كانت في نفسها محرمة؛ وهذه الوسيلة في صيانة أوراق 
المصحف محرمة» لما فيها من ابتذال أوراق المصحف وامتهانها. 

1- من القواعد الفقهية: " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " ”“. 

وجه الاستشهاد بها: أن إعادة تصنيع أوراق المصحف في هذا الزمن 
بغسل ما فيها من كتابة وأحبار هو أسلم الوسائل من الضرر للتخلص من 
التالف منهاء وذلك لكثرة الأوراق التالفة» وهذه الأوراق إن أتلفت بالحرق» 
فإن هذا يزيد من تلوث البيئة» ويضر الإنسان؛ وإن أتلفت بالدفن» ففيه 
إضاعة المال ”*؛ وهذه الوسيلة وإن لم يذكر أحد من أهل العلم المتقدمين 
جوازها إلا أن الأحكام لا ينكر تغيرها بتغير الأزمان. 

المناقشة : أن محل القاعدة هي الأحكام المبنية على الأعراف والعادات؛ 
فتتغير أحكامها بتغير أزمانهاء ولا يراد بها العموم في جميع الأحكام أنه تتغير 
بتغير الأزمان» لأن هذا يجعل الحكم في المسألة الواحدة بعينها يتغير في الشرع 


()- تقريب الوصول ص”1707- 7505 . 

(0) - ينظر : قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص9؟77, 775 . 

(©) - ينظر : قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص 510 . 

(5) - شرح القواعد الفقهية ص 777» القواعد الفقهية ص7١١‏ . 

(5) - ينظر : حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ص ١ - "1١١‏ أحكام الكتب في 
الفقه الإسلامي .)485١ -57١/5(‏ 
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بلا نسخ» وهذا باطل '"؛ وإعادة تصنيع أوراق المصحف ليس من الأحكام 
المبنية على الأعراف والعادات» بل هو من الأحكام التي لا تتغير» لأن هذه 

يقة لا تسلم من امتهان للقرآن» وامتهان القرآن لا يتغير حكم تحريمه بتغير 
الأزمان. 

الترجيح : يترجح القول الأول» وهو تحريم إعادة تصنيع أوراق المصحف 
إذاكاد هو جراخل تصنيع الورق الأربع» وذلك لما يأني : 

أولا : : قوة تعليل القائلين بالتحريم» وضعف أدلة القائلين بالجواز» إذ 
اتضح أن استدلالهم مبني على أدلة لا دلالة فيهاء أو على مساواة أوراق 
المصحف بغيرها من أنواع الورق» وأنها تعامل معاملة سائر الورق» وهذا 
مخالف لما عليه أهل العلم قديما وحديثاء أو النظر إلى المصلحة المترتبة على 
ذلك دون النظر إلى عظيم مفسدة ذلك» لأن المفسدة من إعادة تصنيع أوراق 
المصحف أعظم من مفسدة فوات ماليته» كما أن فواتها إنما لأجل ما أمرنا به 
من تعظيم المصحف. 

ثانيا: أن أهل العلم أجمعوا على وجوب احترام المصحف وتعظيمه؛ 
وصيانته عن كل ابتذال» لكونه أجل مكتوب في الوجود '""؛ قال النووي: " 
أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه " '". 


ينظر : شرح القواعد الفقهية ص 27717 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 
+507 - 8725» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )701/١(‏ . 

(0) - ينظر : الفروق 177/١(‏ 175 )» قواعد الأحكام »)71/١(‏ الوسيط في المذهب 
(5>©» روضة الطالبين (١1١7591/1)؛‏ أسنى المطالب »)١١7/5(‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١1١»‏ الفروع :»)5158/١(‏ إرشاد الفحول ص19١»‏ الفتاوى الكبرى 
(5 »6 المتحف في أحكام المصحف )11/1١(‏ . 

(*) - التبيان في آداب حملة القرآن ص .١77‏ 
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وقال أيضاً: " وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق: 
وتنزيهه » وصيانته " '' 

وقال الشيخ تقي الدين: " وأما أهل العلم بالمقالة» وأهل الإيمان بالشريعة 
فيعظمون المصحفء, ويعرفون حرمته» ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من 
الأحكام "”" 

وهذا التعظيم يشمل أوراق المصحف» إعادة تصنيع أوراقه فيه امتهان 
وابتذال لها من جهة اختلاطها بغيرها من الأوراق التي قد تكون مشتملة على 
ا ل 
واحترامه» وتنزيله المنزلة اللائقة به 

ثالعا : : أن أوراق المصحف يثبت لها من الحرمة ما يثبت للمصحف عند 
امه لزنه "١‏ راذا تح رمن عت اشيزن موا وحم واه وس وات 
27444 0 

عادة تصنيعها لا تسلم من الامتهان بسقوطها أثناء الحمل والنقل والتصنيع. 

رابعا: أن أهل العلم ذهبوا إلى حرمة ترك المصحف على الأرض على 
وجه الإهمال له؛ بل صرح بعضهم بكفر من فعل ذلك إذا قصد الاستخفاف 
به”', جاء في حاشية العدوي: ' ومما يرتد به وضعه على الأرض مع 
قصد الاستخفاف ٠"‏ 


.)١1591/5؟( المجموع‎ - )١( 

. )785/١5( مجموع الفتاوى‎ - )١( 

(0) - ينظرر ص /ا- 8/. 

(5) - ينظر : المتحف في أحكام المصحف )5١5/١(‏ . 

(5) - ينظر : منح الجليل :)275١1/9(‏ حاشية الدسوقي (423201/5: بلغة السالك 
(2571/5» مغني المحتاج (171/0) ٠‏ نهاية الحتاج (2515/1): شرح منتهى الإرادات 
000 ؛ حاشية الروض المربع (25/1؛» المتحف في أحكام المصحف (١/١501)غ»‏ 

فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن ص 554 . 

"0 
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قال الشيخ عليش "': " قول الفقهاء وضع المصحف على الأرض 
ا لا ا 

وهذا الحكم لا يمختص بالمصحف» بل يثبت شيك انها لآور افد ريد ا 
الدسوقي : " من رأى ورقة مكتوبة مروخة ل الطرليه ولم يعلم ما كتب 
فيهاء فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في الطريق » لتوط بالأقدام» وأما إن علم 
أن قنها ابه أ عونا وتو كيان كات ةلك 53 

وقال في تحفة المحتاج: ' إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه 
0 

وجاء في نهاية امحتاج: " وقوله: وترك رفعه - أي المصحف - المراد 
منه : أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض» حرم عليه تركها "”*) 

وعند إعادة تصنيع أوراق المصحف توضع على الأرض كغيرها من 
الأوراق» ولا تعامل بما يحب لبا من التعظيم والاحترام. 

وبناء على هذا كله؛ يتضح أن أهل العلم مجمعون على تعظيم القرآن 
واحترامه » وليس من تعظيمه واحترامه إعادة تصنيع أوراقه إذا بليت» لأن 
ذلك لا يسلم من امتهان أوراق المصحف وابتذالها من وجوه متعددة» وقد 


)١(‏ - هو محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد الله فقيه مالكي » ولد بالقاهرة» وتعلم 
في الأزهر» وولي مشيخة المالكية فيه» له مصنفات» منها : فتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب الإمام مالك» منح الجليل في مختصر خليل» هداية السالك» توفي سنة 
498ه. 

ينظر : الأعلام »)2١19/5(‏ معجم المؤلفين )١171/9(‏ . 

(؟) - فتح العلي المالك (310/5) . 

.)301/5( - 5 

.)١هه/١(‎ -)8( 

.)1؟8/١(‎ -)0( 
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يقوم بهذا العمل الكافر الذي لا يبالي بحرمة المصحفء ولو لم يكن في 
امتهانها إلا خلطها بغيرها من الأوراق» لكان ذلك كافياً في القول بالتحريم؛ 
فكيف بغيرها من صور الامتهان ؟ 
المسألة الثانية: إعادة تصنيع ناتج تقطيع أوراق المصحف: 

لم أقف على من تكلم عن حكم الاستفادة من ناتج أوراق المصحف» 
وعتاها 0 جوري خيم حر ربوية تبا و العمم ادي مم بتع 
الاستفادة من أوراق المصحف البالية لأن قرار البيئة عن الاستفادة من أوراق 
المصحف بمراحل تصنيع الورق الأربع» والاشكال الشرعي هو في المرحلة 
الأولى» عي اال ل 
المواضع التي يجب تنزيهها عنه ؛ حيث يتم جمع جميع الأوراق وخلطها مع 
بعضهاء سواء أكانت أوراقا محترمة أم غير محترمة»؛ ولا توجد آلية للتفريق 
بينهاء بحيث يعزل المحترم عن غيره؛ ويعامل المعاملة اللائقة به» أمامايريد 
المجمع عمله فهو الاستفادة من ناتج تقطيع أوراق المصحف إلى أجزاء صغيرة 
بعد إزالة الكلمات والحروف والزخرفة منها. 

ويمكن الاستفادة في معرفة حكم هذه النازلة ثما ذكره الفقهاء على سبيل 
العموم في أحكام الكتب» وعلى سبيل الخصوص في أحكام المصحف. 

أولا: ما ذكره الفقهاء في أحكام الكتب: 

ذهب الحنفية إلى جواز الاستفادة من الأوراق المحترمة في لف الأشياء 
فيهاء وذلك بعد إزالة المكتتوب منهاء جاء في الدر المختار: ' ولا يجوز لف 
شيء في كاغد ''' فيه فقه» وفي كتب الطب يجوزء ولو فيه اسم الله أو الرسول 
فيجوز محوه» ليلف فيه شيء' '"". 


(1) - بفتح الغين المعجمة؛ وهو القرطاس معرباً . 


ينظر : حاشية ابن عابدين )١178/1١(‏ . 
(0)- (١/كملا١).‏ 
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وجاء في الفتاوى البندية : " ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من 
الفقه» وفي الكلام الأولى أن لا يفعل» وفي كتب الطب يجوزء ولو كان فيه 
اسم الله تعالى» أو اسم النبي 4» ويجوز محوه ليلف فيه شيء " ”"'. 

وهذا يؤخذ منه أن حرمة الأوراق لا لذاتهاء وإنمالما فيها من ذكر الله 
وأن حرمتها تزول بعد زوال اسم الله منهاء وإذا زال اسم الله جاز الاستفادة 
واد حت الع رود لح [اكي وام درق داري 
المندية : " ولو حا لوحا كتب فيه القرآن؛ واستعمله في أمر الدنيا يجوز" ' 

وعند الحنفية أن المسلمين إذا أصابوا غنائم» وكان فيها مصحف, لا 
يدرى عن المكتوب فيه» فإن كان لورقه قيمة» فإنه يمحى المكتوب فيهء 
ويجعل الورق في الغنيمة» قال في شرح السير الكبير: ' وإذا أصاب المسلمون 
فنائم » فكان فيها مصحف,ء لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور 
أو كفرء فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين مخافة أن يضلوا به 
فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر» وذلك لا رخصة فيه 
وكذلك لا يبيع من مسلم».... ولكنه ينظر في ذلك» فإن كان لورقه قيمة» 
محى الكتاب» وجعل الورق في الغنيمة "'"'» وهذا يؤخذ منه الاستفادة من 
مالية الأوراق بعد إزالة ما فيها من المكتوب. 

ويتفق الشافعية» والحنابلة مع الحنفية في جواز غسل الورق» والانتفاع 
كاليثه بعد إزالة ما فبهمن المكحوت» فعفد الشافعية أن الكتب إذا غننها 
المسلمون من الكفار» وكانت كتب شرك» فإنه يمحا ما فيهاء وينتفع بماليتهاء 


-)١(‏ (ه/755). 
(0)- (ه/755). 
6 - «(لا//اع لح عه١ء().‏ 
وينظر : الفتاوى البندية )5١5/5(‏ . 
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قال الشافعي : " وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله» وينبغي للإمام أن يدعو 
من يترجمه» فإن كان علما من طب أو غيره» ولا مكروه فيه» باعه كما يبيع 
ما سواه من المغانم » وإن كان كتاب شرك » شقوا الكتاب» وانتفعوا بأوعيته 
وأداته فباعهاء ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو" ”". 

وقال في البيان " وإن غنم المسلمون من المشركين كتباًء فإن كان فيها طب 
أو نحو أو شعر مباح فهي غنيمة ؛ لأنها مال» وإن كان فيها كفرء أو التوراة» 
أو الإنجيل لم يجز تركها لئلا تقع في يد مسلم فتغويه؛ فعلى هذا: ينظر فيهاء 
فإن أمكن حو كتابتهاء والانتفاع بما كتب عليه؛ فعل ذلك "”". 

وجاء في الحاوي الكبير: " كتبهم مغنومة عنهم ؛ لأنها من أموالهم» 
وهي ضربان : 

أحدهما: ما ليس بمحظور على المسلمين» وهو ما فيه طب» أو حساب» 
أو شعرء أو أدب فتترك على حالهاء وتقسم في المغنم مع سائر أموالهم. 

والضرب الثاني : ما كان محظوراً على المسلمين من كتب شركهم؛ وشبه 
كفرهم» فلا يجوز أن تترك على حالباء وكذلك التوراة والإنجيل ؛ لأنهما قد 
بدلا وغيرا عما أنزلهما الله تعالى عليه فجرت في المنع من تركها على حالها 
مجرى كتب شركهم» فتغسل» ولا تحرق بالنار» وإن اختار بعض الفقهاء 
إحراقها ؛ لأنه ربما كان فيها من أسماء الله تعالى ما يصان عن الإحراق» 
ولأن في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز استهلاكها على الغائمين» فإن لم 
يمكن غسلها مزقت» حتى يخفى ما فيها من الشرك» ثم بيعت في المغنم إن كان 


لها قيية 0 0 
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وعند الحنابلة يجوز الانتفاع بالورق بعد غسل ما فيه؛ قال الموفق ابن 
قدامة : ' فأما كتبهم » فإن كانت مما ينتفع به» ككتب الطب واللغة والشعرء 
فهي غنيمة» وإن كانت هما لا ينتفع به ككتاب التوراة والإنجيل» فأمكن 
الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله؛ غسل وهو غنيمة "”". 

وقال الشيخ منصور البهوتي: ' وكتبهم المنتفع بها ككتب الطب واللغة 
والشعر ونحوهاء كالحساب والبندسة غنيمة» لاشتمالها على نفع مباح» وإن 
كانت كتبهم نما لا ينتفع به» ككتب التوراة والإنجيل» وأمكن الانتفاع 
بجلودها أو ورقها بعد غسله؛ غسلء» إزالة لما فيه من التغيير والتبديل» وهو 
رد 

وعللوا لذلك : 

-١‏ لمافي محوالمكتوب من الورق والاستفادة منها من الإبقاء على 
ماليتهاء وعدم تضبيعهاء لأن للورق بعد ذلك قيمة» وإن قلت '". 

اقبانيا على سائ و ماايسفع يه 7. 

ثانيا: ما ذكره الفقهاء في أحكام المصحف : 

ذهب المالكية إلى أن المصحف إذا كتب بمداد نجس » وأمكن غسل أوراقه, 
فإنها تغسل» وينتفع بهاء جاء في مواهب الجليل: ' (فرع) ذكر البرزلي عن 
بعضهم في مصحف كتب من دواة» ثم بعد الفراغ وجد فيها فأرة ميتة» أنه إن 
تبين أن الفأرة كانت في الدواة منذ بدأء فالواجب أن لا يقرأ فيه ويدفن» وإن 
كان لا يتيقن ذلك» فيحمل على الطهارة» قال البرزلي : ولا يتحتم دفنه» بل 
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إن أراد محاه في موضع طاهر فيدفنه» أو يحرقه كما فعل عثمان رضي الله تعالى 
عنه» قال: والصواب عندي إن أمكن غسل أوراقه مثل أن تكون في رق» 
والمداد لا يثبت مع الغسل» أن يغسل وينتفع به " '"". 

وعندهم أيضا أن المصاحف التي توجد في كنائس الروم» فإنه يمحى ما 
فيها من المكتوب» وينتفع من ورقهاء جاء في البيان والتحصيل: ' قال ابن 
القاسم: في المصاحف توجد في كنائس الروم بأرض العدو من مصاحفهم» 
والصلب الذهب والورق فقال: أما الصلب فيكسرونهاء ثم تقسم» ولا 
تقسم صلباء وأما المصاحف فتمحاء قال محمد بن رشد: قد قال في غير هذا 
الموضع في المصاحف : إنها تحرق كما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه فعل 
بالملصحف إذ جمع الناس على مصحف واحدء فإن كان ينتفع بها بعد 
محوهاء فمحوها أولى لبقاء المنفعة فيها للمسلمين " ”". 

وبناء على ذلك» فلا يظهر ما يمنع من الاستفادة من ناتج أوراق المصحف 
وفق الطريقة التي جرى وصفها في استفتاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» وذلك لما يأتي : 

أولاً: تخريجاً على ما ذكره الفقهاء من جواز الاستفادة من الأوراق التي 
كتب فيها اسم الله أو اسم النبي يه بعد إزالة ما فيه من الأسماء ا محترمة. 

ثانيا: أن بعض فقهاء المالكية ذهب إلى أن المصحف إذا كتب بنجاسة» 
وأمكن غسل أوراقه, فإنها تغسل» وينتفع بهاء وهذا يقتتضي جوز الانتفاع 
بأوراق المصحف بعد محو المكتوب فيهاء وهذه الأوراق التي يريد المجمع بيعها 
لا يظهر فيها شيء مكتوبء لأنها تقطع إلى قطع صغيرة» ولا يبقى فيها 
كلمات أو حروف. 
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ناكا أذ أوراق الصيحق قن اكدينيت القرينة لكنابة القراة فيا وهنا 
يقتضي زوال حرمتها إذا زالت الكتابة منهاء كانه الفينا مراك الويف سي 
لزوال الكلمات والحروف والزخرفة منها بعد تقطيعهاء فلا تأخذ حكم 
المصحفف؛ وقد ذهب الشيخ تقي الدين إلى أن الشيء إذا كتب عليه القرآن» 
ثم زال عنه» فإنه لا يبقى له من الحرمة ما كان حين الكتابة» ولا يحرم على 
ا لمحدث مسهء فقال: ' فإن أثر الكتابة لم يبق بعد الحو كتابة» ولا يحرم على 
الحدث مسهء ومعلوم أنه ليس له حزمة كحزّمته مادام القرآن والذكن:مكتوبا 
به» كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذكر» 
أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة» ثم غيرت تلك الصياغة» وتغير 
الحجرء لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لبا حين الكتابة " '"". 

وهذا يفهم منه أن الحرمة تثبت للورق ما دامت الكتابة موجودة عليه؛ 
فإذا زالت زالت حرمته. 

رابعا: أن الشافعية ذهبوا إلى أن القرآن إذا حي من الورق» وصار لا يقرأ 
منه» فإن المحدث يجوز له مسه وحمله» لأنه انقطعت نسبة القرآن عنه, ولا 
يصدق عليه أنه قرآن '''» جاء في حاشية قليوبي: " ولو نحيت أحرف القرآن 
من اللوح والورق» بحيث لا تقرأء لم يحرم مسهماء ولا حملهما "””. 

وقال في إعانة الطالبين: " ولا يحرم مس ما محي» بحيث لا يقرأ إلا بكبير 


.اه " (5) 
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فإذا انتفى حكم المصحف عن الورق إذا محي منه القرآنء وصار لا يقرا 
منه إلا بمشقة؛ فمن باب أولى هذه القصاصات التي صار القرآن لا يمكن أن 
يقرأ منهاء ؛ لعدم بقاء شيء من حروف القرآن فيها فضلاً عن كلماته. 

خامساً: للقاعدة الشرعية : " أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً د 
وحرمة إعادة تصنيع أوراق المصحف مبني على تعليل» وهو ابتذال أوراق 
ل ل ا 
المصحف لشركات إعادة تصنيع الورق» وإنما يريد بيع ناتج تقطيع أوراق 
المصحف إليها بعد إزالة حروف القرآن وكلماته منها. 

ننادتياً + حديث المغيرة بن شعبة أن رنحول الله فل قال "إن الله كر لككم 
ناخد و اقل اوقان وزاك تنوك السوال ”7 

فقد نهى النبي 2# عن إضاعة المال» وهذا يشمل كل مال» وإن قل» 
وورق المصحف مال متقوم» فيدخل في هذا العموم» قال الحافظ : ' ونهى 
عن إضاعة المال» وهو يتناول كل ما يتمول "”"»؛ وفي القول بعدم جواز 
الاستفادة من أوراق المصحف بعد تقطيعها إضاعة لمالية الورق» وهذا تمنوع 


شرعاً. 


)١(‏ - إعلام الموقعين »)46٠0/5(‏ شرح القواعد الفقهية ص 587 » رسالة لطيفة جامعة في 
أصول الفقه المهمة ص ٠١0‏ 

(0)- سبق تخريجه. 
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الخائمة 

توصلت - بفضل الله - بعد بحث إتلاف أوراق المصحف وإعادة 
تصنيعها إلى نتائج » وهي على النحو الآتي : 

أولا : : إن إتلاف المصحف إذا كان لغرض صحيح جاز» وإن كان لغير 
ذلك حرم. 

ثانيا: يجوز إتلاف المضخف البالي بؤاجد من طرق أربعة» وهي + الدفن» 
والغسل» والحرق» والتقطيع » ويراعى في محو المصحف عدم تعريض أوراقه 
للامتهان أو الابتذال وأن تكون المادة التي تزال بها الكتابة طاهرة. 

كالما + أن إثلاف أؤواق الهف بالعجانة جاتر :وذلك بشراطية: 

الأول: أن لا يبقى شيء من النص القرآني أو الزخارف» بحيث يأتي 
التقطيع على جميع الكلمات والحروف. 

الثاني : أن يتولى تقطيع المصحف بهذه الآلة مسلم» فلا يجوز أن يتولاه 
كافر. 

رابعاً: أن إعادة تصنيع أوراق المصحف لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون إعادة تصنيع أوراق المصحف بمراحل تصنيع الورق 
الأربع » وهذا محرم. 

الثانية: أن يكون إعادة التصنيع لناتج تقطيع أوراق المصحف؛ وهذا 
تجاكة. 

اوهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث؛ ولله الحمد 
أولا وآخرا» وميلق اللهبوسلغ على قينا مد » وعلن آله وضضيه جين 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 519 ١ه‏ 


أولاً: فهرس المصادر والمراجع : 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: مركز 
الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

؟- إجابة السائل شرح بغية الآمل محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: حسين بن أحمد 
السياغي وحسن محمد الأهدل» مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الأولى 19/7م. 

*“- أحكام القرآن لأبي بكر بن علي الرازي الجصاصء دار الفكرء الطبعة 5١51١ه.‏ 

4- أحكام الكتب في الفقه الإسلامي» للدكتور ياسين بن كرامة الله خدوم؛ دار كنوز 
إشبيلياء الطبعة الأولى 51١‏ ١اه.‏ 

ه- آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي»؛ 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

1- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني المصري» الطبعة 
الكبرى الأميرية» الطبعة السابعة 77 1١اه.‏ 

1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامى ببيروت» الطبعة الثانية ١5٠60‏ ه. 

4- الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا 
ومحمد على عوضء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

-٠‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت: 457 ه)؛ دار 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة. 

-١‏ الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» الطبعة 

الأولى ١51١ه.‏ 1 ْ 

- الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم » دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

5- الإصابة في تمييز أسماء الصحابة لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: 807 ه) 

تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي عوض:ء دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى 
6ه. ١‏ 

6- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي السلمي »؛ دار التدمرية 
- الرياضء» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

57- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 
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/ا- 


-1 


-8 


ولا 
١؟-‏ 


إعلام الموقعين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد بن أحمد الخطيب الشربيني؛ دار الفكر - 

بيروت. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: يحبى 
إسماعيل » دار الوفاء» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

الأم محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر - بيروت» الطبعة ١٠5١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت : 


6 ه)ء دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية. 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي (ت: 417١‏ ه)» دار 
الكتاب الإسلامى» الطبعة الثانية. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت 
/01 ه)ء دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية 5 ٠85١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن 
على بن أحمد الشافعى» تحقيق: مصطفى أبو الغيظ وعبد الله بن سليمان وياسر بن 
كمالء دار البجرة للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى 518١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: يوسف المرعشلي 
وجمال الذهبي » وإبراهيم الكردي» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
البيان والتحصيل لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكى» دار الغرب 
الاسلامى؛ الطبعة الثانية 504١ه.‏ 0 

تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلو بغا الحنفي(ت: 815ه)» مطبعة 
المعاني ببغداد» طبعة 19577م. 

تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت 5/8 ه)؛ تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 
العربى ببيروت» الطبعة الثانية 511 ١ه.‏ 

تاريخ المديدة لأسي :ويل عجر ين بقنبة السيرى :اقرخ نويه ميل شلتورع» :داز 
التراث» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن لحيي الدين يحيي بن شرف النووي تحقيق : عبد العزيز 
الميروات» :دار الثقاكين » الطرحة الأو 244 1ه 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي رت: 57لاه)ء دار 
الكتاب الإسلامى» الطبعة الثانية. 

قي شاع يعر الوا الالسيل ب مدي دان إن عر الس ولا مه 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 519 ١ه‏ 


2-00 


ات 


تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية» 
الطبعة الخامسة. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر بن يوسف بن عبد الله 


النمري القرطبي» تحقيق : محمد بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
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الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر/7/1١ه.‏ 

تهذيب التهذيب لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
(«ت:807ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية - البند» الطبعة الأولى 5757١١ه.‏ 
تهذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري (ت: ١"ه)ء‏ تحقيق : محمد عوض مرعب » 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى /5511١اه.‏ 
جمهرة اللكةة الى بكر بد بن لسن باريد الأزدق زه االه)» عفيق: 
رمزي منير بعلبكي ؛ الطبعة الأولى 194/1 م. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية محجيي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي الحنفي 
(ات: 170 ه)ء تحقيق: عبد الفتاح الحلو» دار العلوم بالرياض. 007 
الجوهرة النيرة لأبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي» المطبعة الخيرية» الطبعة 
الأولى ؟7 ١ه‏ 2 1 

حاشية البجيرمي على شرح المنهج لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي ؛ دار 
الفكر. 

حاشية الجمل لسليمان بن عمر الأزهري المعروف بالجمل» دار الفكر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت: ١77٠١‏ 
ه)ء دار الفكر ببيروت. 

حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الأولى 
1ه 

شرح السير الكبير محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» الشركة الشرقية 
للإعلانات» طبعة ١191/1م.‏ 

حاشية الشرنبلالي لحسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي الحنفي » مطبوع بحاشية درر 
الحكام شرح غرر الأحكام؛ دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية الشرواني على تحفة امحتاج لعبد الحميد الشرواني» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر» عام النشر /1101١ه.‏ 

حاشية ابن عابدين لحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الثانية ؟5١51١اه.‏ 

حاشية العدوي على الخرشي لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي (ت: ١١89‏ ها)ء 
دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


وم- 


-ه١‎ 


-0 


م- 


-: 


-0 


5م- 


/اهم- 


حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة امحتاج لأحمد بن قاسم العبادي» المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء عام النشر /1161ه. 

حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت: 
8 ها)ء دار الفكر ببيروت» طبعة 0١5١ه.‏ 

الخاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت: 50٠‏ ه)» دار الفكر» طبعة 


اه 
دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل» الناشر: دار المنارء الطبعة الثانية 
9ه 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن 
فرحون (ت: 7/49 ه)» مطبعة عباس بن شقرون بمصرء الطبعة الأولى ١70١‏ ه. 
الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت: 585 ه)» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 5751١ه.‏ 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» 
دار ابن حزم للطباعة النشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى 51/4 ١ه.‏ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي (ت:١9١٠ه)ء‏ 


مكتبة دار البيان» الطبعة الثانية ٠57١ه.‏ 


- 


روضة الطالبين وعمدة المفتين نحيي الدين يحبي بن شرف النووي (ت: 5175 ه) 


إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى ببيروت؛ الطبعة الثالثة ؟5١51١ه.‏ 
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سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت: 797 ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء دار الحديث بالقاهرة. 

سئن الدار قطنى للحافظ على بن عمر الدار قطنى (ت: 780 ه)» تحقيق : عبد الله 
هاشم المدني » دار إحياء التراث العربي يبيروت. ‏ - 

سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي رت: 
6 ه)ء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية ببيروت. 

المنتق الكوى لأ عد الرحين أنحمد بق شعيي كسا ات داه 4 لقوق : 
د. عبد الغفار البنداري وسيد كسرويء دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١1411ه.‏ 
السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: 508 ه)؛ دار 
المعرفة ببيروت. 

سنن ابن ماجه للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت: 710 ه)» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث بالقاهرة. ١‏ 

بسن القعاكي أبن عب الرهين الحند دو شكسب اساي أرق لق )ف 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الثالثة 509١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي (ت:48/اه)ء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السادسة 5509١ه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


17- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف»؛ دار الكتاب العربي 
ببيروت. 

4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي 
(ت: "لال ه)»؛ مطبعة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى 517 ١ه.‏ 

8- شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي (ت:5١0ه)»‏ تحقيق: شعيب الأناؤوط» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

6/ا- شرح صحيح البخاري لابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم » مكتبة الرشدء الطبعة الثانية 5511 ١ه.‏ 

-١‏ شرح العمدة (كتاب الطهارة) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية (ت : 778 ه)» تحقيق : د. سعود بن صالح العطيشان» الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

- شرح القواعد الفقهية لأحمد بن محمد الزرقاء صححه: مصطفى بن أحمد الزرقاء 
دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية 09٠5١ه.‏ 

1- الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق 
الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو؛ دار هجرء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
4- شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» تحقيق : 

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

6 شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي (ت: ١١١١ه)‏ دار الفكر. 

5- شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركى » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى /501١اه.‏ 

10ا- شرح المقدمة الحضرمية لسعيد بن محمد باعشن الحضرميء دار المنهاج - جدةء 
الطبعة الأولى 5760 ١ه.‏ 

- الشرح الممتع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
اه 

4/ا- شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ٠١‏ هم دار 
عالم الكتب» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 

التراث العربى - بيروت» الطبعة الثانية 1957١ه.‏ 

-١‏ صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ١05‏ ه) تحقيق: محب 
الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وقصي الخطيب» المكتبة السلفية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

7- صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١١اه)‏ تحقيق: محمد 
الأعظميء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1940١ه.‏ 

«4- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت: 71١‏ ه)ء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


5- طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ١‏ لالاه)» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي»؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى. 

6- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي» دار 
إحياء التراث العربى - بيروت. 

47- العناية على البداية (مطبوع مع فتح القدير) لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود 
البابرتي (ت: 7/87 ه)» دار الفكر ببيروت. 

17- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا بن محمد الأنصاري» الطبعة الميمنية. 

- فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
الأولى /511اه. 

4- فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

- الفتاوى البندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكرء الطبعة الثانية 
”اه 

-١‏ فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمعها: د. محمد بن 

سعد الشويعر. 

17- فتاوى نور على الدرب محمد بن صالح العثيمين (ت:١57١ه).‏ 

2-7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 199١ه.‏ 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت: 07/ 
ه) تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» قام بإخراجه محب الدين الخطيب» 
قام بترقيمه فؤاد عبد الباقي » المكتبة السلفية بمصرء الطبعة الثالثة /501١ه.‏ 

6- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد بن 
عليش المالكى» دار المعرفة. 

1- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي 
(رت: 85١‏ ه) دار الفكر ببيروت. 

43- الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح (ت: 757 ه)ء دار عالم الكتب» الطبعة الرابعة 
ماه 

8- الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» عالم الكتب. 

48- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي» تحقيق: مروان العطية ومحسن 
خرافة ووفاء تقى الدين» دار ابن كثير - دمشقء الطبعة الأولى 51١68‏ ١ه.‏ 

- فضائل القرآن لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري» تحقيق: أحمد بن فارس 
السلوم؛ دار ابن حزم الطبعة الأولى 4١٠٠م.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


-١‏ فضائل القرآن لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى (ت: 5 /الاه) » مكتبة 
ا تيميةء الطبعة الأول امم 1 

- الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت: ١7١١ه).؛‏ دار 
الفكرء طبعة 0١5١ه.‏ 

فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن للدكتور أحمد بن سالم ملحم» 

دار النفائس - الأردن» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- القاموس المحيط نجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: 8١17‏ ه)ء دار إحياء 
التراث العربى ببيروت» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

0- القواعد للمقري» تحقيق: أحمد بن حميد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
الطبعة الأولى. 

7- قواعد الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي» راجعه : طه عبد الرؤوف 
سعد دار الكتب العلمية» طبعة 5١51١ه.‏ 

7- القواعد الفقهية لعلي الندوي» دار القلم» الطبعة الثانية» 7١51١ه.‏ 
8 - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي»؛ دار 
الفكر - دمشقء الطبعة الأولى /5171١ه. ١‏ 
8- القواعد والأصول الجامعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» 
505آاه 

- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية للدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم» دار 
إشبيلياء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

-١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت 
ه»). دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

5- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (ت: ٠١5١‏ ه)ء دار 
الفكر طبعة ؟5٠5١ه.‏ 

+- اللآليء الحسان في علوم القرآن لموسى لاشين» دار الشروق» الطبعة الأولى 
77 اه 

4- سسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصرى (ت: ١١/اه)»؛‏ دار صادر ببيروت» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

6- لسان الميزان لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت: 8657 ه)» 

تحقيق؛ ذائرة المعاوف التظامية ب اليد موسيسة الأعلفى للمطبوعات > ييروت» الطبعة 
الغانية ٠179١ه.‏ 1 

7- المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
مفلح (ت: 885 ه)ء دار الكتب العلمية ببيروت. 

17 - المبسوط لحمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى (ت: 54١0‏ ه)» دار المعرفة - 
غروت : الطعة الأول 1ه 1 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


- المتحف في أحكام المصحف لصالح بن محمد الرشيد» مؤسسة الريان - بيروت» 
الطبعة الأولى: 557 ١ه.‏ 

89- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي (ت: 8١17‏ ه)؛ 
دار الكتاب العربى ببيروت» الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١ه.‏ 

- انوع شرع الهددت هبي الندين من شرف التووي 15+30ىف): دان الدكير 
ببيروت. 

-0١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت: 78 ه)» جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه نحمد؛ مجمع الملك فهد لطباعة اللصحف 
الشريف 6١5١ه.‏ 

17- مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثالثة 557١‏ ١ه.‏ 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان الهروي القاري» دار الفكر 
- بيروت» الطبعة الأولى ؟575١ه.‏ 

05- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 
65 ه)ء بإشراف: د. يوسف المرعشلى » دار المعرفة ببيروت. 

211 ستل الانام الحمدين حل لاشيد بن حثل:الشيياتي (ك 13 اه)ء موسمة 
قرطبة بمصر. 

-١17‏ مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان التميمى الدارمى» حققه: مرزوق على 
إبراهيم » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 1 

- المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محب 
الذي عبد التفحات واغظ #4 ؤزازة الأوقاق:والقوون الأسلامة - قطره الظبعة الأول 
5ه 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
(ت: ٠لالاه)ء‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

3- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 555 ١ه.‏ 

177 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني (ت:‎ -١ 
.ه١‎ 5١6 ه)ء المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية‎ 

7- المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 75٠0‏ ه)» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الثانية 8555 ١ه.‏ 

اد نجه متتاربيق اللكة لآبي كيين أحمد ين فارس ين زكزيا (ك: 6 ه)ء 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون» دار الجيل ببيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


4 - معونة أولي النهى شرح المنتهى لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي » تحقيق: عبد الملك 
بن عبد الله بن دهيش» دار خضر - بيروت» » الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 

0- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ليوسف بن الحسن بن عبد 
البادي» أعتنى به: أشرف عبد المقصود»ء مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى 
اه 

- المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 
ه)ء مكتبة القاهرة» طبعة /78١ه.‏ 

0- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الشربيني الخطيب؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

- مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1197ه)» تونس 
اه . 

49- منح الجليل شرح مختصر خليل محمد عليش» دار الفكر» طبعة 555 ١ه.‏ 

- منهج الطلاب لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق: صلاح بن 
محمد بن عويضة؛» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى /١١5١اه.‏ 

-١‏ الموافقات لأبي لإسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي (ت: ٠‏ ةلاه)ء 
تحقيق : عبد الله دراز» دار الكتب العلمية - بيروت»؛ الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
7- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 

بالحطاب (ت: 405ه»)» دار الفكر ببيروت» الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه.‏ 

-١3*‏ الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل مجموعة من الباحثين» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية 5579 ١ه.‏ 

5 - الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
49اه. 

65- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين محمد بن أبي العباس الرملي (ت: 
5 ها)ء دار الفكرء طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

57 - نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق: د. 
عبد العظيم محمود الديب» دار المنهاج» الطبعة الأولى 578١ه.‏ 00 

17- الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
6ه 

- الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامرء دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى 1١!‏ 5١اه.‏ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 
د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 


كلخ 1413 .0ه "1 .مقطمتة)21-0 طه521 521010 

57 0م0106 لطتة 0عاء»0011) .مناحماه 21-1 “71/777101 .20 تططث بطل ةتوتمطية1 مم1 
8 .1/11121121130 5012 قلط 220 ك2 12 3:20تتتتقطبك8 نط1 ممتمسطتطه عا بلطم 
لذ 1415 ,ةنا( :8017 عط 01 عسمتكخسوط عطا 101 عع[ مصطه0 لقطهة1 

بكهتتة]/!-له جه[ .لع 274 .تبن *0-آن تمان" تر أوكمءء2 .8 لوسسمحسقطنط8 ملت نمدصد] 
.كك 1419 

-كة خكة([ .له 15 .ره “7ت0-له مانا" أ ددع 17-آأه *1أمهرط-آكل .1/0153 بصتطكةآ] 
كلخ 1423 ,0نامختتاك 

لل ١1طآ1‏ تتمعسهط «ر]ة عله ]ته (كدده أماعطمهط وسحواه ط-له ' لنمتتتزمل 
011-11 

هك 27 اتماكداكه ‏ أ آء'مده1-177ه لء 'مننو0 .1 18/015121 ,ندمل طكلد/1 
.كلخ 1420 بيهت7تلتططاو1] جد( .لع 1 .مجر ه11 

و7 .0ه "1 .تتبم[كا-له (و داه قر طننانتا-له تجم71ل .1 صتوكهما ,نهل طعلدك3 
كذ 1431 ,723 الأطط؟] 20112نك] 

-آه 7054041 قر [منمر1ه2-2ه 71-1011ه 5770701 .21 ل2تتسممطبكة ,كندهلطلد/ة 
أطوتخك-له طماع>ا-21 نهد[ :ختتلءع8 .[منجموع] مرا 

-[ك لمنجرة طن ةلله 1تم/طل-آه آر 07-12077171077 ونه .5 لتمتصطث ,تسمعطاسكة 
كلى 1421 روء *قكه[!-مة 5ة(1 تمهل 101 .0ه “1 به * 7ت0-آه 5 اددجم ]1 
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آأر 101720011110 110 [منرجرة[ن1ل1-له ألء' وسدسو41-0 .11 20تتتمقمطبك8 ,للتقطتكم لك - 
.تلخ 1427 بركاء 21-1 ته[ :كتاءققمطتة7 .لع 15 بزه' وطا-آه طع7طمطاهر!-آه 

ج1518 .1:0/1ز1-15121111ن 07 57071-آكه مء5هوه/1 .1 20تتتطقطبطط ,تتامطمة' ‏ - 
.لذ 1366 

1 0تطللةه21-8 طانآ-20 مسمقطدللط زط 0ع0دعط كتهامطءهك 01 عع ااتمصحصطم 0‏ - 
كلخ 1310 بهاء-له عه .0ه 13 .عسمهم 

لطة كهل كط 01 تكتاكتمتال! ناته بحندا .لع "1 .اتسنا جز “#ماعءى '1/(9 07 كوسسعطه" ١‏ - 
لخ 1417 ,دتته كك عتصههداة1 

المدمتطلكظ :0عع010 لمتة 0عاء»ع0011) .0201111711112 2611110716111 172 [0 كوناط 10‏ - 
56013117 015 اتعمتاتتومء1 عطا 01 تإعمعلاوععط .طؤو71اء2آ-21 1122220 نحطم 
.158 لمة طاعنتوعوع ]1 

هتلءممءتإعمظ عطا 4ه ومتتقلسسه5 .له 274 .ونوءمماءننجظ1 عتطهنك 0541© ١‏ - 
.كلخ 1419 ,015111100 لمنه عصتطائتاطنام 101 دعتره117 

1 7100كاتأ[ لمنجرة تم مله د نتمكصحمطه!-1ه .5تعطعتوءوع ]1 01 م0101 - 
كلخ 1429 ,دمتملصده طفلدكتط-تد .ل 24 .لومطموط برآ 170ل 

ركاه 21-1 2 نم8 بلع 254 ١-7‏ 37 01:/كه2 .ذخ 1111131111120 يمتلطث' 162 - 


.لذ 1412 
.31-111 1091[ اأتتتاع8 .01-0017 2017 .ذل 7/1113121120 ,متقحطة ]21-1 م10 2 - 


2006 

عله عة7 .0ه 1 .ع مرزعه[(-تره مسد [هطاعل !ك4 .1 صن»©ط-0 منهج يستدزي< م16 - 
لخ 1419 ,مطل ةلاوتصا] '-21 اتطتكل 

24 .وء *هوه0-12ه عاسمغا [77ه(3 وء ماله “ره 41-8 .1 صذ٠ط-20‏ صنه7 يسندزن< م16 2 - 
.لحطة 21-15 21-110 1021 .0ء 


01[ .180 .(70727ه 1-1ه طماعءل) 1-07:007ه 57077 .ذخ 0 تتتطخ ,رطملا وتيود 165 - 


مجلة العلوم الشرعية 
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:101 :كتتتاءع8 . 57107 41 41/427 141/1 أ 'ه:41-1 .خخ 20تتستقطن/طا متسمتطمعطك-ام 
21-111 

1/027 ننه عل[ امامل[ ماء زهاطهل!-1ه 1/1277 .0قتتستقطبكة ,تمت ءعطك-ام 
كلخ 1415 بطةتزلإتنساط '-1 اتطبك]-له و7 .له 15 .رهطدع1-1ه 

-31 طخة1ن[ حك تآ نك[ .1714[1رء7[ك-[ده امنر/ده2 .ذ متدممط ,تله اامعتطك-ام 
1م 

0 .170كل[-1قك [منرة' ع/[ه7ك5-دكه 705041 .ذث طقططةحختانلطى ,لعاطبك-دام 
حل أطهة1-8[ه 152 .له *1 .تطفصة1 2 لتامسصطدكل8 امه #ختلبطحله طمتانلطم 
.5 1121361 

:3 تتاتاع8 .لع “1 بع مع هال-نبه وس [وط عله .1 طاقططةتاسقطخى ,كاطسكدام 
لخ 1411 ,رطةلوتلصا] '-21 طنطبكا لاه 

عله توج[ .0ه "1 .مه م7عه!!-1ته ونا [وطاع4ل ل .كذ مقسطمعانلطى ,كتتودك-امى 
لخ 1411 ,مطل ةلاوتحصا] '-21 اتطبكا 

01 عتااعن) .110 .07 :01-0111 01011111" آل 41-1100717 ع لتممصطةتتتتلطخ ,انحوداك-ام 
1 110177 عط 01 11185 عطا :101 عرع ا محطهن) لطهط ع تكلا ,وع560101 ع1مه1نا0© 
1-1 أمنره 0 تاك تر هاده 01111 طع اماملا .5 151212/طا ,ااتوداك ام 
كلخ 1415 ,تنه أو آ-له طمعله21-11 .له 254 

-1[ة 2011112310 [لحصطمط .10 .“#تطمءا-له 707171 !41-1 .ذل 1132ة1ناك ,تسدعموطج] -ام 
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تلخ 1413 ,6:مأم1هه80 صمعلزء 21-06 نطلة:15 .له 15 
ااا حكهأكدا/ل!ا .180 .نر 1ط-آه لء'منو1-0ه 77ه0ى .21 تططخ ,دونه 2-ام 

كلخ 1409 يسقلة21-0 122 :كتاءمقسة7 .لع 274 .وومد 32-2 لقتططم 
4 24 بوه موهطمه دبا 77ه[ى وء'موهط-أه «نخطه1 .ل متقصطا0 ,1'هانجة2-ام 
.1م 21-15 طماع 21-1 :دآ 


إتلاف أوراق المصحف وإعادة تصنيعها "دراسة فقهية تطبيقية" 


5 تأناكلء8 .له 1 كقط كن21-8 تممعلطخ 15 قط غد5١-لاخ‏ .24 طعلد5 ,لتطده-لى 4‏ - 
لخ 1424 ,2026105ناهآ حنة:35ظ]1 

حلة .07 1-70771ه 111مكلا-آنه 16 م2١‏ ه0و41-0 .[ تقصطهةءانلطكى ,لل '50-لك ‏ - 
لخ 1406 ,نتتة1اطارآ أعتتة 1/12 

-41ه 07 1ط-آه انتهكلا قر 7ه 207171 117/47هط [ملودع؟ .لا ممسصطم ابلط ,تل '50-لى ‏ - 
له عمتطدتاطنام ,رعقصتاصتلام 101 معدآكط ص16 عد»©ط صلم .له 15 .مجع ةلا 
كلخ 1418 ,ده اباط تناس 1ل 

حل تتقطططة]اتاطااطم]ط1 .10 /7ه77هكى/1-/ل .11 32230 انط ,تمد 'صدك-اك ‏ - 
.للخ 1403 ,نطو [وآ لج طمعله21-11 س8 .له 224 .تستقطاعة' خم 

.1-40711ك أمنز[8112 51077 آء'هك-كه 1700541 .1 20تلتمتقطركطا ,تمه 'مدكحلى ‏ - 
.ل "1 .1دلطخفحله لدسستستقطن/8ة مددمد] لصه تطعة:21-52 لقصتطخى 160 ستدددئجآ 
.لآخ 1986 ,026105 صتاه'! طه1[ة21-1615 :انصساع8 

بطوقع: “21-112 3<[ تكتسلءظ له 15 ابتموطهل-1ه .لخ 20ستصستقطدكط8 ,أمطلهتهك5-ام ‏ - 
.لخ 1414 

رك ذ1دآ-0ة تاعطدطلا .180 كه 7مدمل1-/2 .5 لوالنتلطكخ ,تسماوعزء5-الك ‏ - 
.كلخ 1416 ,كتتقككك عنسهاذآ هسه كدو نحط ]0 تتتامتصن/ة :1هأة0 .له "1 .طعه 17173 

“1 .باءاطمل توه -له “معملآا هآ 71نهلل 7و 11-[له آنتوكنا ١1.‏ طلموتوكوك' ,تنساءد-لى ‏ - 
لخ 1426 رطهة1173تتحصلج'!1 -2 نهدا :115:20 .0ه 


3 4 2 4 942 2 10-42 02 1 ١7417 


تختماء8 بلع *1 .تمتته<آ طهالنلطاك .80 .موت روسصل1-[ه .ا سنطهءط] ,تطعتهطد-لم 2 - 
لخ 1411 ,بطل ةلتوتنصا] '-21 طانطرك] 1ج ددا 

01 7111 01-1700 1077010 هلء 110111 1-1 0ك[ .ذخ 20تتتمطتق طنط متصهءاكتقطد-ام - 

بأطممكحله طماتك]1-له عد2 .له *1 .طدترتقصط' بامحخ لقطتط©طك حلكاتعاد .180 .1/:ه5ل-1ه 


.كك 1419 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


07177 2//[-[ك 117 لاه 11مندصمتا!-آه تر 1171 241-70711110 .ل 11اكناه لآ ,تدده العام 
20تتطحطنططج8 لطنه اكحتقاخ '-1[جح 20متطثظ 160 20متمتمطدا/ط!1 .10 .07710كل-1ه 
عتحطه[15 320 5أطعحط001طط 01 تإتامتستاط :معع210:0 .تعلو -لد خاطهءلا لطم 
.لذ 1387 ,كتتة آذ 

4دحتستق طنط ستطة 1 .180 .طهدتومل-آه 71207117 .5 0135 ,تتتمسنة-ام 
كلخ 1410 بطتهتنا -ة نو7 .0ه 1 .تامأ [قطك 

عله 6[ عقو .0ع 1 “711كة[-أه 7بهذك- #دل .5 ا2ستستقطد8 ,سمتستهط0-ام 
لخ 1422 ,أ1دككول 

.7 (1-من سآن" ه710 وندطن ل .5 20 تمتمتقطت/طا ستستمط0- ام 

-آه 1[ ت[ه«دعل[-اه 77ه3ك5 دله' 1طننامنراه0 امبر/كه27 .5 لتتنتطلخ ,1طنده:ز1ه0-ام 
لذ 1415 بكاء '[-1ة 01آ تالتستلع8 .7[أمزملا 

ل 1 .اعطمكماة-له اماادعالا طبوطاى تعنتره/!-آه 1هوء/13 .5 تلك متتد0-اذظ 
لخ 1422 ,نكل !-1ه تنود[ :اأتساعظ 


"1 0فهتتتستقطدط/ط! .180 ورمعل[ 17 707هى .لا 20تتمتمطبكة ,تمتكحهة0-ام 
21-1 221[ :مقتةن) .301طاتتلطة 

حل 00000 211500-11 
كلخ 1323 رووع] 12طنكا-21 718:0 تمك 
.31-1 ممتقاخ ' .01-1:17:0110 .1 20تتتلخ ,0111211-ام 


.لذ 1421 
1"011:20 20تتتلطتقطنا/! .10] .:177اكنتلر! :507117 .11 مطتتاوبكة ,تتتقطئن0-ام 
.للخ 1412 ,21-1205 22 :مختتة© .0ه 15 

-[ة ك0[ .ره1-1/71ه 510717 سآء 7ه111!-آه امنرهو 7 .ذخ 20تتتستقطبة ,تلسهةخا-ام 
كك 1404 ,علاطا 
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عله نهآ تختسلء8 .له 1 .#زاعومم/1-له «ربه' “1 .ث ل2ستستقطبا8 مطدتوتجته1-امى 
لخ 1411 مطل ةلاوتحص]] '-21 انبكر 

[اعلا-آه امنره 12 قر طه1أهل!-اه أمنوودء7 .خخ علااه طاطخ متمتجه تنام 
كم 1428 .0ه *1 .ماءء 21-12 لتامصطدك8 مستاعه ابلط .280 

ع 274 .عه بمرأكدنامه 11به1 قر “ء”هتمكدمه “6و8 .21 كلة8 أطخ ,تسددة1- ام 
لخ 1406 بطولالاتمطا] '-21 تبك 1د هنآ :اتصاعظ 

.ككاء "31-1 نه[ .[أأم ك1 تدده 11/1[ 5777 .ذخ 20تتتستقطبك8 بتاكتمطك]- ام 

مكلهن) .01 تمكا-له تدكماط اال[ تمك 777ع1/1[-47 .لك طلهاانتلطخ ,أوع1/1200-اىهط 
لخ 1388 ,كله 1ط1آ 

*1 .اموطسوط بط وهطلا «بمدرآدله 7و1 قر #رم 11ل .0 طهالسلطخ ,نوع1200١-اذ‏ 
لخ 1414 رططتتوتمصا] ' -21 طنضرك] اه ددا .0ء 

21-111 طلهالتلطط .80 .قط ءا-اه 77ه70ك- دل .11 متمصطة ابطخ ,أوع1-1/1200ام 
كلخ 1414 ,تزهآآ عوط .له “1 .لطس حله لمخكة اسلطى له 

[ماء ل -آه 1127 ت[ء 07-107 7/61 10( 41-117 .ذخ صاد[-20 “13خ ' ,1/1102551-ام 
أطمتخحلة طتممسآ 0ه *قترط[ عو« .لع 284 

لخ 1424 ,ركلا 21-1 تهنا .“طم ء!-آه أده 2 -أه .1ط أاخ ,52101ة1/1-آاخل 

21-08 مصحطتآا .له *1 .0تقصتطط صطة لمسسطخ .80 .لء' مسسو41-0 .تتوت/ة-ام 
ةع 5ع عالتأماعاء5 01 تعتمع 0 :17واء كلملا 


للع لعيمرا فد الالجترئنه علزيلم 9 اللحلدث 


ع1 
.271 :21-0117 17077121241 طممده 4‏ كر «تمنرطء 41-17 .5 وتتطولاآ. ,اتلتتوكتة لكام 
.كلخ 1404 روه قتدلاحمة 11 .له :1 .مته اذك -[ه عتجةاتتلطم 

-له 07001" 14 01-1041117 721[ونلم ع1 .5 2تتطةولا. ,التتوكتة لام 
2 ,تصصهاذآحله طماكله21-1 متصلع8 له 350 1 تتلقطنت :زط للع15كاعم11ك 
لم 
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.17مكا-آه [57077-[ده هله 00-1250101 أامنر/ده27 .ل 20تتتتتتقطبك8 ,اوناموعجآ-اىم 
.كاء "21-1 03د[ :التاءع8 

0 :0/117 [كهل/![-آه امنرءع/ه!!1 هنا 7111ه51[-آه 7071/1 .ذخ 20تتتمتقطبك8ة ,اامطقطادآ-ام 
حا عو تختماء8 لع 24 .عتتملة21-1 متفلدك[تقطك تهدم0 .+2 .10 .ترماه' ان 
كلخ 1413 ,امدمتخحلة طماك]1 

-[ة طالةكتتاك .180 "فاوط دده ته ل “#وتنزى .0 20تمتمستقطنكط ,امامطقطدآ-ام 
كلخ 1409 ,دمتكملسناه! طمادكت ته م8 بلع 6 .اناه قفتم 

-آه [نهط 7ع16ل امعط ماه 7أطء1ه 01-1 امه 7 .1/1 كلوظ ناث ,تنه وتطنادآ-اى 
8 مانا طتها5تل امه عمتطمتاطنام ,عمتامهم +10 ملتطحلهة عوط بل “1 ااا 
2086 

3 تلتاتتء8 .لع “1 .11 اط!-آه كنممد«ه41-0 .لا ل2متسقطبك8 ,تلد طهجتامعمتهة-ام 
كلخ 1412 ,اطمتك- لد طنهكن! حته نوتقطآ 

1-7 انوا مط!!-ه 0111 0111101 1/0 .ذل 20تتتستقطبكة ,تطدام ته -آام 
6 بتطالعط]! 20 تمزع .0ه 1 .امتقطناط[ دنطز طاطخ مط علتلمسانلطة .180 
2006 

1ط كل-آه تم ك-كه ه07 قر 7117قلا-آاه [مطدء/!-/4 .11 20تنتطخ ,تمستصحوي -ام 
مط ' عله طدطوكلة21-11 :أتصاع8 

لمحعمطط .10 .705 7كمل!-آاه ‏ أ 1آكه41-177 .11 0تتتستقطبكة ,اللمجتقطن-ام 


م أة5 


ل 34 مع نحم 1-آه 'مطنملبا موسر وء' وسمدعه “ه ك1 .خ تلك ,تستماتجة1 لام 
خ 1402 ,أطاوعمذك-لد مداع ]21-1 031آ :الصستاع8 

-آه طهط لطاعلا ملد' وسحه ط-اله تر ءاآأما!-آه :الم-آه 7017 .ذخ 20تتتتقطبا8ة ,اوتاه 
لقاع '13/!-21 دآ ع[أآما! 771ه111 

للك 1414 ,كلا !-1ة ختدئآ .تته* 01-0117 تم /27 .ذخ تكلد8 اطخ ,5ه05[-ام 
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-كك 1//247107 41001177 710/1711 7[ 0111 01-0 ند[ .آل 20تمتمسمتقطبكة ,تسدطاكدام 
تلخ 1405 ,ندصها؟]-له طماعله/21-1 تعتسلءظ لع 284 .[تطوى 

-كه 1107 هاه 01-11 أ 01-1/17771107 70471711710711 .[ 20تتتمتمطبكة ,تمسدطاكداط 
نطةتتق-[ه عو[ بلع "5 .يري 

-آك مز أمظدله 17ه53 آر [أمنجرة 7م ظدله ه17 0-آه .11 102تمكلد2 ,تتومصكداط 
.5 211111185 لل ةتإتمتقحطتة]/!-[2 . 7منمرة ه17 

1/]1113101230 حاطا1 طقلة5 .10 .11/14 -اه [ه711مل1 .1/1 172 مكل ,تتومصك-اط 
للخ 1417 مطةتإلإنساط'-21 طتطبك] -اج و7 .له "1 .طهل1ه01 

:01 :متهن .21-1215 اونحم عا وى قر طء1هاهل!-1ه هدك .22121152 متتوممك اط 
ا 1ك 

.لكك 31-1 1031 .21-1011101 2045/01 .0 5111112231 متتقط دك دام 

131 "83 تتتطنا]/لا احمته كا .10] .7مزع11ط-آه 7071707:01 .11 20 تتستمطسكة ,تلخدام 
.للخ 1987 .0ه ”1 

لتك ' 0هتتستقطن/! .10 .7موشآ-له 7071715 .ذخ 3111220طن/ة ,تتمادخفدام 
.2خ 2001 ,أطدمك له طتدسن1 2 :تتجط] ننه تاتصلعظ لع 1 .مه *تجا8 

-31 031[ التاتاع8 .(منرملء-01 1ه" (دنرهط-له .11 0ةتتسمخطسا8 ,تتتعطة8-ام 
كلع 1 

*1 .تاه فمعخحلة طتهة“نتطك .10 .7ه ستكدده 77ه33 .81 ستوودنآ]حله ,تحتماع1-82م 


لك 13120110/! .10] .“507م-آه 011710" 07117 كملا[ .11 20تتتمتقطتكطا ,تمعددآ-ام 
1 ينه نأناطها5تل لطه عصنطاذناطنام يعصتاصقام 201 :2ه21-11 عد©7 .لع “1 .مستطهءط1 
لم 

1 ]3 تاعطمدط طدااتلطظ .180 .21-12070111711 707ى .0 1[ى ,تماتتوعهحجآ-ام 
1 1خ-21 5أهتن'! -)2 *73إط[ 021[ :اتصاع8 
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ع ىر 


م 10 1 + اا ل 0 
.لخ 1409 

أ 1117م عا-آه انناتل-آه تنه" 771ه لآ أناحه 17 1112/7111 .11 كتاوناملا ,تللمطاسلطم ‏ - 
وطن[ 6هله5-5ة *وحتطلخ .له *1 .100ه50مقساسلطهة ممتحامك .80 .7م4171 -آاه 
.لخ 1412 

0 .اسامكدده ماء ت[[دمل!-آه مومهل طماءء]! 57077 .1 0دتمتسمقطبكة تنه ابلطم - 
لكك 1419 .له "1 .تطعمة0 تمتقسحتطم ا نلطخ مما 20 مستسمقطن]/3 

-20 1111371 1131131:01230/[ .10 .1011100110 41 517077 .م 511121173311 ,10350110 آطك 2 - 
31-7 طوطة[21-1/2 :أتتتاءظ .1 تالمتمط ا جلطة صادا 

01 11110711711100 11 [1ك-آل آأء :وده 1ه وسكهل .1 0هتتتتمتقطبك8ا ب,طعلتهطك- آذ - 
روو21 طلهستامعلن21-11 تطقصه سهكلن8-اد طمعلكلد/! .0ع 1 .طاتمك- لل ترت[ه161 
.8م 1399 

طه 'دطاته]/!-طه .له "1 .7م عنرةه!-1ته 41-17 .ذخ 0هستستقطد/1ة بتلدططة'-لى 2 - 
لخ 1322 بطه55 تق !21-1 

اعلظ .10 .[2طه(مك-كه '7710كل جنرة0711 71 قر [41-1:0527 .ذخ 0تمتطخذ ,تسمادومك '-اذ 2 - 
ملةلالإتدم]] '-21 انطبك21-1 عدجا تنتصلءظ له "1 .طلدححخ' تأت لطة ناه زكتقطتاتتلطم 


.كذ 1357 ,13طتاكل-2[1 طه:1157[ع 26-1 طو٠طهكله]/!-الك‏ :أمرع 8 .17107 

حاهاتك[-[ة 03[ :متتهن) .1ك تهعل-له هله" آنتهكلم-له اأمنرزدهى] .خ تاذ ,اكتحلخ'-اذ ‏ - 
.21-1131 

7 يلع 1 “وطها!-له هسه اونر[دعه2 .21 متمستطمعاسلطك ,تمعدة' -آذى 2 - 
لم 
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5 15131 01 عسصتاءنزعع] ممه عمتللع تاد 
5007 011062131 15تتال لع 1اممك مذ 


طعاء تنه تتطك-لى 12217جلط4 د٠©طز‏ 0 52 .درا 
28 01 ا1ناعة] - طلن1ط 01 اعمس انومعدا[ 


71517 15131212 52110 11 8/]113101120 ممتقحص] ام 


01 


81 705 01 15ءعم0م عطا عصتاءتزءء1 ممه عمتللعتطد 5ع55تاء015 طعتتوعوع1 115 


01 15عم3م عطا لعقطاة 10 0ع15ا اععط عتكقط كلمطاعمط كاعم ,تواأمععع] .(زممء ممتن0) 
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أثرالدين في الوعاء الزكوي, وآلية احتسابه 
دراسة فقهية تطبيقية 


د. منصور محمود راجح مقدادي 

قسم الشريعة - كلية الشريعة - جامعة أم القرى 
د. نبيل محمد كريم مغايرة 

قسم الفقه - كلية الشريعة- الجامعة الأردنية 
د. محمد محمود علي الطوالبة 

قسم الشريعة - كلية الشريعة- جامعة آم القرى 


أثرالدين في الوعاء الزكوي, وآلية احتسابه 

دراسة فقهية تطبيقية 

د. منصور محمود راجح مقدادي - د. محمد محمود علي الطوالبة 
قسم الشريعة - كلية الشريعة - جامعة أم القرى 

د. نبيل محمد كريم مغايرة 

قسم الفقه - كلية الشريعة- الجامعة الأردنية 


ملخص البحث: 

تناولت هذه الدراسة مسألة أثر الدين في الوعاء الزكوي؛ وكيفية احتساب الديون من الزكاة» 
دراسة فقهية مقارنة» مع إيراد تطبيقات فقهية لتوضح هذا الأثرء وهي مسألة لطالما عرضت وتعرض 
للمكلفين بالزكاة كل عام» فيكثر السؤال عنهاء وتمس الحاجة إليها. 

وبينت أثر الدين في وجوب الزكاة؛ والمال الذي يمنع الدين زكاته» وشروط الدين الذي يمنع 
الزكاة» وآلية احتساب الدين من أموال الزكاة» ثم عرضت لنماذج فقهية قديمة وحديثة» ظهر أثر الدين 
في وجوب الزكاة فيها ؛ وهي: مهر الزوجهء وأثره في الزكاة» وزكاة الديون؛ والأثمان المقبوضة سلفاء 
والبضاعة المشتراة قبل قبضهاء وزكاة ثمن المبيع وفاء» والديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة. 

وتوصلت إلى أن الدين مانع من وجوب الزكاة بقدره ؛ حانًا كان أو مؤجلا ؛ نظرا لاختلال شرطي 
تمام الملك؛ والزيادة عن الحاجات الأصلية للمزكي. وأنه عند احتساب قدر الدين من أموال الزكاة» 
لغاية إعفائه منهاء ينظر إلى مصلحة كل من المزكي» والفقير» فيقابل الدين يبجنسه إن كان موجوداء 
وإلا ؛ فبالمال الزائد عن الحاجة» أو الذي لم يبلغ نصابا ؛ ليصان المال الزكوي عن النقص. 


المقدمة 

إن الحمد الّهء كُمده ونستعينه » ونستهديه » ونتوكل عليه» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهد اللّه» فهو المهتدي» ومن يضلل» 
فلن تجد له وليا مرشدا. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأن قدا عبده ورسولةن 
إمام المتقين» وقائد الغر الميامين» ثم أما بعد؛ 

فإن الزكاة فريضة من أعظم فرائض الدين» فرضها الله سبحانه ؛ بمقادير 
معلومة» وشرائط مخصوصة» مراعيا في ذلك حال كل من؛ المكلف 
بإعطائهاء ومن يسوغ له أخذهاء والانتفاع منهاء وجعل من ضمانات بقائها 
واستمرارهاء ألا تكون مغرماء فيتثاقل منها المكلف» فلا تؤخذ إلا من المال 
الزائد عن حاجة المكلف» كما لا يؤخذ منه زائد على المطلوب. 

وقد لا يخلو حال صاحب المال» من" أن 'يكون داتنا» أو مديناء وهذا 
العمل تما حث عليه الشرع» وأثنى على فاعله» وهو إذ يقرض ماله لمن ينتفع 
منهء إغنمايسهم في حل مشكلة من المشكلات التي يعاني منها إخوانه في 
المجتمع. 

ولا يخفى على كل ذي لبء أن المال الذي في يد الإنسان وتحت تصرفه؛ 
ليس كالمال الذي يمنع منه لفترة» قد تطول» وقد تقصرء من جهة النماء» 
والانتفاع » والشرع ! ذ يكلف فإنما يساوي في التكليف 

كما أن من فقه الأولويات في المعاملات المالية ؛ أن صاحب المال أولى 
بالانتفاع من ماله إذا كان محتاجا إليه لقضاء حاجة من حوائجه» والزكاة إنما 
تجن ف الفضل: 
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ل 


مشكلة الدراسة : 

من المتفق عليه بين الفقهاء أن نماء المال شرط لوجوب الزكاة فيه» سواء 
كان هذا النماء حقيقياء أو تقديرياء فإذا خرج المال من يد صاحبه» أو حيل 
بينه وبينه لفترة من الزمن» فهل يلزم من ذلك اختلال شرط النماء الذي هو 
شرط لوجوب الزكاة؟ 

كما أنه إذا كان على صاحب المال دين- حالء أو مؤجّل - » متعلق 
بذمته» أو بعين ماله» وحال حول زكاته» فهل يمنع الدين وجوب الزكاة في 
ماله ؛ نظرا لحاجة المزكي لبذا المال؟ وهل يخل هذا الدين بشرط الزيادة عن 
الحاجات الأصلية لوجوب الزكاة في ماله؟ 

أما بالنسبة لأسئلة الدراسة فيمكن إجمالها بالآتي : 

ما حكم زكاة الدين إذا حال الحول على مال المزكي؟ 

هل يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره؟ 

ما شروط تأثير الدين في الزكاة؟ 
أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى 

- بيان حكم زكاة الدين 

- بيان آثر الدين في وجوب الزكاة 

- بيان آلية احتساب الدين من مال الزكاة» على فرض ثبوت أثره فيها 

- إيراد بعض التطبيقات الفقهية التي تبين أثر الدين في الزكاة 

مبررات الدراسة: إن تغير أحوال الناس» وتزايد الحاجات» وتوسعهم في 
تقديرهاء وتنوع التجارات»؛ ووسائلهاء والتغير في القضاءء وتأثره بالقوانين 
العالمية» انبنى عليه كثرة في الديون» وآليات تحصيلها ؛ فالدين ما عاد كما كان 
سابقاء من حيث ؛ قدره» وأجله؛ وطرق تحصيله» الأمر الذي استدعى 
إعادة بحثه» ودراسته» في ضوء المستجدات» والتغيرات. 
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الدراسات السابقة: 

وقفنا على عدد من الدراسات التي لها صلة بموضوع دراستنا من جانب 
أو آخرء أبرزها: 

- الأطرم» عبد الرحمن صالح ( الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود - الرياض )» الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيهاء 
بحث مقدم للندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت» 
وقد عرض الباحث للموضوع في فصلين ؛ الأول منهما تناول فيه الملوضوع 
من جهتين ؛ الأولى: زكاة الدين المؤجل» وذكر أقوال الفقهاء» وأدلتهم» مع 
المناقشة » والترجيح» والثانية: أثر الدين على زكاة مال المدين» واقتصر فيه 
على ذكر أقوال الفقهاء؛ ومناقشتهاء والترجيح بينهاء وهذا الجزء نرى أنه 
قصر عن بيان شروط تأثير الدين على الزكاة» كما قصر عن تفصيل القول في 
آلية احتساب الدين من أموال الزكاة» وكلتا المسألتين ذات أهمية في البحث» 
كما أنه لم يعرض للجانب التطبيقي » وهو أمر هام بالنسبة لدراستنا 

- العايضي» د عبد الله بن عيسى» زكاة الديون المعاصرة دراسة 
تأصيلية تطبيقية» كتاب منشورء ط١:‏ 1475ه- 0١١1م؛‏ وهوكتاب 
قيم» تناول فيه الباحث ما له صلة ببحثنا أثر الدين في الزكاة» وبين أثر الزكاة 
في مال الدائن» وأثر الدين في زكاة مال المدين» وعرض لمجموعة من 
التطبيقات الاقتصادية المعاصرة في محال زكاة الدين» من مثل : زكاة ديون 
التمويل بعقد البيع» زكاة دين القرضص» زكاة الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية؛ 
وغيرها. 

إلا أنه لم يعرض لبعض التطبيقات الفقهية التي تناولناهاء ولم يفصل 
القول في شروط الدين» ولم يعرض لآلية احتساب الدين كما عرضنا لها. 
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بلك 


- البليل؛ د صالح بن عثمان بن عبد العزيزء زكاة الدين»؛ 
طلا١ة١؛١١ه-‏ 1م وقد تناول فيه حكم زكةة المال المدين وعرض 
لبعض التطبيقات الفقهية في هذا المجال» وهذا الكتاب له علاقة ببحثنا في 
المطلب الثالث من المبحث الأول فقط» وما سوى ذلك ما عرضنا له لم يكن 

- المصري» رفيق يونس» زكاة الديون»ط571١١١ه-‏ كام 
دار المكتبي » دمشق» بين فيه أحكام زكاة الديون إذا كان صاحب المال دائناء 
أو كان مديناء وبين الأحكام الفقهية والمذاهب الفقهية» وأدلتهاء ولم يبين 
شروط الدين المؤثر في الزكاة» وآلية احتساب الدين من أموال الزكاة. 

ب الفوزان» د صالح بن محمدء شرط تمام الملك» وأثره في قضايا الزكاة 
المعاصرة» مجلة دراسات اقتصادية إسلامية» م8١‏ »ع5» تناول في المبحث 
الثاني من بحثه آثار شرط تمام المللك» ومنها في المطلب الثاني زكاة الديون 
المؤجلة» وفي المطلب الثالث أثر الديون على الوعاء الزكوي» وهو بحث 
احتساب الدين من أموال الزكاة؛ إضافة إلى أن التطبيقات التي أوردها كانت 
خاصة بشرط تمام الملك. 

وهناك أبحاث أخرى تناولت زكاة الديون المؤجلة» منها: 

ِ شبير» د محمد عثمان» زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة» والديون 
الإسكانية الحكومية»؛ بحث مقدم للندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة 
في الكويت -١5‏ ام 

- الرحماني» خالد سيف الله» زكاة الدين المؤجل في المعاملات المالية 
المعاصرة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 
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وهذه الدراسات وغيرها في نفس الموضوع إنما تناولت موضوع زكاة الدين 
المؤجل إذا كان المزكي دائناء وموضوع دراستنا الأساسي أثر الدين على 
الزكاة إذا كان المزكي مديناء وشروط؛ وآلية احتساب مقدار الدين من أموال 
الزكاة. 
منهج الدراسة : 

اعتمدت الدراسة على المناهج العلمية المتبعة في الدراسات الفقهية ؛ 
وهي : 

المنهج الاستقرائي ؛ من خلال تتبع أقوال الفقهاء وأدلتهم في مظانها. 

المنهج التحليلي ؛ بتحليل تلك الأقوال والأدلة ومناقشتها والنظر فيها نظرا 
يزنها ويسبر غورها - قدر المستطاع - بالنظر في النصوصء ودلالاتها. 

المنهج الاستنباطي ؛ بالنظر في الأدلة» ومناقشتهاء والموازنة والترجيح 

هذاء والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى» وأن نصيب الحق فيما 
نعرض » ونرجح» لكن الإنسان بما جبل عليه من ضعف وتقصير وخلل» فما 
وفقنا فيه للصواب فبفضل منه سبحانه» وما كان من خلل فمن تقصيرناء 
ومن الشيطان» عياذا باللّه منه. 
خطة البحث: 

بغية تحقيق أهداف البحثء» فقد تم تقسيمه إلى مقدمة» وثلاثة مباحث» 
على النحو الآتي : 

المقدمة: وقد تناولنا فيها مشكلة الدراسة» وأسثلتهاء وأهدافهاء 
ومبرراتهاء والدراسات السابقة» ومنهج الدراسة» وخطتها. 

الملبحث الأول: تعريف الدين» وبيان مشروعيته» وحكمه 

المطلب الأول: تعريف الدين 
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المطلب الثاني : مشروعية الدين 
المطلب الثالث: حكم زكاة الدين 
المبحث الثاني : أثر الدين في وعاء الزكاة 
المطلب الأول : أثر الدين في وجوب الزكاة 
المطلب الثاني : المال الذي يمنع الدين زكاته 
المطلب الثالث: شروط الدين الذي يمنع الزكاة 
المطلب الرابع : آلية احتساب الدين من أموال الزكاة 
المبحث الثالث: تطبيقات على أثرالدين في الزكاة 
المسألة الأولى: مهر الزوجه» وأثره في الزكاة 
المسألة الثانية: زكاة الأجورء والأثمان المقبوضة سلفاء والبضاعة المشتراة 
المسألة الثالثة : زكاة من المبيع وفاء 
المسألة الرابعة: الديون الاستثمارية» والإسكانية» وأثرها في الزكاة 
الخاتمة وتتضمن أهم النتائج ؛ والتوصيات. 
الباحثون 
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المبحث الأول 
تعريف الدين, وبيان مشروعيته , وحكم زكاته 
المطلب الأول: تعريف الدين 
أولا: تعريف الدين لغة 
الدّين: بفتح الدال المشددة؛ مصدر للفعل دان يدين ديناء وهو واحد 


الديون» وجمعه أذين و ذيونٌ"''. وكل ما ليس حاضرا دين 


تقال دايتت فلاناء' إذ !"غات تواه رسدا مه وإمًا إسط وها لسوتت 


وادَنْت» إذا أَحَدْتْ بدين: وأمت اله و 1 

وان هو اعد الدل: و مَدانٌ: عليه الدين» وقيل : هو الذي عليه دين 
كثبير: فالعريةة : الذي يبيع بدين» وَاذان نو النتدات و أداث ا 
اي و تَدَاينُوا: تبايعوا بالدين. و استّدانوا: استقرضوا. يقال: ذَانَ و 
اسََدَانَ و اذَّانَ نا إذا عد الدين اقترض» فإذا أعطى الدين قيل أَدَانَ 


ءَ 
سم امه 


وى اذا وَادّانَء واستّدانَ» ونّدين : أَحَذَ م 
وقيلَ: اذَانَ» وَاسْتّدَانَ: إذا أَحَدَ الدَيْن واقتَرَض» فإذا أَعْطى الدَيْن قيل: 


5 وه 


دان بالتكفيفي "+ والدين تالكس العادة والقات: وأ بطنانائد: اءنوالتكافاة: 
َه و 0 )5 
و 0 : جزيته » وقيل : الدين المصدرء» والدين الاسم 


١‏ )بن منظورء لسان العرب» ج١7١‏ » ج1517- 118 مادة دَيَنَ»ء الزبيدي» تاج العروس» 
ج70 ص 00 

؟ ) الزبيدي؛ تاج العروس » ج0؟؛ ص00 

” ) ابن فارس» مقاييس اللغة» ج57 ص 77١‏ 

5 ) ابن منظورء لسان العرب» ج7١‏ » ج15717- ١18‏ مادة دين 

) الزبيدي» تاج العروس » ج70؛ ص١0‏ 

5 )ابن منظورء لسان العرب» ج7١‏ ج1517- 118 مادة ذَيَنَء الرازي» مختار الصحاح» 
مادة دَيّنَء ص 947 
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هلخ 


قال ابن فارس : لداك وجوالياء ااواقو امير واتعدم الوسترهم قرو عه 
كلها. وهو شين مد اشاب كلدل . فالدين : الطاعة» يقال : دان له يَدِين 


5 إذا أُصْحَبّ وانقاد وطاع”". 


جاء في تاج العروس :"تقل الأصْمَعِي عن بعض العَرّب : إنما فيح دالَ 
اليْنِ ؛ لأنّ صاحّة يَعْلُوا لين وم دا اليا ؛ لابتنائها على الشَدَقٍ 
وكميرَ ال الدّين ؛ لابْتِنائِه عَلَى الخضوء”" 

فالدين في اللغة يطلق على ما ليس حاضراء وما له أجل» ويطلق ويراد به 
القرض»؛ كما يطلق على الموت ؛ لأنه دين على كل أحد”"» واشتقاقاته تطلق 
على من يأخذ الدين» ومن يعطيه 

الخلاصة: أن كلمة الدّين في اللغة تطلق على المال المقترض» ومشتقاتها 
تدل على إعطاء المال» و أخذه إلى أجل. 

ثانيا: تعريف الدين في اصطلاح الفقهاء 

ذكر الفقهاء تعريفات عدة للدين» يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

مواد رو رصي رار اك كار ات برو عه اويا 
تعريف السرخسي أنه : ما يثبت في الذمة”''» وفي حين بين صدر الشريعة بأن 
الدين امكو ح ارقي" "ا«السالسن اراي مد الال رع 


؟ ) الزبيدي» تاج العروس » ج70؛ ص 0٠‏ 

'') الدخيل؛ سلمان بن صالح بن محمد» المماطلة في الديون» ص79 

: ) السرخسيء المبسوطء ج6١,‏ ص707» ابن عابدين» حاشية رد المحتارءج7”: ص59١»‏ 
ج4 »: ص 075 

وبمثله عرفه الدسوقي بأنه: "ما كان في الذمة" الدسوقي؛ حاشية الدسوقي» ج7؛ ص4 2,77 
حيدر» درر الحكام »جاء ص١١١‏ 
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الذمة يظهر أثره عند المطالبة'''» أما شيخي زاده ؛ فقد عرفه بأنه وصف 
حكمي يثبت في الذمة"" 

وبناء على هذه التعريفات فإنه يدخل في الدين سائر الحقوق الواجبة في 
الذمة ؛ مالية كانت كالقرض» وغرامة المتلفات» أو غير مالية كالصلاة 
الفائئة» والنذرء والحج”" 

القسم الثاني: يصف الدين بأنه ما ثبت في الذمة من مال بدلا عن شيء 
آخرء: كالقرض» والمعاوضة”") وهود اتنا أحدد عون امبو حو ميدي لقم 
ومن عباراتهم في ذلك : 

قول الزيلعي : ما "لزمه بدلا عن مال حصل في يده؛ أو التزمه بعقد") 

وضبطه ابن عابدين بأنه: "ما وجب في الذمة بعقدء أو استهلاكء أو 
قرض """ 

ولما كان مقصود هذا البحث بيان أثر الدين في وجوب الزكاة» أو 
سقوطها ؛ فيكون الأنسب تعريف الدين بأنه: ما يثبت في الذمة من مال”", 
وهذا المال قد يكون نقدا ( ذهباء فضة» عملات ورقية أو ما يقوم مقامها )؛ 


١75 البابرتي» العناية شرح البداية» ج١٠ .ص‎ ) ١ 

؟ ) شيخي زاده» مجمع الأنهر» ج7: ص ٠7١0‏ 

*) الدخيل» المماطلة في الديون؛ ص 79 

5 ) المرجع السابق؛» ص77 

4 ) الرملي » نهاية امحتاج » ج ٠‏ ص١177‏ » ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد» ج؛ .ص ١77‏ 

5 ) الزيلعي » تبيين الحقائق» ج؟١١‏ »ص7٠‏ 

7 ) ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج60 : ص ١57‏ 

)ابن عابدين» حاشية رد المحتارء ج45,» ص101١»‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» 
ج171ءص"”١٠‏ 
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هل 


أو عينا ( ماشية» حبوباء وغيرها )» بصرف النظر عن سبب ثبوته» وعن 
كونه ثبت في الذمة بدلا عن حق العبد» أو من جهة الشارع ؛ كالكفارات 
المطلب الثاني : مشروعية الدين 

ثبتت مشروعية الدين بالقرآن» والسنة 

أما القرآن الكريم ففي آيات كثيرة» منها 

قوله سبحانه: ' يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه" أمرت الآية بكتابة الدين ؛ "لأن ذلك أوثق» وآمن من النسيان» وأبعد 
من الجمحود"'' فدل على مشروعيته'"'» وقوله:" فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته" فقد حث المديون على أن يكون عند حسن ظن الدائن به 
وأمنه منه» فيؤدي الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه» وهذا دال على 
جواز الدين ومشروعيته بغير خلاف'" 

وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي تدل على 
ذلك؛» منها: 

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللو صلى الله عليه 


لله عترع) 


وسلم: على الوا أَحَدَت حتى تَودَيه ' ووجه الدلالة: أن ذمة المسلم 


١‏ ) النسفي»؛ مدارك التنزيل ج١1‏ ص7717 

؟ ) الآلوسي» روح المعاني» ج١‏ »ص 00 » البغوي» معالم التنزيل» ج١2‏ ص7737 

” ) النسفي» مدارك التنزيل» ج١»‏ ص 77٠0‏ 

4 ) ابن أبي شيبة؛ المصنف» ج5 .ص5١7؛‏ رقم 70071؛ سنن الدارمي؛ كتاب السير» ؛ باب 
العارية مُوكاة: جك ص67 رق 9ه 6: سنن الليققي الكترع كات اشير » باب 
العارية مضمونة» ج1»)ءص الاو ا مجر اح اا ا 
العارية» ج".ءعص”١28‏ رقم .7”5٠٠‏ قال التُرْمِذِيٌ: : حسن صجيح. .وَقَالَ الْحَاكِم: 
صّحيح عَلَى شرط البُخَارِيَ» وأعله ابْن حزم. انظر: ابن الملقن» خلاصة البدر المنير 
ج”ء ص7 : رقم ١511/‏ 
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تصبح مشغولة بما أخذه من مال الغيرء فالواجب رده» ولا تبرأذمته إلا 
بذلك» وإثبات الحكم هنا فيه دلالة على المشروعية 
وعن أبي هَرَيرَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من 


عدم هس "200 
ا 


حَدَ أَموَانَ الناس يُرِيدٌ أدَاءَهَا أَذّى الله عنه » وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُ إِنلافهًا أَنْلفَهُ الله 
وعن أبي در رضي الله عنه قال حب لحني بلك الله عليه رطام 


86 غم 200 


فلما أبصر - يَعْنِي أحدًا قال : ما حب أنَُ يحول لي دَهَنا ؛ يَمْكتُ عِنْدِي 


منه دِينَارٌ فوقَ كلاف إلا ديار أَرْصِدَُه لِدَيْنِ. ثم قال مإ الأكترينَ هُم 


ا سمه 


الأقلوة؛ إلا من قال يالمّال هَكَذًا وعكدا و اشار أبو كدياب نين بدبوعين 


ينه وَعَنْ شمَاله وليل ماهم ا ومثله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله 


اس ههه 9 مع 2ه سه «(ع) 


شيء إلا 0 أصيد؛ قر" 


وشم الخسبا جل مث كا كما ا 5 


2 دس ته 


أنه كان يُخَالِط الناس وكان مُوميرًا؛ مكان اث فلنانة أن يَتَجَاوَرُوا عن 


المُخْبِرِ قال : قال الله عز وجل 27 كن تذلك مه تحار واضنه 0 
دلت الأحاديث السابقة صراحة على مشروعية الدين أخذا وإعطاء»ء وأن 


إقراض المال من أعمال البرالتي يؤجر المسلم عليها 


١‏ ) البخاري؛ الصحيح؛ » كتاب الِاسْيَقَرَاض وَأَدَاءِ الدُيُونء بَابٍ من أَخَدَ أَمْوَالَ الناس يُرِيدُ 
أدَاءَهًا أو إِتلَافَاء ج"ءص 841 : رقم57017 

” ) البخاري»؛ الصحيح ؛ كتاب الِاسْتِقرَاض وَأَدَاءِ الدُيُونء باب أَدَاءِ الديون» ج7١‏ ص١‏ 284 
رقم0/8؟7 

*) البخاري» صحيح ؛ كتاب الاستقراض وأداء الديون» ج7١‏ ص 857 ؛ رقم 7709 

: ) مسلم؛ الصحيح» كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء ج”ء ص ١١1960‏ » رقم ١9071‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


ومن المعقول: أن لهذا الصنيع دورا كبيرا في التعاون»؛ وإشاعة المودة؛ 
وا محبة بين أفراد امجتمع » والمساهمة في حل مشكلات كبيرة قد تعرض لأبناء 
المجتمع المسلم. 

مع ضرورة التنبه إلى أن الإقراض فيه أجر كبير؛ لأنه يسهم في حل 
مشكلة اجتماعية» وفيه تعاون على البر والتقوى» أما الاقنراض الذي هو 
أخذ أموال الناس» فمع أنه جائز إلا أنه لا ينبغي أن يلجأ إليه المسلم مع عدم 
اللاحة» شما الذمة يرعة أول واسيية دن ادها با لد 
المطلب الثالث: حكم زكاة الدين 

شرع الله سبحانه المداينات بين الناس » وغالبا ما يحتاج الناس إليها لقضاء 
حوائجهم» فمن حال الحول على نصابه؛ وكان دائنا له أو لجزء منهء فما 
حكم زكاته؟ 

يختلف الدين قوة وضعفاء بالنظر إلى حال المدين» وثبوت الدين ؛ فقد 
يكون الدين قويا ؛ وهو الدين الذي يكون على موسر مقر به باذل له» وقد 
يكون ضعيفا ؛ وهو الدين الذي لا بيّنة عليه مع إنكار المدين» أو كان على 
معسر أو جاحد أو تماطل » فهنا حالتان 

الحالة الأولى: الدين القوي ؛ وهو ما يكون على مليء مقر به» باذل له 

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في هذا النوع من الديون» وفي كيفية 
تزكيته 


١‏ ) ذكر فقهاء المالكية شروطا ثلاثة لجواز الاقتراض هي : أن يكون في غير حظورء وأن يكون 
في غير سرف؛ و أن يعلم أن له قدرة على الوفاء أو على الأقل أن يكون عنده نية جادة في 
سداد الدين. انظر: النفراوي» الفواكه الدواني» ج؟".ص”757 . 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 


د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


القول الأول: لا تجب الزكاة في الدين؛ ذهب إليه من الصحابة الكرام 
عائشة د راع صر ا الفطم ممدكا 0 مة""'؛ والشافعي في 
القديم'" 2 '» والحنابلة في قول'” أ وابن حزه”” ا لأنه مال غير نام فلم تجب 
زكاته كعروض القنية» ولأن الدين في ملك الغير» فليس عليه حقيقة ملك» 
فهو بالنسبة للدائن في حكم امعدوم» وما كان كذلك فلا زكاة فيه . 

قال ابن حزم : إذا خَرَجَ الدَيْنْ عن مِلك الذي استَقَرَضَةُ» فَهُوَ مَعْدُومْ 
عِنْدهُء ومن البَاطِل الْمَُْنِ أن يُرَكي عن لآ شَيْء» وَعَمًا لأَيَمْلِك» وَعَنْ 
شَيْءٍ لو سَرَقَهُ قطِعَت' يَدْهُ ؛ لأنه في مِلك خَيرو””60 


ومؤدى هذا القول: إن الزكاة لا تجب على الدائن» ولا على المدين ؛ لأن 
ِلك كل منهما غير تام ؛ أما الملدين ؛فلآن المال الذي في يده ليس لهء ويده 
غلك بدك مد ينلكت » بل يد تصرف وانتفاعء راان عل تلقووائفة 
الدائن» له أخذه متى شاء. وأما الدائن ؛ فلأن المال ليس في يده حقيقة» وغيره 
هو الذي يتصرف فيه» وينتفع بهء فكان ملكه غير تام" 


١‏ ) ابن أبي شيبة»؛ المصنف؛ ج7؟'» ص7"50؛ ابن حزم؛ ج5 ».ص١ »٠١‏ ابن قدامة» المغني» 
ج7ءص 750 

؟ ) البغوي» التهذيب»: جاءعص77؛ الروياني» بحر المذهب»ج7.)ص1775, المحلي» كنز 
الراغبين ج١2‏ ص577. 

استبعد الجويني هذا القول عن الإمام الشافعي» وعده في حكم المرجوع عنه. الجويني» » نهاية 
المطلب» ج 7 ص 77١‏ 

" ) ابن مفلح» الفروع» ج؟ .ص 2777 ابن البهاء؛ فتح الملك العزيز» ج, ص75 

: ) ابن حزم المحلى» ج” . ص”"١٠‏ 

4 ) ابن حزم ء ا محلى ج5 »ص ٠١١‏ 

5 ) القرضاويء فقه الزكاة» ج١.ص55١-‏ 157. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


القول الشاني: تجب الزكاة في الدين» ذهب إليه جمع من الصحابة 
و الغا سي 07 » وهو قول ا 4 ل 4 والقنا في والإمام 0 04 


وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي”) 
واستثنى الشافعية من هذا الدين الماشية» فلا زكاة عليه فيها ؛ لأن تعيينها 
5 إف4 
وسومها شرط 


ودليل هذا القول: أنه مال تملوك ملكا تاماء والدائن جائز التصرف فيه 
بأنواع التصرفات» فهو كالمال المدخرء والمودع 

ثم إن هؤلاء اختلفوا في كيفية تزكيته : 

فقال على رضى الله عنه» والثوري » وأبو ثوقة امي ا والشافعية في 
و0 والإمام 7ج لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه » فيؤدي لما مضى 


١‏ ) ابن أبي شيبة» المصنف» ج7, ص »75٠0‏ ابن قدامة» المغني» ج7؛ ص 750 ابن قدامة» 
العدة» ج١؛‏ ص ١177‏ 

؟ ) الطحاوي؛ مختصر الطحاوي؛: ص١0‏ ؛ المرغيناني؛ البداية» ج١,‏ ص81 

* ) ابن عبد البر» الكافي» ج١‏ , ص 747» الإحسائي » تبيين المسالك» ج7١‏ ص١8- /7١‏ 

: ) الجويني» نهاية المطلب» ج”ء ص 770 الروياني؛ بحر المذهب» 72177, الشربيني» 
مغني الحتاج » ج١‏ ,ص 00١‏ 

© ) ابن البناء المقنع في شرح مختصر الخرقي ؛ ج7؛ ص 055 » ابن مفلح» الفروع» ج7١‏ ص777» ابن 
قدامة» المغني» ج” .ص 50 7؛ ابن قدامة » العدة؛ ج١‏ . ص77١‏ 

5 ) ف دورته المنعقدة في جدة» 2١5 -٠١‏ ربيع الآخرء 5٠5١هء‏ الموافق 5؟5- 58» كانون 
الأول, 1940م 

) البغوي » التهذيب» ج7؛ ص 77 

) الطحاوي » مختصر الطحاوي » ص ١‏ 0 

4 ) الشربيني» مغني الحتاج » 1١00٠‏ » ابن النقيب» السراج على نكت المنهاج» ج؟ .ص717١‏ 

٠‏ ) أبو عبيد» الأموال ج١ء)ص5758»‏ ابن أبي شيبة؛ المصنف» ج7١‏ ص ,75٠0‏ ابن البناء 
المقنع» ج7. ص055:» ابن مفلحء الفروعءج7”"ءص”7"؛ ابن قدامة» المغني» 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 
0 ىّ د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


من السنين ؛ لأنه دين ثابت في الذمة لا يلزمه الإخراج قبل قبضه»ء ولأن 
الزكاة تجب على طريق المواساة» وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا 
ينتفع به» أما كونه يخرج الزكاة عما مضى من السنين ؛ فتشبيها للدين بالمال 
الحاضر"'' وقال مالك" يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة» ويستثنى من ذلك دين 
التاجر المدير لتجارته» فإنه يزكيه كل سنة؛ إذا كان في مليء وثقة وقد وجه 
ابن رشد قول المالكية - بعد أن ذكر أنه لا يعرف له مستندا - بأن يقال: 
"كلما انقضى حول» فلم يتمكن من أدائه» سقط عنه ذلك الحق اللازم في 
ذلك الحول ؛ فإن الزكاة وجبت بشرطين: حضور عين المال» وحلول الحول؛ 
فلم يبق إلا حق العام الأخير» وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة» 
فإنها لا تحب عنده فيها زكاة» إلا إذا باعهاء وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة" 

وقال عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم ؛ والشافعي””'' وإسحاق 
وأبو عبيد'* : يجب إخراج الزكاة في الحال ؛ إذا حال الحول» وإن لم يقبضه ؛ 
لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه» فلزمه إخراج زكاته كالوديعة» واستحبه 
ابن عبد البر من المالكية"'' 


ج؟"ءص 7”50؛ ابن قدامة» العدة» ج١‏ 2 ص1775» ابن البهاء»ء فتح الملك العزيزء 
ج77 ص 77 

١519ص‎ ؛١ج ابن رشدء بداية المجتهدء‎ ) ١ 

” ) ابن عبد البر» الكافي »ج١.ص7597‏ » ابن رشدء بداية المجتهد» ج١,‏ ص19١‏ 

” ) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص99١‏ 

5 ) الرويانى» بحر المذهب» 17 *- 18# 

0 اميه الأموال ج١١‏ ء.ص058: ابن أبي شيبة» المصنف» ج27 ص750؛ ابن قدامة» 
المغني» ج 7 »؛ ص 55 7؛ ابن حزم, المحلى» ج27 ص”7١٠‏ 

5 ) ابن عبد البر» الكافي ج١1‏ ص”797 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


ويرد: بأن الوديعة بمنزلة المال الذي في يده ؛ لأن المستودع نائب عنه في 
حفظه ويده كيده» بخلاف الدين» فهو غائب عن يده» غير مطلق التصرف 
فيه 

الحالة الثانية : الدين الضعيف 

وفيه قولان: 

القول الأول: لا تجب فيه الزكاة» وهو قول بعض التابعين"''» وقول عند 
الشافعي”"» ورواية عن الإمام أحمد'"؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


ل وبه أخذ مجمع الفقه الال ل كم لأنه غير مقدور على الانتفاع به 


6 


القول الثانى : تجب فيه الزكاة» ويزكيه إذا قبضه لما مضى» وهوقول 
الثوري وأبى عبيد » وأبى 00 ند والشافعى في قول”” , َمِل 


0١ص المرغيناني» البداية» 191 » الطحاوي» مختصر الطحاوي»؛‎ ) ١ 

” ) الشربيني» مغني المحتاج» 1١50٠١‏ » ابن النقيب» السراج على نكت المنهاج » 
ج؟ءص17172 , الحلي » كنز الراغبين» ج١‏ .ص77 

" ) ابن قدامة» المغني» ج7ءص 50 7؛ ابن قدامة» العدة ج١‏ .ص17757» ابن البهاء» فتح 
الملك العزيزء جا ص75 

5 ) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج90 ص 7794 

© ) في دورته المنعقدة في جدة» -١٠١‏ 15»ء ربيع الآخرء 5٠5١هء‏ الموافق 7؟1- 258 كانون 
الأول 1986م 

” ) المرغيناني» البداية» 21917 الطحاوي» مختصر الطحاوي»؛ ص١‏ ه 

» ) البراذزعي» التهذيب في اختصار المدونة» ج١‏ .ص١١‏ 5» ابن عبد البر» 
الكانفي» ج١.ص”557»‏ القيرواني»؛ الرسالة؛ ص57 » القاضي عبد الوهاب» 
التلقين» ج١‏ .ص5 »١5‏ الإحسائي» تبيين المسالك» ج؟"» ص١8-‏ ؟7/ 

4) البغويء التهذيب» جا ص"7ء الشربيني» مغني المحتاج» »001١١‏ ابن النقيب» 
السراج على نكت المنهاج» ج؟ ص/717١‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
0 ىّ د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


في رواية""' ؛ ما روي أن عليا رضي الله عنه سئل عن الرَّجُل يَكُونُ له الدَيْنُ 
َمَظنُونُ أيُركيه؟ فقال: إِنْ كان صَادقًا فَلْْرَكَهِ لِمّا مَضَى إِذا قَبَضَه""؛ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال في الدّين: إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى 
تاغلو" 4 ولآنه غلوك غور التضرف :فيه + قوعت زكانه لا مكى» كالديه 
على المليء؛ يضاف إلى ذلك أن هذا المال في جميع الأحوال على حال 
واحد» فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال”*) 

وفي وقت زكاته التفصيل السابق في الدين القوي» إلا أن نمحمدا صاحب 
أبي حنيفة قال: ليس عليه أن يزكيه لما مضى من السنين» ورجحه 
الطحاوي”*' وما يمكن أخذه على هذا القول: أنه فرق بين الدين القوي 
والضعيف بعد القبض» فأوجب الزكاة في الأول دون الثاني» مع أن حالهما 
واحد بعد القبض » خلافا لقواعد العدالة التي جاءت الشريعة بها! 

سبب الاختلاف في زكاة الدين: 

يرجع الفقهاء المعاصرون سبب الخلاف في المسألة إلى الاختلاف في 
قاعدة: هل يُعطى المال الممكنّ من الحصول عليه صفة الحاصل ؟”©: والذي 
يراه الباحثان سببا للخلاف إضافة لما سبق 


” ) أبو عبيد» الأموال» ج١‏ .»ص6078 2 رقم١١5١‏ 2 ابن أبي شيبة » المصنف؛ ج" 2 ص 251١‏ 
رقم ٠١707‏ . سنده صحيح . انظر: الألباني» إرواء الغليل» جا ص707» رقم 1/0. 

) أبو عبيد» الأموال ج١‏ .ص078» رقم2»1777 ضعيفه الألباني . انظر الألباني» المرجع 
السابق » ج'ء)ص055ء رقم /ل. 

5 )ابن قدامة» المغني» ج7”؛ ص 50 23 ابن قدامة » العدة» ج١‏ , ص؟7١‏ 

له ) الطحاوي» مختصر الطحاوي » ص ١‏ 0 

1 ) مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاده في المؤتمر الثاني في 
جدة من ١١ - ٠١‏ ربيع الثاني 5405١هء؟7‏ - 718 ديسمبر 19/80م. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


ع 


أولا: عدم وجود نص صريح صحيح في زكاة الدين 

ثانيا: تعارض الأقوال والروايات الواردة عن الصحابة الكرام في زكاته؛ 
وهل هي ما يدرك بالرأي» فيجري فيها الخلاف في مسألة حجية قول 
الصحابي» أو هي مما لا يدرك بالرأي: فتأخذ حكم المرفوع من حيث 
ال حجية» فتحكمها قواعد الترجيح بين النصوص المتعارضة سندا ومتنا 
الرأي الراجح: 

إذا كان الدين قويا جداء وقد حل أجله ؛ بأن كان على مليء» مقر به؛ 
باذل له متى طلبه صاحبه» فهذا مثله مثل الأموال المدخرة في البيبت 
أوالمصرف» فتجب زكاته»؛ ومن باب أولى إذا كان قد حل أجله» والدائن 
يتعمد تأجيل القبض ؛ فرارا من الزكاة» أو إرفاقا بالمدين 

أما إذا كان الدين على غير هذا الحال ؛ فالأظهر هو القول بعدم وجوب 
الدكاة مبواء كان سانا اومن اوه تعاس موسر أو معسسر هف كاد 
مجحوداء ثابتا ببينة أو لاء للاعتبارات الآنية : 

اولا: عدم ورود نص بوجوب الزكاة في المال المدين» فالمسألة اجتهادية»؛ 
وما ورد من أقوال عن الصحابة الكرام» فهي أقوال متعارضة؛ بناء على 
اجتهاد كل منهم في المسألة 

نقل الروياني عن الشافعي قوله: " لا أعرف في الزكاة في الدين أمرا 
صحيحا يأخذ به ولا يتركه» وأرى والله أعلم أن ليس فيه زكاة ”") 

ثانيا: القول: بأن المال المدين بملوك للمزكي» يجري عليه حكم المال 
الذي عنده» قول مجانب للصوابء لأن الفرق واضح بين المالين ؛ فالمال الذي 
في يده يتصرف فيه بوجوه التصرفات» أما المال المدين فهو ليس في يدهء 


١‏ ) البيهقي؛ معرفة السنن والآثارء ج”) ص7١‏ رقم477» الروياني» بحر المذهب 
جا ص 17 
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ومنافعه ليست حاصلة له وكذا نماؤه» فملكه عليه ليس تاما ؛ إذ الملك التام 
ما كان بيده» لم يتعلق به حق غيره» يتصرف فيه على حسب اختياره؛ 
وفوائده حاصلة له"”") 

ثالثا: أن الزكاة فرع عن النماء» وهذا ليس حاصلا في المال المدين» بل إن 
نماءه لغيره» إضافة لخطر الجحود والضياع 

رابعا: أن الزكاة تجب على طريق المواساة» والمكلف لا يطلب منه مواساة 
غيره على حساب نفسه» ولا يكون من أهل المواساة إلا إذا كان ماله منتفعا 
به» وهذا ليس حاصلا في المال المدين فقتحصل أن المواساة بإخراج المال لا 
تتعين إلا إذا كان المال ناميا منتفعا به ؛ ليخرج المتصدق مقدار الزكاة من منافع 
ماله ؛ فتكون الزكاة خفيفة على المكلف» غير آكلة لرأس المال» وهذا مقصد 
شرعي من مقاصد تشريع الزكاة 

خامسا: القول بوجوب الزكاة عن سنة واحدة» قول بعيد» ولا يستقيم 
البتة ؛ لعدم وجود ما يدل عليه 

قال عنه أبو عبيد: "فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لبا وجها”". وقال عنه 
ابن عبد البزق الاستذكارة "ولس :لبذا المذهب .ف النظ كبو ”7 

سادسا: القول بوجوب الزكاة عن جميع السنوات السابقة يفضي إلى فناء 
رأس المال» أو نقصانه نقصانا فاحشا بتكرر السنين» نما يجعل الزكاة مغرماء 
وهي ليست كذلك 

سابعا: ارتفاع كلفة تحصيل الدين ؛ فبالإضافة لفروق صرف العملات» 
وعمولات المصارف؛ والاتصال والمواصلات؛ كثيرا ما يحتاج الدائن اليوم 


2 طاخط »أعص.0320251؛ ماعط تقطن تاريخ 5١16‏ ١٠ءلاام‏ 
؟ ) أبو عبيد؛ الأموال» ص 077 » رقم/77١‏ 
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لتحصيل حقه إلى القضاءء وهذا يأخذ وقتا طويلاء ونفقات للوصول إلى 
الحكم القضائي؛ فضلا عن الوقت اللازم لتنفيذ الحكم» وما يلجأ إليه 
المدين» ووكيله بالخصومة إلى التطويل» والتحايل ؛ للتهرب من دفع الحق 
اللازم؛ أو دفعه منجما على فترة طويلة» الأمر الذي يجعل القول بوجوب 
الزكاة في هذا المال» مجحفا بحق رب المال» كما أن فيه تعديا على رأس المال 

ومراعاة لهذا الجانب» فقد حرصت الشريعة على سلامة رأس المال 
لصاحبه ؛ باعتبار عودة منافعه على المقترض» فجعلت نفقات رد القرض 
على المقترض» كونه مستفيدا ؛ اعتبارا للمغائم بالمغارم 

ثامنا: القول بوجوب الزكاة يؤدي إلى قلة وجود القرض الحسن بين 
الناس» وهذا ما لا ينكرء والأحكام الشرعية لا يعود بعضها على بعض 
بالنقض والإبطال» بينما القول بعدم الزكاة يؤدي إلى شيوع هذا العمل 
الطيب» بما يحققه من خدمة إنسانية واجتماعية» وبما يشيعه من محبة ومودة 
بين الناس 

فتحصل» أن القول بعدم وجوب الزكاة في المال المدين هو الأعدل؛ 
والمتوافق مع مقاصد تشريع الزكاة والله أعلم . 
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المبحث الثاني 
أثرالدين في وعاء الزكاة 

تطلق كلمة الزكاة في اللغة على عدة معان هي: النَّماءء والزيادة؛ 
والطهارة؛ والمدح؛ والصلاحٌ» وصفوة الشيء” 

وفي الاصطلاح: حق يجب في المال ”"'“ أو هي اسم لقدر مخصوصء؛ من 
مال مخصوص » يجب صرفه لأصناف مخصوصة ؛ بشرائط”" 

ويقصد بالوعاء الزكوي : الأموال الخاضعة الزكاة» من ماشية» ونقدء 
وزروع وثمار وغيرها ؛ ذلك أنه عند حساب الزكاة في مال ماء ينظر إلى رأس 
الملل» والديون» والحقوق التي تعلقت بهذا المال» فما كان خاضعا للزكاة» 
وجبت زكاته» وما لا فلاء وهذا يحتاج إلى عملية حسابية تعرف ب محاسبة 
الزكاة", ولكل مال من أموال الزكاة طريقة في حسابه بالنظر إلى مقدار 
الواجب» والحقوق المتعلقة به ... 

فلا يخلو حال أرباب الأموال والتجارات من ديون ؛ تتعلق بذمتهم» أو 
بأعيان أموالبم» ثم إن هذه الديون قد تكون مساوية لقدر رأس المال» أو 
تزيد عليه» أو تنقص عنه» فإذا وجبت الزكاة في مال؛ وكان على صاحبه 
دين» فما حكم زكاة هذا المال؟ وما أثر الدين في الزكاة الواجبة على هذا 
النحو؟ بيان ذلك في المطالب الآتية : 
المطلب الأول: أثر الدين في وجوب الزكاة 

اختلف الفقهاء في الدين إذا كان على صاحب المال الزكوي هل يمنع 
الزكاة أو لا؟ وفيما يأتي بيان ذلك. 


١‏ ) ابن منظور» لسان العرب ءص5309. 
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تحرير محل النزاع في المسألة : 

- اتفق الفقهاء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم ينقص 
النصات”7) 

- كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين 
بعد وجوب الزكاة'"" 

- اختلف الفقهاء في أن الدين هل يمنع تعلق الزكاة بالعين؟ بمعنى: إذا 
كان المالاكمدينا بدين يستغرق المال» أو ينقض التصاب» وليسن عتّده مال 
آخر يقضي منه الدين» فهل يؤثر الدين في إسقاط الزكاة؟» وذلك على 
مذهبين : 

المذهب الأول: ذهب الشافعي في الجديد وهو الصحيح المعتمد في 
المذهب'”» وحمادء وربيعة”''» والإمام أحمد في رواية””'» وابن حزم 
الظاهري'' إلى القول بوجوب الزكاة فيما بلغ نصابا من المال» وكان في يد 


١‏ ) المرغيناني» البداية» ج١١‏ .ص472» النوويء المجموع؛ ج5, ص 27١4‏ الشربيني» مغني 
امحتاج »ج 7 ص5؟١»‏ الرملي» نهاية المحتاج» ج7, ص ١١9‏ 

)ابن البمامء فتح القديرءج7؟ء ص 2١5١‏ ابن رشدء بداية المجتهدءج١ءصا»ء‏ 

”' ) الشافعى» » الأم»ج7ءص 20١‏ الماوردي » الحاوي الكبير» ج ”7 ص 75١١‏ 309» البغوي»؛ 
المذهبءج” .ص كال النووي» المجموع؛ ج20 ص 257١9‏ الماوردي» الإقناع ج١2‏ 
ص58 » الشربيني» مغني المحتاج» ج١‏ .ص١١‏ 4 » المحلي» كنز الراغبين» ج١2‏ ص77: » 
الرملي» نهاية امحتاج» ج"اء ص ١77”‏ 

) الماوردي؛ الحاوي الكبيرء ج ”.ص5٠‏ ”» النووي» المجموع, ج09 ؛: ص 7١95‏ 

5 ) ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله( ت8/815ه». المبدع في شرح المقنع طلاء 
١5١ه-‏ ,ءلمكتب الإسلامي» ج"» 200 ابن البهاء» فتح الملك العزيز» 
جا ص "7 

5) ابن حزمء المحلى ج".ص١١١1- ٠١١‏ 
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صاحبه عند نهاية الحول» دون نظر إلى ما تعلق به من ديون للآخرين ؛ سواء 
كان المال باطنا أو ظاهراء وسواء كان الدين حالا أو مؤجلاء من جنس المال 
أو من غير جنسه» وسواء كان الدين يستغرق ماله وينقصه عن النصاب» 
أولاء لا فرق في ذلك بين دين الآدمي» ودين الله عز وجل ؛ فالدين لا يمنع 
تعلق الزكاة بالعين» ولو استغرق المال كله. 

وبمثله قال الإمام مالك» في الديون المتعلقة بزكاة العين» وعروض 
التجارة» بخلاف المتعلقة بالماشية» والحبوب» والثمار'" 

واستدلوا ب : 

)١‏ عموم الأدلة التي تأمر بالزكاة في القرآن والسنة» فهي لم تفرق بين 
مال ليس مشغولا بدين» وآخر مشغول بدين'" 

500 00 


د: بأنَّ عُنْمَانَ بن عَفَانَ - رضي الله عنه - كان يقول: (هذا شهر 
يم ٠‏ فَمَنْ كان عليه َيْنَ يد َه حتى تَحْصْل أموالكُم فوَدُونَ منه 
الرَّكاةً)” *» زاد في المدونة : ' فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه 
إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة” » وفي رواية (هذا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ» فَمَنْ كان 
علد ة ) اسسطلم رع ال 


١‏ ) الإحسائي» » تبيين المسالك» ج؟.ص١8-‏ ؟87/ 

” ) الماوردي؛ الحاوي الكبير»ج7؛ ص ؟ ٠‏ 7 

*') يعني : شهر رمضان» وقيل : شهر الله المحرم. أبو عبيد»؛ الأموال ج١‏ .ص 5750: ابن 
حجر فتح الباري ج١1‏ ؛ ص ٠‏ ”7 

4 ) الإمام مالك ؛ الموطأء ج١,‏ ص ٠ ١057‏ باب الزَّكَاةٍ في الدَيْنْء رقم ( 22097 » أبو عبيد» 
الأموال» ج١؛‏ ص5 07 »؛ رقم ( 4211517 البيهقي»؛ السئن الكبرى» ج54 » ص58١»2‏ باب 
الدين مع الصدقة» رقم ( 1540) 

© ) الإمام مالك» المدونة الكبرى » ج 7 ص 7174 

5 ) ابن أبي شيبة» المصنف», ج7١‏ , ص 4١5‏ » رقم ٠١905(‏ ) . قال ابن الملقن: رواه الشافعي 
والبيهقي بإسناد صحيح وعزوه للبخاري غلط . ابن الملقن» خلاصة البدر المنير» ج١»‏ 
ص798 
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وهذا مخصص لعموم الأدلة» فكان مال المديون خارجا عن عمومات 
الزكاة» ولا يمكن أن يقول ذلك برأيه» فكان توقيفا ”© 

ومن جهة أخرى فإننا ذرى أن زيادة المال عن الحاجات الأصلية شرط 
لوجوب الزكاة'"'» وهذا الشرط ليس متحققا في المال المشغول بدين» فيلزم 
التناقض ! 

)١‏ سبب وجوب الزكاة ملك النصاب» وشرطه أن يكون معدا للتجارة أو 
للإسامة ؛ أما السبب فظاهر ؛ لأن الدائن مالك لاله إذ الدين يتعلق بالذمة لا 
بعين المال ؛ بدليل أنه يملك التصرف في ماله كيفما شاء» وأما الشرط ؛ فهو 
أيضا متحقق”"» فإذا وجد السبب الموجب؛ وتحقق الشرط» وانتفى المانع ؛ 
ام 

رد بأن: صفة الغنى والزيادة عن الحوائج الأصلية مع ذلك شرط - 
حتى وإن وجد السبب والشرط لوجوب الزكاة - » والغنى لا يتحقق مع 
الدين لأنه يجعل ملك النصاب ناقصا ؛ بدليل أن لصاحب الدين إذا ظفر 
بجنس حقه أن يأخذه من غير قضاءء ولا رضاءء وعند الشافعي له ذلك في 
الجنس وغير الجنس» وهذا دليل على عدم الملك» كما في الوديعة؛ 
والمغصوبء فلأن يكون دليل نقصان الملك أولى”*) 


0 2» الكاساني» بدائع الصنائع » ج”‎ ) ١ 

؟ )المرجع السابق» ج؟.ص١١»‏ القرضاوي.ء فقه الزكاة» ج ١‏ .ص -١0١‏ ه6١‏ 

"') ابن نجيم» البحر الرائق»ج7'».ص2775 الماوردي» الحاوي الكبيرءج؟ء.ص١٠١”2‏ 
الجويني» نهاية المطلب» جءص770, النووي؛ المجموع؛ ج05: ص١١"‏ ابن حزم» 
المحلى ج” .ص ٠١١‏ 

5 ) الكاساني» بدائع الصنائع » ج" 2 ص١‏ 
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ثم إن حرية امالك في التصرف بماله» حرية مقيدة بما لا يضر بأصحاب 
الحقوق؛ كالقيود التي فرضها الشرع على المريض مرض الموت؛» فملكه 
ناقض دكا 

المذهب الثانى: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"" » والمالكية"'", 
والحنابلة”"'؛ والشافعي في القديم”' إلى عدم وجوب الزكاة على مالك المال 
المدين» بقدر الدين ؛ فإن كان مدينا بدين يستغرق أمواله» أو ينقص المال عن 
النصاب» فلا زكاة عليه» وإلا لزمته زكاة الباقي إذا كان نصاباء مع اختلاف 
بينهم في المال الذي يمنع الدين زكاته, ونوع الدين الذي يؤثر في وجوب الزكاة 
على ما يأتي في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

واسق دلو لا ذهيوا إلبة نت 

1) عتن ابن عبان > .رضي الله عتهما - أن التي ضلى اللهاعلينه 
وسلم بعَثَ مُعَادًا - رضي الله عنه - إلى اليَمَنْ فقال: ' اْعْهُم إلى شَهَادَة 


مر هم 


أن نا إله إلا الله وني واسول اللية فإن هم أَطاعُوا لِذلِك فأعَلِمْهُمْ أن الله قد 


5 


افتَرَضَ عليهم خَمْس صَلَوَات في كل يوم ولَيْلَةٍء ؛ فإِنْ هم أَطَاعُوا لِذَلِك ؛ 


١‏ ) الشيباني» المبسوط ج؟ ص87 » الطحاوي؛ مختصر الطحاوي » ص٠5‏ وما بعدهاء متن 
القدوري» ص١0‏ المرغيناني» البداية» ج١ءص45»‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج؟» 
ص8" » الزيلعي » تبيين الحقائق » ج١‏ »ص 5 0" 

” ) البراذعي » التهذيب في اختصار المدونة» ج١‏ .عص"55: » ابن رشدء بداية المجتهد» ج١2‏ 
ص ١79‏ 

“* ) ابن البناء المقنع» ج 7 ص5 ١55‏ | ابن مفلح» المبدع» ج7؛» ص 27٠٠‏ ابن قدامة, المغني» 
ج7؛ ص 2757 ابن البهاء» فتح الملك العزيز» ج؛ ص77 

) الجويني» نهاية المطلب» جا ص7705؛ الروياني» بحر المذهب» جا ص58١‏ »2 
الشربيني» مغني المحتاج»ج١ء‏ ص9٠‏ :» الرمليء نهاية المحتاجءج”ا ص19١١غ2‏ 
البيضاوي» شرح المنهاج ؟ »2 ١5‏ . 
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َع هم وو هم روا 


َأعْلِمْهُمْ أن الله فتَرَض عليهم صَدَقَة في أَمْوَالِهِم ؛ ُوْحَدُ من أَغَتيَائْهم» وتُردُ 
8"( 
على فَُرَائِهمْ 
وجه الدلالة أن الزكاة إنما تحب على الأغنياء» ومن عليه دين مستغرق 
لأمواله ليس غنياء فلا زكاة عليه» ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " 
خَيْرٌ الصّدَقَةٍ ما كان عن ظَهْرِ غِنّى» وَابْدأيِمَنْ تَعُولُ "7 
") أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يقول: (هذا شهر 


لظ رهدلاو ه. وإااءّه 


َكَاتَكُمْ فم كان عليه دين فليؤد ديه حتى تَحْصل أموالكم فُودُونٌ منه 
الوّكاة) © 

وجه الدلالة: أنه أمر بأداء الزكاة ما يبقى من الأموال؛ بعد أداء الدين» 
وأنه قال ذلك بمحضر من الصحابة» دون أن ينكر عليه أحدء فكان ذلك 
إجماعا منهم على عدم وجوب الزكاة في المال المشغول ا 

*) وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : (ليس في الدَيْنِ زَكَاة)*© 

5) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ' إذا كان لرجل ألف درهم» وعليه ألف درهم» فلا زكاة 
عليه" ؛ وهذا نص ؛ لأن "من عليه مثل ما معه فهو فقير”" 


١‏ ) البخاري» الصحيح كاب ركات لاير جوت الركام يع لضن لالع وق 1101م 
طلم » الصحيح » » كتاب صلاة 5 المسافرين وقصرهاء باب الدعاء إلى الشْهادَئِينِ وَشَرَائِعٍ 
الإسلام» ج١.ص55»‏ رقم ١9‏ 

؟ ) البخاري» الصحيح» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ج7١‏ .ص2»018 
رقم 215721١‏ مسلم» الصحيحء كتاب الزكاة» باب اليد العليا خير من اليد السفلى» 
ج27 ص2917 رقمة ٠١7‏ 

> ) سبق تخريجه. 

) الكاساني » بدائع الصنائع » ج7» ص38 » الزيلعي» تبيين الحقائق؛» ج١‏ ».ص 7090 

4 ) ابن حزم» ا محلى ج5 »ص ٠١١‏ » ومثله عن عكرمة وعطاء 

5 ) قال ابن عبد البادي الحنبلى عنه : "حديث منكر يشبه أن يكون موضوعا ' ابن عبد البادي» 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج؟؛ ص17 

) ابن عبد البادي» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ج؟5».ص7١7‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 
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5) الزكاة إنما وجبت ؛ مواساة للفقراء» وشكرا لنعمة الغنى» والمدين 
محتاج إلى قضاء دينه» كحاجة الفقير أو أشد» وليس من الحكمة تعطيل حاجة 
امالك لحاجة غيره؛ ولم يحصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بإخراج 
الزكاة'"'» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'ابدأ يتفسيك» قتَصَدَقْ 
عليه ٠‏ فإِنْ فضّل شَيْءٌ فَلِأميِك, فَإِن فصل عن أَمْلِك شَيٌ» فبِذي 
قَرَابَيِكء ٠‏ فإِن فصل عن ذي قرابّبك شَيء» فهكذاء وَهكذا يقول: فبَيْنَ 
ذل وه تك ره وو زمطله 

وجه الدلالة: أن حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير» والصدقة إنما 
تكون فيما زاد عن الحاجات الأساسية للمزكي» والدين واحد من هذه 
الحاجات 

؟) الزكاة لا تجب فيما هو من الحوائج الأصلية للمالك؛ مثل ؛ اللباس» 
وكتب العلم» والبيت المعد للسكن ...؛ وقضاء الدين واحد منها ؛ لأنه ما 
يدفع البلاك عن الإنسان تقديراء فإن المديون محتاج إلى قضائه» بما في يده من 
مال ؛ دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالبلاك» ومن ثم فلا تجب الزكاة في 
المال المشغول بدين ؛ لأنه لا يتحقق به الغنى » فاعتبر معدوما"" 

)٠‏ أن المدين ملكه ضعيف» من جهة أنه مأمور بصرف ما في يده إلى 
دينه » وقد يتسلط الدائن مستحق المال على أخذه عند تعذر استيفاء الدي.”*) 


؟ ) مسلم؛ الصحيح» كتاب الزكاة» » باب الِابْتَدَاء في النَمَْةِ يالنّمْس ثم أَهْلِهِ تم القرَابَةٍ 
ج1ءص2597 رقم/191 
حاشية» ج؟؛ ص 777 

5 ) الجوينى » نهاية المطلب» ج27 ص 277260 النووي » المجموع » ج20 ص١١”‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


هَل 


6) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة» فلو أوجبنا الزكاة على المديون أيضاء 
للزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد"") 
سبب اختلاف الفقهاء في المسألة : 

السبب في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى أمرين ذكرهما ابن 
و 

الأول: اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن 
رأى أنها حق لهم»؛ قال: لا زكاة في مال من عليه الدين ؛ لأن حق صاحب 
الدين متقدم بالزمان على حق المساكين»؛ وهو في الحقيقة مال صاحب الدين 
لا المدين» ومن قال: هي عبادة» قال: تجب على من بيده مال ؛ لآن ذلك 
هو شرط التكليف» وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف ؛ سواء كان عليه 
دين؛ أو لم يكن 

الثاني : تعارض حق الله تعالى ( الزكاة التي هي حق للفقراء »)» وحق 
الآدمي ( حق المالك ): وأي هذه الحقوق يقدم؟ 

ونرى أن هناك سببا ثالثا: وهو هل الزكاة متعلقة بذمة المزكي» أم بعين 
ماله؟ فمن رأى أنها متعلقة بذمة المزكي » قال بوجوب الزكاة في المال المشغول 
بدين» ومن رأى أن الزكاة متعلقة بعين المال» قال بعدم وجوب الزكاة فيه 
الرأي الراجح: 

من المعلوم أن إبراء الذمة ما علق بها من حقوق العباد» مقصد مطلوب 
شرعاء كما أن الأحكام الشرعية إنما جاءت متوافقة مع الفطرة» ومحققة 
لصاح المكلف الدنيوية والأخروية» ومن مصالحه ؛ قضاء ديونه التي تعلقت 
بذمته» أو بعين ماله» كما أن ذلك فيه مصلحة لصاحب الدين» وهو معين» 


١‏ ) لمرجعان السابقان 
” ) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص ١79‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
5 منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


أما الفقراء والمساكين ؛- فعلى ما بهم من حاجة - إلا أن الضرر المزعوم؛ لا 
يلحق بأحد منهم على التعيين» أو التخصيص 

ويمكننا القول: إن ما استدل به أصحاب القول الثاني من أقوال عثمان» 
وعائشة» وابن عباس» وابن عمر من الصحابة رضوان الله عليهم» إن لم 
تكن محمولة على السماع» فتأخذ حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم فيما 
صح منهاء فتكون حجة صريحة في الدلالة على المطلوب» فلا أقل من أن 
تكون اجتهادا منهم لم ينقل خلافه عن غيرهم» وما كان كذلك فهو حجة 
على من بعدهم 

يضاف إلى ذلك أن الزكاة إنما شرعت مواساة للفقير» فكانت مخففة ؛ كي 
لا يثقل على المكلف القيام بهاء والقول بوجوب الزكاة على المدين يتنافى مع 
ذلك» ويجعل الزكاة ثقيلة على النفس» وموقعة في الحرج» وهذا يتنافى مع 
مقصد تشريع الزكاة. 

لذا ؛ فالرأي الراجح؛ هو الرأي القائل بأن الدين يمنع الزكاة بقدره ؛ فإن 
كان مستغرقا للمال» أو منقصا له عن النصاب» فلا زكاة ؛ وإلا لزمته زكاة 
الباقي فقط. 

قال ابن رشد: ( والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ' فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم""'» والمدين ليس بغني» وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب» 
وبين الناض وغير الناض» فلا أعلم له شبهة بينة )”". 


)١‏ البخاري» الصحيح » كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» جح" ص 26١050‏ رقم كدر 
” ) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص ١79‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


هَل 


المطلب الثاني : المال الذي يمنع الدين زكاته 

اختلف الفقهاء - القائلون بأن الدين يمنع الزكاة - في المال الذي يمنع 
الدين زكاته؛ إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: الدين يمنع الزكاة في جميع الأموال؛ فلا زكاة في مال ؛ 
باطنا كان أو ظاهرا حتى تخرج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي » 
وإلا فلاء وبه قال الثوري» وأبو ثورء وابن المبارك""": وأبو حنيفة في رواية 
ابن المبارك”''» والشافعي في القديم'"'» وأحمد في صحيح مذهبه'". 

واستدلوا ب: 

2 عموم النصوص التي سبق ذكرهاء والتي تقضي بعدم وجوب الزكاة 
في الملل» إذا كان مشغولا بدين؛ أو بالحوائج الأصلية للمالك»؛ وهي لم تفرق 

حٍِ أن الدين يمنع النماء والتصرف» وهذا يخل بشروط وجوب الزكاة في 
الملل 

القول الثاني : الدين لا يمنع زكاة الخارج من الأرض» ويمنع ما سواهاء 
وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وبه قال أصحابه” 

أما كونه لا يمنع وجوب زكاة الخارج من الأرض ؛ فلأن العشر مؤنة 
الأرض النامية» أي الخارج كله نماء» فلا يعتبر فيه غنى المالك؛ كما لا يعتبر 


العدة» ج1١‏ ص ١75‏ 

") النووي» المجموع» ج20 ص9١25‏ الشربيني » مغني المحتاج ج١ءص5 21٠‏ الرملي) 
نهاية امحتاج » ج7, ص ١١9‏ 

03 ) ابن البهاء ,» فتح الملك العزيز» ج7؟, ص77 

5 ) الكاساني» بدائع الصنائع» ج؟"؛» ص" » ابن عابدين» حاشية رد امحتار» ج١2‏ ص 751١‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 
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فيه أصل الملك» فيجب في الأراضي الموقوفة» بخلاف الزكاة» فإنه لا بد فيها 
من غنى المالك؛ والغنى والدين لا يجتمعان"'''» فهم يرون أن الواجب في 
الخارج من الأرض ليس بصدقة 

ووجه الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة ؛ أن تعلق الزكاة بالظاهرة 
آكد ؛ لظهورهاء وتعلق قلوب الفقراء بهاء ولبذا يشرع إرسال من يأخذ 
صدقتها من أربابهاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء من 
بعده يفعلونه» وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ولم يأت 
عنه أنهم استكرهوا أحدا على صدقة الأموال الباطنة» ولا طالبوه بهاء إلا أن 
يأتي بها طوعاء ولأن السعاة يأخذون زكاة ما يجدون» ولا يسألون عما على 
صاحبها من الدين؛ فدل على أنه لا يمنع زكاتها"" 

القول الثالث: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ؛ وهي 
الذهب» والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها في الأموال الظاهرة ؛ وهي 
الزروع » والثمار» والمواشي» والمعادن؛ وبه قال مالك”"» والخراسانيون من 


أصحاب الشافعى”؟ ,2 وأحمد ف ا 


١‏ )المرجعان السابقان 

” ) ابن قدامة» المغني» ج؟, ص57 7- 711 

* ) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص 175 » الدسوقي» حاشية الدسوقي» 4/١١ 5/17 2١‏ 

: ) النووي» المجموع, ج90 ص4١7؛‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج١‏ .ص4٠‏ 5 » ابن النقيب» 
السراج على نكت المنهاج» ج7؟.ص178؛ المحلي»؛ كنز الراغبين» ج١2‏ ص577 » 
الرملي» نهاية المحتاج» ج7"» ص ١79‏ » ابن قدامة» المغني» ج7"؛» ص17 7 

5)ابن مفلح.ء الفروعء» ج7.)ص١””,‏ ابن قدامة,المغني» ج7,» ص2757 ابن 
قدامة؛ العدة» ج١‏ , ص؟7١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


0 


وجه هذا القول؛ أن الأموال الظاهرة نامية بنفسهاء والباطنة لا تنمو إلا 
بالتصرف فيهاء والدين يمنع من التصرف» ويحوج إلى صرف المال في قضاء 
الدي ”1 

القول الرابع: يمنع الدين الزكاة في الزروع والثمار فيما استدانه للإنفاق 
ا ل ل “ل 
زوق عن ابن عبان وابن عم رضي اللهعنهم ٠‏ (فى الرَجل د سرض فيْفِقَ 
على مهمو على أهله قال » قال ابن عمر: يما استفرَض فَيقَضِيه ويُركَى 
ما بََىَ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يَقَضى ما أَنَْقَ عَلَى النّمَرَةِه ثم يُرَكى ما 
بَقَىَ)””"» ولأن المصدق إذا جاء» فوجد إبلاء أو بقراء أو غنماء لم يسأل: 
أي شيء على ضاخبها من الدين+ وليس المال عكز 1" 
الرأي الراجح: 

شترط لوجوب الزكاة في المال؛ أن يكون النصاب زائدا عن الحاجات 
الأصلية للمكلف””؛ وقضاء الدين من هذه الحاجات» فلا تجب الزكاة مع 
وجودهء؛ ومهما كان نوع الدين» فإن جميع أموال المكلف صالحة لقضاء 
الدين منهاء بطريق مباشرء أو بالمقايضة» أو تحويل المال من صورة إلى أخرى. 

وتما هو معهود في الشرع ؛ أنه لا يفرق بين المتماثلات» ومن ثم ؛ فإنه لا 
وجه للقول بالتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة» فإذا كانت ديون المكلف 


١١9 الشربيني» مغني المحتاج» ج١ » ص5٠ 5 » الرملي» نهاية المحتاج » ج", ص‎ ) ١ 

؟ ) ابن قدامة» المغني» ج7؟» ص757 - 272547 ابن البهاء » فتح الملك العزيز» ج 7 ص 5 ”7 

“"') يحيى بن آدمء الخراجء ج١ءص1588١‏ »رقم084» البيمهقيء السنن 
الكبرى» ج54 .ص58 ١‏ »رقم/7/0٠‏ 

5 ) ابن قدامة» المغني2» ج27 ص757 - 7117 

0 ) ابن نجيم » البحر الرائق» ج”"» ص8١75»‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» ص58 
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نقوداء ونصابه من الماشية» فإنه يمكن قضاء الدين منهاء فكلها أموال»؛ وكلها 
صالح لقضاء الدين. 

وقول عثمان رضي الله عنه: (هذا شَهْرُ رَكَاتِكُمْ» فَمَنْ كان عليه دَيْنٌ: 
ليود دَيَنَهُ حتى تَحْصْل أَمُوَالكم» فَتُوَدُونَ منه الزّكاة)”"» لم يفرق بين مال 
ومال؛ فدل ذلك على أن الدين يؤثر في زكاة جميع الأموال؛ ظاهرهاء 
وباطنها. 

كما أن الأقوال جميعها مبنية على الاجتهاد» وليس في المسألة دليل نصي 
يصار إليه؛ يضاف إلى ذلك أن تقسيم المال إلى ظاهرء وباطن مسألة عرفية؛ 
والأعراف متغيرة ؛ ذلك أن الناس قديما كانوا يحفظون أموالهم بأنفسهم» فلم 
يكن من السهل معرفة ما عند المالك من أموال تجب فيها الزكاة» فترك الأمر 
لأرباب الأموال؛ مع ما هو موجود من الورع ؛ والحرص على تنفيذ أمر الله 
تعالى» فلا يخشى على حقوق الفقراء من الضياع» أما اليوم فغالب الأموال 
- إن لم يكن كلها - ظاهر؛ ذلك أن الناس يحفظون أموالهم في المصارف 
المنتشرة في العالم؛ فصار من السهل معرفة من تجب الزكاة في ماله؛ بل من 
السهل أيضا اقتطاع مقدار الزكاة من حساب المالك»؛ وتحويله إلى صندوق 
الزكاة في أي دولة 

ثم إنه لا فرق بين مالية الظاهر والباطن من الأموال؛ فإن كثيرا من 
أصحاب الأموال يميلون إلى تحويل نقودهم الباطنة إلى أعيان ظاهرة ؛ لعدم 
ثقتهم بقيمة النقود المتغيرة تبعا للظروف والآحوال» فلا وجه للفرق بينهما 

هذا إضافة إلى سلطة القضاة على بيع الأموال الظاهرة» وأداء الحقوق 
المتعلقة بذمة صاحبهاء فكيف يفرق بينهما من حيث أثر الدين المسقط 
للزكاة» وكلاهما محل أداء الحقوق. 


١‏ ) سبق تخريجه. 
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نعم إن كان على المكلف دين من نوع من الأموال؛ وعنده أموال أخرى 
تجب فيها الزكاة» بعضها من نفس جنس الدين» والأخرى من جنس آخرء 
فلا يقال بعدم وجوب الزكاة عليه مطلقاء وإنما يقال بسقوط الزكاة بقدر 
الدين» ووجوب الزكاة في الأموال الأخرى»: وهذا فيه مصلحة ظاهرة لكل 
من المكلف المدين»؛ والدائن» والفقراء المستحقين للزكاة» وهو ما تقتضيه 
عدالة التشريع. 

قال ابن رشد: ( والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: "فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم”''» والمدين ليس بغني» وأما من فرق بين الحبوب» وغير الحجبوب» 
وبين الناض » وغير الناض» فلا أعلم له شبهة بينة )'"” 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن الأخذ بما ذهب إليه عثمان رضي الله عنه 
ووافقه عليه جمهور الصحابة يتوافق ومقاصد الزكاة خصوصاء ومقاصد 
الشريعة عموماء فهو أولى بالاعتبار» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: شروط الدين الذي يمنع الزكاة 

حتى يكون الدين مؤثراء يمكن استثناء قدره من مال الزكاة» لا بد من 
توافر عدة شروط فيه؛ وهذه الشروط بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه بين 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى تأثير الدين في الزكاة» وفيما يأتي بيان هذه الشروط. 

الشرط الأول: ثبوت الدين واستقراره 

يؤثر الدين في الزكاة عند من قال به من الفقهاء بشرط أن يكون ثابتاء 
ومستقرا في الذمة عند وجوب الزكاة"”"» فلا أثر للدين الطارئٌ بعد الحول؛ 


لا » ج١اء‏ ص ١79‏ 
لشي ره ام ال مك م م 
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حتى لو أخر إخراج الزكاة حتى لزمه الدين» وكذا لا أثر للدين امحتمل 
الثبوت» كالدين المدعى به» والذي لم يثبت بحكم القاضي بعدء ولا يعلمه 


المدعى عليه. 

وهل يلزم لاعتبار الدين وإسقاط الزكاة بقدره أن يكون ثابتا ببينة» أم 
يصدق مالك المال؟ 

يفرق بين حالتين: 


الأولى: أن يكون المزكي يخرج زكاة ماله بنفسه ؛ فهنا لا يلزم إثبات 
الدين» لأنه مؤتمن على ما عنده من أموال» ومطلوب منه أن يخرج الزكاة ؛ 
قدراء وصفة» لمن يستحقهاء ويجري الحسابات اللازمة لذلك» والأمر بينه 
وبين خالقه سبحانه 

الثانية: أن تتولى الدولة القيام بهذا العمل» من خلال مؤسساتهاء 
وأجهزتهاء واقتطاعها من أموال المزكي»؛ فهذا ؛ إن كان دينه ظاهرا - كأن 
يكون حاله معروفا عند الناس - يصدق قوله من غير بينة» وإن كان دينه غير 
معروف لزمه الإتيان بالبينة» وهذا ما ذهب إليه أبو عبيد”"' 

وهذا القول مبني على أن الأمر بكتابة الدين محمول على الاستحباب لا 
الوجوبء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية'"» والمالكية'", 


النووي؛ المجموع؛ ج5؛: ص9١7؛‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج؟.ص55١»‏ الرملي» نهاية 
الا جم اناب قنامة: الس اج ءاضما » ٠‏ ا فقرضاويء فقه الزكأة» ج١‏ » 
ص ١59‏ » الغفيلي » نوازل الزكاة» ص١1.‏ 

١)بن‏ رش ده بدايةالمجتهدء ج١؛‏ ص1729» وانظر نحوه: القرضاوي» فقه 
الزكاة» ج١‏ ».ص ١1١‏ 

؟ ) السرخسى ي» المبسوط؛ ج١١»‏ ص .١160‏ 

”' ) القرافي» الذخيرة» ج١٠3.ص ١567‏ 
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والشافعية'"» والحنابلة”''؛ خلافا لابن حزم'”»؛ وما كان كذلك فلا يطلب 
من المكلف إثباته. 

والذي نراه في ضوء ما عليه الناس في زماننا أن الديون في غالبها نما يلزم 
إثباتها بالبينات المعتمدة» سواء في ذلك الأفراد والشركات» سيما وأن غالب 
الديون لمؤسسات مالية ومصرفية ( البنوك وما في حكمها )؛ وأغلب الناس لا 
ل ا او وا اا 
رهن عقار. .6 ومن ثم فإن التكليف بالبينة أمر لا ية يشخ على الدية: 

الشرط الثاني : أن يكون الدين حانا 

ما من خلاف بين الفقهاء القائلين بأن الدين يمنع الزكاة بقدره» أنه يمنع من 
ذلك إذا كان حالا ؛ ذلك أن قضاء الدين» وإبراء الذمة من الحاجات 
الأساسية للمكلف بالزكاة: كما أن مال المزكى المشغول بدين حال تعلق به 
حق الدائن» فأصبحت حرية المدين في التصرف بماله وتنميته محدودة ؛ لأن 
وبع ا و اسع لحرو و 

يث: " مَطْلُ العَنِي ظَلْمٌ "29: وإذا كان كذلك » فإن الزكاة غير واجبة في 

الو اق ارد ا ا 
وكانت يده مطلقة التصرف فيه 

أما إذا كان الدين مؤجلا إلى ما بعد الحول بأشهر أو سنوات ؛ كديون 
التجار التي يحين أجلها بعد أشهرء وديون إجارات المساكن» وأقساط 


٠١0 الشافعي»؛ الأم» ج”” ص88 ؛ ابن قدامة» المغني» ج4 »ص‎ ) ١ 
7١ 0 ؟ )ابن قدامة» المغني » ج 5 » ص‎ 
27/7 ا ص‎ 


عر واه 
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المشتريات من الأثاث والسيارات» وغيرها ؛ فجمهور الفقهاء القائلون بأن 
الدين يمنع تعلق الزكاة بالدين من الحنفية”''؛ والمالكية”''؛ والشافعية في 
قول””؛ والحنابلة' '“ يرون أنه يمنع الزكاة بقدرهء فكلها تمنع وجوب الزكاة 
عندهم» وبناء عليه فإن مثل هذه الديون تسقط من رأس المال عند حساب 
الزكاة. 

بينما ذهب كثير من المعاصرين إلى التفصيل في المسألة بالنظر إلى اعتبارات 
منها: حاجة المكلف لبذا الدين» أو عدم حاجته”'؛ ومن التطبيقات التي 
ذكروها لذلك : 


ال ل من 


751 الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١ .ص 5 70» ابن عابدين 7؛‎ ) ١ 

١)الدس‏ وقيء: حاشية الدلس وقيء ج١١‏ .ص”5187١481؛‏ الإحسائي» تبيين 
المسالك, ج” .ص /١‏ 

) الماوردي؛ الحاوي الكبير» ج77 ص١١7037»‏ الجويني» نهاية المطلب» جا ص 2,770 
ابن النقيب» السراج» ج7, ص177 ؛ المحلي» كنز الراغبين» ج١,‏ ص7 437 

5 ) ابن البناء المقنع» ج7» ص5 054 ؛ ابن مفلح» الفروع» ج7؟». ص١77,‏ ابن قدامة» المغني» 
ج7ء ص 750 

4 ) شبير» زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الاسكانية الحكومية.» ص779, /الا7ا, 
أبو سليمان» زكاة القروض الاستثمارية المؤجلة والقروض الاسكانية الحكومية» من أبحاث 
وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت ١7 -١١‏ ذي القعدة 
4 اهالموافق -١5‏ 5١/19184/7م.ص١701-‏ 707؛ شقرة» عيسىء أثر الديون 
الاسكانية أو الاستثمارية في إسقاط الزكاة أو عدمه» من أبحاث وأعمال الندوة الثانية 
لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت ١7 -١١‏ ذي القعدة 504 ١هالموافق -١5‏ 
175 مءص١701-‏ 707, ص1885؛ العنقريء المسائل المستجدة في نوازل 
الزكاة المعاصرةء» ص١١١‏ » الغفيلى» نوازل الزكاة.»ص”/ا- 720, العايضى» زكاة 
الديوة المعاعر ‏ سن 111 الدروقق ب ركاة الديوة ا ١‏ 

1 ) العنقري» المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة »ص ١1١‏ » وانظر في تعريفها: » 
الغفيلي» نوازل الزكاة» ص ٠”‏ 
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د 


- الديون الاسكانية: وهي شراء المساكن بقرض من الدولة» أو 
المصارف والشركات ؛ على أن يدفع الثمن على دفعات * شهرية؛ أو سنوية لمدة 
معيئة ».شواء كان ذلك لغايات السك أو الاسهمان:, 

وسيأتي الكلام على حكمها في المسائل التطبيقية. 

الشرط الثالث : أن يكون الدين مطالبا به 

اختلف الفقهاء القائلون بأن الدين يمنع الزكاة بقدره في اشتراط كون الدين 
مطالبا به من جهة ما أو لا : 

القول الأول: ذهب الحنفية'''» وبعض المالكية"''» والحنابلة في قول ' إلى 
أن الدين لا يكون مانعا من الزكاة» إلا أن يكون مطالبا به من جهة العباد ؛ 
سواء كان دينا لله تعالى ؛ كزكاة الأموال الظاهرة» والخراج» فهذه يطالب بها 
موظفو الدولة المكلفون بذلك؛» أو كان دينا للعباد ؛ كقرض» ونفقة واجبة» 
أما ما ليس له مطالب من جهة العباد» فلا يمنع وجوب الزكاة ؛ كدين النذرء 
والكفارة» والأضحية الواجبة» والحج. 

القول الثاني: ذهب المالكية””'»؛ والشافعية في القديم”» والحنابلة في 
العتمد”" إلى أن الزكاة تسقط بجميع الديون المطالب بهاء وغير المطالب بهاء 


575١ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١ .ص5 55؛ ابن عابدين» ج١؟ ».ص‎ ) ١ 

” ) الدسوقي »حاشية الدسوقي» جاء ١م‏ ة- "”لىة 

* ) ابن مفلح ٠‏ الفروع » ج25 ص2375 » ابن قدامة؛ المغني » ج7ءص 56 . 

5 ) البراذعي» التهذيبءج١ءص”477-‏ 5,؛ الدسوقي 0 جاء 
ص١8‏ - 7 ؛ منهم : : خليل؛ وابن راشد القفصي » وابن 

ا ا ل ال 5000 
القفصي أنه لا يمنع وجوب الزكاة لعدم المطالب من العباد» واختارا بن عتاب أنه يمنع ؛ لأن 
الإمام يطالب الممتنع بإخراج ج ما عليه من مثل هذه الديون. فهم متفقون من حيث اللمبدأ أن 
لاحر هي التي لها مطالب من العباد؛ لكنهم اختلفوا في كون هذه الديون 
مطالبا بها أم لا 

)ري المنو حو م 

1 ) ابن قدامة» المغنى "2 50 . 
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والتي لله تعالى والتي للعباد» وكذا الديون الحالة والمؤجلة؛ فتسقط الزكاة 
بمهر الزوجة» ونفقتهاء ونفقة الأقارب التي حكم بها القاضي» وكذا دين 
الزكاة» وزكاة الفطرء بلا فرق 

الشرط الرابع : التأثير على النصاب 

ومعناه: أن يستغرق الدين النصاب» أو ينقصهء ولا يجد ما يقضي به 
الدين إلا النصاب""'» أو النفقة اللازمة» والحاجات الأساسية التي لا غنى له 
عنهاء كالملابس» وأثاث البيت» وكتب العلم 

مثل أن يكون عنده نصاب من نقود مقداره ثلاثة آلاف دينار» وعليه 
دين» فإن كان دينه ينقص النصاب إذا قضاه» وليس له قضاء من غير 
النصاب» فإن الدين يمنع الزكاة بالكلية ؛ لأن المال السالم من الدين لا يبلغ 
نصاباء وإن كان دينه لا ينقص النصابء لزمه أن يزكي الباقي ومقداره» وإن 
كان له عشر من الإبل» وعليه دين يساوي قيمة واحدة منهاء لزمته الزكاة 
عن تسع ؛ شاة واحدة» وإن كان له مائة وثلاثون من الغنم» وعليه دين يقابل 
عشرين منها لزمته الزكاة عن الباقي شاة واحدة ... وهكذا "ا 

الشرط الخامس : ألا يكون المدين نماطلا 

فإذا كان المدين تماطلاء بحيث أصبح الدين حالاء وقدر الدين زائد عن 
حاجاته الأصلية» لكنه يؤخر السداد» ولم ينو السداد عن قريب» فالدين لا 


رشدء بداية امجتهد» ج١)‏ ص58 » البغوي» التهذيب» ج”, ص5 27 ابن قدامة» المغني) 
عا 
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دك 


يؤثر في الوعاء الزكوي'"''؛ ويشهد لبذا ما أثر عن طائفة من التابعين في الدين 
الذي يمطله صاحبه » ويحبسه : (زكاته على الذي يأكل مهنأه)”" 

ومن باب أولى ألا يؤثر الدين إذا كان صاحبه يؤخر سداده ؛ فرار من 
الزكاة 

الشرط السادس : أن يتعين قضاء الدين من مال الزكاة 

ومعناه: ألا يوجد للمزكي مال آخر يقضي منه الدين ؛ فلو كان له مال 
آخرء زائدا عن حاجاته الأساسية» ويمكن قضاء الدين منهء جعله في مقابلة 
الدين ؛ كي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته”" 

وهنا يلزم الكلام على كيفية احتساب قدر الدين من مال المزكي» وهو 
موضوع المطلب الرابع 
المطلب الرابع : آلية احتساب الدين من أموال الزكاة 

لا يخلو حال المزكي المدين ؛ أن يكون له عروض تنية زائدة عن حاجته؛ 
أولاء وأن يكون من جنس الدين» أو من غير جنسهء أو يكون من مال 
وجبت فيه الزكاة» أو لاء وكل ذلك له اعتباره عند الفقهاء في هذه المسألة 

حيث نجدهم ينظرون إلى عدد من الاعتبارات : الأول صرف الدين إلى 
الجنس» والثاني الصرف إلى أموال الزكاة» والثالث مراعاة حظ الفقراء 
والساكية: 


)١‏ قال بهذا الشرط بعض المعاصرين؛ منهم الدكتور محمد عثمان شبير» والدكتور صالح 
الفوزان. انظر: الفوزان» شرط تمام الملك وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة » ص /7 

”) القول مروي عن إبراهيم النخعي»: وحمادء وقيس بن سعدء وعطاء. انظر: أبو عبيد» 
الأموال؛: رقم407»؛ ابن زنجويه» الأموال؛ كتاب الصدقة وأحكامهاء باب الصدقة في 
التجارات والديون؛ رقم1707؛ ابن حزم, المحلى» ج7 . ص١٠٠:مسألة‏ رقم594» 
ومعنى مهنأه: غلته وثمرته وفائدته 

*” ) البراذعي » التهذيب» ج١‏ .ص477 
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الحالة الأولى: أن يكون عليه دين» وله أموال أخرى غير أموال الزكاة 
(عروض قنية) بحيث يمكن قضاء الدين منها : 

إذا كان على مالك النصاب دين» وعنده من عروض القنية ( مثل 
دورالسكنى» وسيارات الخدمة ) ما يمكن قضاء الدين منه» فأي الأموال يجعل 
الدين في مقابلته لغايات حساب مقدار الزكاة؟ اختلف الفقهاء في ذلك : 

القول الأول: ذهب الحنفية"''؛ والشافعية في قول”"» والحنابلة في 
رواية”"» وهو قَوْل الليثْ بن سَعْدٍ وَسُفيَانَ الوْرِيَ” إلى أن الدين يصرف إلى 
مال الزكاة ؛ سواء كان من جنس الدين أو لاء ولا يصرف إلى عروض القنية 
حتى لو كانت زائدة» وإن كان من جنس الدين ؛ لأن عين مال الزكاة مستحق 
كسائر الحوائج ؛ إذ هو حاجة المزكي لإبراء الذمة؛ وحاجة الفقير المستحق» 
ومال الزكاة فاضل عنهاء فكان الصرف إليه أيسرء وأنظر بأرباب الأموال. 

القول الثاني : ذهب زفر من الحنفية””'» والإمام أحمد'"' إلى أن الدين 
يصرف إلى الجنس» وإن لم يكن مال زكاة؛ لأن قضاء الدين من الجنس 
أيسر» والدين يقضى من جنسه عند التشاح » فكان الصرف إليه أولى فلو 
تزوج امرأة وأصدقها سيارة غير معينة» وعنده نصاب نقدي» وسيارة» فدين 


١‏ ) الكاساني» بدائع الصنائع» ج١2‏ ص8 » ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج 7 ص/ 
؟)البغوي» التهذيبءج” ص275 الروياني» بحجرالمذهب ج", ص98١2‏ 
النووي » المجموع » ج50 .ص 7١١‏ 
0 ) الكاساني» بدائع الصنائع » ج"” »2 ص١2‏ 
المنتهى » ج١‏ » ص 7386 . 
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2 


المهر يصرف إلى النقود على القول الأول ويصرف إلى السيارة - مع أنها 
من عروض القنية - على القول الثاني ؛ لاتحاد الجنس 

القول الثالث : ذهب المالكية"'"''»؛ والشافعية في المذهب'"» والقاضي من 
الحنابلة وأبو عبيد ”" إلى أن الدين يجعل في مقابلة العروض إذا كان فاضلا عن 
حاجته الأصلية ؛ لأنه مالك لمال زائد عن مبلغ دينه» فوجبت عليه زكاته: 
كما لو كان جميع ماله جنسا واحداء أو يجعل في مقابلة مال زكوي غير بالغ 
نصاباء وإلا فيجعل في مقابلة الأموال كلها إذا كان لا ينقصها عن النصاب» 
فإن كان ينقصها جعل في مقابلة مال أو مالين ؛ ليتوفر حق المساكين”*) 

الحالة الثانية : أن يكون عليه دين وعنده أنواع من أموال الزكاة الظاهرة 
والباطنة 

القول الأول: ذهب جمهور الحنفية”” إلى أن الدين يصرف إلى الأموال 
الباطنة من دراهم ودنانير وعروض تجارة» فيقضى منهاء دون نظر إلى اتحاد 
الجنس ؛ لأن زكاة الأموال الباطنة يخرجها أرباب الأموال فربما يقصرون في 
الصرف إلى الفقراء ضنا بمالبم» فكان صرف الدين إلى الأموال الباطنة ليأخذ 
السلطان زكاة الأموال الظاهرة ( السوائم ) نظرا للفقراء 


١ج البراذعي» التهذيب» ج١.ءص555 » الدردير» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي»‎ ) ١ 
. 5285 .ص‎ 

؟ ) الروياني» بحر المذهب» ج”: ص118 » النووي» المجموع ج5 .ص 7١١‏ 

* ) ابن قدامة» المغني» ج؟» ص؛ 75 

5 ) الروياني»؛ بحر المذهب » ج”, ص18١‏ » النووي» المجموع ج5, ص 7١١‏ 

5 ) الكاساني؛ بدائع الصنائع » ج7": ص8 » الزيلعي» تبيين الحقائق؛ ج١؛‏ ص 700 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 


د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


القول الثانى: ذهب زفر من الحنفية'''» والشافعية في قول”"', والحنابلة في 
قول”" إلى أن الدين يصرف إلى الجنس فيقضى منه ؛ لأن القضاء من الجنس 
أيسر فمن تزوج امرأة على خمس من الإبل السائمة بغير أعيانهاء وله أموال 
تجارة وإبل سائمة» فعلى الأول يصرف الدين إلى أموال التجارة - مع أن 


5 


الجنس مختلف - » وعلى الثاني يصرف إلى الإبل وَدْكَرَ السَرخْسِي "أن هذا 
ا الم م إن لم يَحْصْر؛ فَالْخِبَارُ نِصَاحِبٍ الْمَال» إِنْ شاءَ صرف 
الدَيْنَ إلى السَائِمَّة» وَأَدَّى الزكاة من الدَرَاهِمٍء وَإِن 0 
الدَرَاهِم ؛ وَأدَى الزّكاة من السَائِمَة ؛ لأ فحن مافين المّال هما سَوَاٌ؛ 3 


و هلك 


يُخْتَلْفْ» وَإنَّما الِاخْيَلَاف في حَقّ المُصدِق» فإن له ولايّة أَخْل الرّكاةٍ من 
السَّائِمَةٍء دُونَ الدَرَاهِم» فلهة» إذا يحضر صرف الذي إلن الدَرَاهِم» وأك 
نين 

القول الثالث: ذهب بعض الشافعية ورجحه النووي””': وهو المذهب 
عند الحنابلة”" إلى أنه ينظر في قضاء الدين إلى مصلحة المساكين في القدر الباقي 
من الزكاة» كما أنه لو ملك مالا آخر غير زكوي صرفنا الدين إليه رعاية 
للفقراء وتفصيل ذلك أنه ؛ أنه لو كان بعض الأجناس لم يبلغ نصابا جعل 
الدين في مقابلته» وإن كان كل جنس يبلغ نصاباء ولو جعل المال في مقابلتها 


١‏ ) الكاساني» بدائع الصنائع ج5؛ صم 
ابت ام 
) الكاساني؛ بدئعالصنئع 00 
لوو 4 اه 
١‏ ) ابن قدامة» المغني؛» ج” » ص5 5 ”؛ ابن البهاء » فتح الملك العزيز» ج 7" ص77 


مجلة العلوم الشرعية للى 


العدد السادس والأربعون محرم 519 ١ه‏ 


جميعها لنقصت جميعها عن النصاب» لا يقابل الدين بهاء وإنما يجعل في 
مقابلة نوع » أو نوعين منها ؛ حتى يتوفر حق المساكين""' 

القول الرابع : قال البغوي من الشافعية''' يوزع الدين على المالين» فإن 
خص كل واحد ما ينقص به عن النصاب فلا زكاة في واحد منهماء وهذا بناء 
على القول القديم في المذهب أن الدين يمنع الزكاة 

الحالة الثالثة: أن يكون ماله الزكوي من السوائم» وعليه دين؛ وله مال 
لا تجب فيه الزكاة» وهنا حالتان أيضا: 

الأولى: أن يكون ماله من السوائم نوعا واحداء فإن الدين يصرف إليهاء 
ولا يصرف إلى عروض القنية» وهو الأصل المذكور في الحالة الأولى '" 

الثانية: أن يكون ماله من السوائم أنواعا مختلفة؛ فإن الدين يصرف إلى 
أقلها زكاة حتى يجب الأكثر ؛ رعاية لمصلحة الفقراء'''» وهو الأصح عند 
الشافعية(*'» والمذهب عند الحنابلة”") 

ومثاله أن يكون له خمس من الإبل» وثلاثون من البقرء وأربعون شاة» 
فالدين يصرف إلى الإبل أو الغنم» دون البقر؛ لتجب فيه الزكاة ؛ رعاية 
للفقراء”") 


١18ص الرويانى» بحر المذهب» ج23‎ ) ١ 

” ) الروياني» بحر المذهب» ج"اء ص198١»‏ النووي» المجموع » ج50 ,ص١١"‏ 

”' ) الكاسانى» بدائع الصنائع » ج” »2 ص١‏ 

5 ) الكاسانى» بدائع الصنائع » ج” 2 صم- 1١‏ 

© ) النووي» المجموع » ج5 »ص ١١7؛‏ مع العلم أن الأصل عند الشافعية أن الدين لا يؤثر في 
الزكاة» إلا إذا كان المال الزكوي مرصدا لأداء الدين فقط 

) الكاساني» بدائع الصنائع» ج57 ص4 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
6 د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


أما الشافعية''"» والظاهرية"" فالرأي عندهم فيمن عنده مال زكاة» وعليه 
دين» أن الزكاة واجبة فيما عنده» من غير أن يسقط مقدار الدين من الزكاة» 
قال ابن حزم : " صَنْألَة وَمَنْ عليه دَيْنّ كما دَكَرئا وَعِنَْهُ مَالَتَحِبْ في مِثْلِه 
الرّكاة كان أَكْرَ من الدَيْن الذي عليه أو مثله أو أَقَلَّ منه من جا حِنْسِيهِ كان أو من 
غير جا جيه فإنه يزكى ما عِنْدَهُ وَل يسْقط من أجل الديْنِ الذي عليه شَيْءٌ من 


اس 


رَكَاةٍ ما بيده وهو قَوْلُ الشافِعِي وبي سَلَيْمَانَ وَغْيْرِهِمًا 

إلا ألا يكون لدينه وفاء من أي من أمواله» فيوفيه من أحد الأموال مع 
مراعاة منفعة الفقراء عند الأخذ من أموال الزكاة لأداء الدي.”) 

وكذا عند المالكية ؛ طالما أمكن الوفاء بالدين من سائر أمواله وعروضه» 
حتى إنهم نصوا على أن الدين الذي عليه؛ يجعل فيما له من دين إن كان 

2) 

موجوا 

والذي نراه من كل ما سبق» أن الدين لا يخرج عن احتمالات ثلاثة : 

الأول: ان يكون الدين عيناء ومازالت قائمة عند المدين» فالأصل 
احتساب الدين منها ؛ لأنها عين الدين. 

الثانى : أن يكون الدين من المثليات» وهنا يصار إلى المثل ( الجنس )» 
بصرف النظر إذا كان من أموال الزماة أو غيرها ما هو زائد عن حاجة المزكى» 
وهذا أيسر وأضبط وأعدل للطرفين. 


؟ )ابن حزمء المحلى» ج57.ص١١١- ٠١١‏ 
"' ) المرجع السابق 
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ل 


كم الثالث: أن يكون الدين من القيميات» وهنا يجعل في مقابلة أي الأموال 
5 : 

اق تا يمكن قضاؤه منهاء والأمر متروك للمزكى ديانة» ولا يمكن ضبطه قضاء» 
10 بماهو أبراً لذمة المزكي » وأنفع للفقراء» والله أعلم. 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 


المبحث الثالث 
تطبيقات على أثر الدين في الزكاة 

هذه المسألة لها تطبيقات متعددة في القديم» والحديث ؛ فمن تطبيقاتها: 
مهر الزوجة» والنفقات الواجبة» والأثمان والأجور المقبوضة سلفاء والديون 
المؤجلة» والقروض الإسكانية طويلة الآجل» وسنعرض في هذا الملبحث 
لنماذج منها لبيان أثر الديون في الزكاة 

المسألة الأولى: مهر الزوجة 

بقصد تيسير أمور الزواج» يلجأ كثير من الناس إلى تأجيل جزء من المهر 
أو كله؛ إلى أجل معين» أو إلى الحلول الشرعي ؛ الطلاق» أو الوفاة» وإذا 
كان كذلك؛ فإن المهر المؤجل حق للزوجة؛ ودين في ذمة الزوج» استحب 
الفقهاء المبادرة إلى أدائه متى تمكن من ذلك 

ولا يخلو أن يكون حال الزوج بين يسر أو عسرء فما حكم زكاته في حق 
الدائن وهو الزوجة؟ 

وأيضاء ما أثره على زكاة مال الزوج؟ 

أولا: زكاة مهر الزوجة 

اختلف الفقهاء في زكاة الزوجة مهرهاء بناء على اختلافهم في مسألة زكاة 
الدين : 

الول الأول:«ذهبب اللنتصانان""' + والمالكيدة''" والنشاففة : 
والحنابلة””'؛ إلى القول بوجوب الزكاة في المهر الذي لم تقبضه» إذا كان على 
ملىء» سواء كان حالاء أو لا 
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ع 


فعند المالكية تجب فيه الزكاة» لكن لا يزكى إلا مرة واحدة بعد قبضه 

واشترط ابن حزم”"' لوجوب الزكاة في المهر أن يكون معينا ؛ بأن أصدقها 
نصاب سائمة معيناء أو نقدا في الذمة لزمهاء زكاته إذا حال الحول على ملك 
النصاب - وإن لم تقبضه»ء أو كانت غير مدخول بها - لأنها أموال 
صحيحة ظاهرة» ملك الزوجة لبا مستقر» وقيل قبل الدخول هو كالأجرة 
قبل استيفاء المنفعة ؛ لعدم استقرار الملك 

وعند الحنابلة تجب الزكاة على الزوجة إذا كان الزوج مليئاء وتؤدي 
الزكاة إذا قبضته لما مضى» لا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده ؛ لأن 
المهر المؤجل دين في ذمة الزوج » يستحق قبضهء ويجبر على أدائه» فوجبت فيه 
الزكاة؛» كثمن المبيع» وإذا كان على معسر فعلى روايتين عند الحنابلة ( 
الوجوب» وعدمه ) ”*) 

القول الثاني : لا تجب الزكاة في مهر الزوجة:» ما لم تقبضه» ويحول الحول 
عليه بعد قبضه» فيعامل معاملة المال المستفاد» وبه قال أبو حنيفة””'» وبعض 
المالكية”"''» وبعض الشافعية"'' في المهر غير المعين 


2» »١55ص )الماوردي» الحاوي الكبير» جا ص8١”7؛ ابن النقيب» السراج» ج؟‎ ١ 
١177/ص البكري» إعانة الطالبين» ج؟؛:‎ » 57١ المذحجي » العباب المحيط » ج” ؛ ص‎ 

؟ ) ابن البناء المقنع» ج27 ص555» ابن قدامة» المغني ج؟». ص58" ابن مفلحء المبدعء 
ج7ء ص598» ابن البهاء» فتح الملك العزيز» ج", ص 7١‏ 

* ) ابن حزم المحلى ج5 ص ٠١5‏ 

5 ) ابن البناء المقنع»ء ج7١‏ ص55 5» ابن قدامة» المغني ج7" .ص58 27 ابن مفلحء المبدع» 
ج7؛ ص2»598 ابن البهاء» فتح الملك العزيز» ج"اء ص 7١‏ 

5 ) ابن الهمام» فتح القدير» ج7١‏ ص ١5172‏ 

5 ) القرافي» الذخيرة ج”.ص758» ابن جزي» القوانين الفقهية ج١‏ .ص١7‏ الدسوقي» 
حاشية الدسوقي» ج١.ص4/7؟‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
غ4 د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


فعند أبي حنيفة ؛ يصنف دين مهر الزوجة من الديون الضعيفة ؛ لأنه بدل 
ما ليس بمال» مثله مثل الوصية» وبدل الخلع؛ والصلح عن دم»؛ وما كان 
كذلك ؛ فلا يزكى؛ ما لم يقبض منه نصاب» ويحول ال حول بعد قبضه» 
والمالكية ؛ يسمونه: دينا من فائدة» ويجرون عليه أحكام المال المستفاد 

ويترجح لنا القول الثاني ؛ نظرا إلى أن المهر - وإن كان تملوكا للزوجة؛ 
وملكها عليه مستقرا- إلا أن شرطي النماء» والملك التام غير متحققين» 
فهو في حكم المعدوم بالنسبة لباء خاصة أن كثيرا من الزوجات لا تحصل 
عليه إلا بعد زمن طويل» فالقول بوجوب زكاته كل عام» أو إذا قبضته 
زكته لما مضى» فيه إجحاف بحق الزوجة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقصان كبير 
فيه» أو فنائه» فتكون الزكاة عند ذلك مغرماء وهي ليست كذلك في أصل 
تشريعها 

ثانيا: أثر مهر الزوجة على زكاة مال الزوج 

وأما أثر دين مهر الزوجة في الزكاة الواجبة في مال الزوج إذا كان مقدار 
المهر ينقص المال عن النصاب» أو يستغرقه» فقد اختلف الفقهاء فيه 

القول الأول: مهر الزوجة يمنع وجوب الزكاة في مال الزوج ؛ معجلا كان 
أو مؤجلاء ذهب إليه الحنفية'"»؛ والمالكية في المشهور””» والحنابلة”'', 
والظاهرية ما لم يكن المهر معينا””': لأنه دين يشغل به مال الزكاة» ويلزم 
الزوج بأدائه» ولو بعد حين . 


2» »١55ص )الماوردي» الحاوي الكبير» جا ص8١”7؛ ابن النقيب» السراج» ج؟»‎ ١ 
١٠77/ص البكري» حاشية إعانة الطالبين» ج؟؛:‎ » *7١ المذحجي » العباب المحيط » ج؟ » ص‎ 

” ) الكاساني» بدائع الصنائع» ج27 ص" 

* ) البراذعي» التهذيب» ج١‏ .ص37: » الدسوقي » حاشية الدسوقي» ج١‏ .ص 14/7 

5 ) ابن قدامة» المغني» ج7؛ ص 50 7 

5 ) ابن حزمء المحلى» 521١5‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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القول الثاني : إذا كان المهر معجلاء فإنه يمنع وجوب الزكاة ؛ لأنه يطالب 
به عادة» وأما المؤجل فلا يمنع ؛ لأنه غير مطالب به ولعدم قوته كسائر 
الديون» قال به بعض الحنفية'''» وابن حبيب من المالكية"" 

القول الثالث: إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع من وجوب 
الزكاة» وإلا فلا ؛ لأنه لا يعده ديناء قال به بعض الحنفية”" 

والمذهب عند الشافعية”' أن المهر لا يمنع من وجوب الزكاة على الزوج إن 
كان عنده نصاب ؛ لأن الدين عندهم لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا 

والذي يظهر لنا: أن المهر إن كان حالاء أو كان مؤجلاء والزوج على 
عزم من قضائه» فيمنع من وجوب الزكاة بقدره ؛ وإنما قلنا: إن كان الزوج 
على عزم من قضائه ؛ فلأنه أصبح بمثابة الدين الحال» وما كان كذلك يسقط 
من أموال المزكي» وأما كونه يزكى في حال عدم العزم على قضائه ؛ فنظرا إلى 
عرف أهل زماننا من أن المهور غالبا مؤجلة إلى الحلول الشرعي ؛ من موت 
أحدهماء أو فرقة بينهماء مع عدم المطالبة بأدائه حال موت أحدهما غالباء 
فيؤول إلى الورثة» ومن ثم فهو في نظر الأزواج من الديون المعدومة التي تندر 
المطالبة بهاء فلا يدخله في حساباته المالية» وما كان هذا شأنه فيسقط من 
أموال الزكاة» والله أعلم. 

المسألة الثانية : زكاة الأجور والأثمان المقبوضة سلفاء والبضاعة المشتراة 


١‏ ) الكاساني» بدائع الصنائع» ج١25‏ ص" 

؟ ) الدسوقي » حاشية الدسوقي» ج١‏ .ص 4/7 

*') الكاساني» بدائع الصنائع» ج١25‏ ص" 

) النوويء المجموع. ج0٠.‏ ص 2709 الماوردي» الإقناع» ج١‏ ».ص78 » الشربيني» مغني 
امحتاج » ج١‏ .ص١١‏ 5 » الرملي» نهاية المحتاج» جا ص177 2 
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اتدتشرت الإجارة في هذا الزمن انتشارا كبيراء وصارت لونا من ألوان 
الاستثمارء وقد تعارفها الناس في مجالات شتى» منها ؛ إجارة المساكن على 
اختلافها (دور» شقق» فنادق» صالات»ء نوادي)» والمحال التجارية (مول» 
ماركت»» والأراضيء والمزارع»؛ والمصانع» ووسائل النقل (سيارات» 
طائرات» سفن) وغيرهاء وغالبا ما تدفع الأجرة المتفق عليها عند التعاقد 
وقد يكون العقد لشهرء أو سنة» أو أكثر كماأن كثيرا منهم يقبضون 
الأجورء والأثمان» مقدما عن كامل المدة ؛ علما أن كلا من طرفي العقد في 
الإجارة والبيع» ملزم بحكم الشرع والقانون» بتسليم المأجور والمبيع» ودفع 
الثمن وبدل الإجارة» عن المدة المتفق عليهاء كما أن كلا منهما قد تعرض له 
ظروف» تضطره لعدم المضي في عقد الإجارة؛ أو عقد البيع؛ وهومنا يسمئ 
عند الفقهاء العذر الطارئ» فما حكم المبلغ المقبوض مقدماء إذا حال الحول 
على نصاب المالك» بعد قبض بدل الإجارة » وثمن المبيع ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا بينا» على خمسة أقوال: 

القول الأول: عدم وجوب الزكاة على المؤجر والبائع ؛ ذهب إليه أبو 
حتيفة”' + ومالك"" + فأبو حتيفة لآ تحب عدده الركاة إلا بشرطين: أن تكون 
الدار للتجارة؛ وأن يحول الحول على المبلغ المقبوض» وتعليل ذلك ؛ أن 
الدين الذي لا يتوافر فيه هذان الشرطان» دين ضعيف» وإن كانت للتجارة» 
فهي من الديون القوية» فتجب الزكاة إذا حال الحول (عند نهاية مدة 
الإجارة)» ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما » ففيها درهم» وكذا 
مازاد» فبحسابه والحكم كما هو واضح ؛ مرتبط بقوة الدين أو ضعفهء 
فالدين الأول ضعيف ؛ نظرا لأن مدة الإجارة لم تنته» والضعف آت من جهة 


5 ) القرافي» الذخيرة» ج'. ص39 »2 الدسوقي » حاشية الدسوقي» ج١.).‏ ص 0000 
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كون المستأجر لم يستوف كامل المنفعة» فلم تستحق الأجرة كاملة» كما أن 
الظذروف قد تعرض فلا يستوفي حقه ؛ فكان بدل الأجرة عن المدة المتبقية بمثابة 
الدين على المؤجرء وما كان كذلك فلا زكاة عليه» أما الدين الثاني فقوي ؛ 
لأن المستأجر قد استوفى كامل المنفعة؛ فأصبح بدل الأجرة حقا خالصا 
للمؤجرء فإن كان قبضه زكاه» وإلا فتجب زكة المقبوض بحسبه كما أنه مبني 
على شرط تمام الملك لوجوب الزكاة» ومن تمام الملك ؛ أن يكون خالصا 
مالكه» غير متعلق به حق للغير» وهنا لم يخلص الملك للمؤجر؛ كون المنفعة 
تحدث شيئا فشيئاء وما كان كذلك فلا يصير مستوفى إلا بتمام المدة. 

أما المالكية ؛ فلا يفرقون بين الدار المعدة للإيجار وغيرهاء فالزكاة واجبة 
عندهم عند حولان الحول على الأجرة المقبوضة إذا استقر الحق» واستوفى 
المستأجر المنفعة المتفق عليها 

القول الثاني : ذهب بعض الحنفية'''» والشافعية في الأظهر"'"'» والحنابلة”"" 
إلى القول بأن الزكاة واجبة على المؤجر إن كان قبض الأجرة» لأنه ملكه ملكا 
تاما من حين العقد؛ بدليل جواز التصرف في الأجرة بأنواع التتصرفات» ولا 
عبرة باحتمال الفسخ» لأنه عند الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوض» بل 
قدره» فكان كدين لحقه بعد الحول وإنما تجب زكاة ما استقر ملكه عليه من 
الأجرة ؛ لأنه قد ملكها بالعقد ملكا موقوفا مراعى» فإذا مضى زمان من 
المدة» كان استقرار ملكه على ما قابله من الأجرة» وإنما كانت مراعاة» ولم 


» بمن قال بذلك من الحنفية : أبو بكر محمد بن الفضل البخاري. الكاساني» بدائع الصنائع‎ ) ١ 
١517ص ج7: ص6 » ابن البمام» فتح القدير»ج؟؛‎ 

؟ ) المزني» مختصر المزنيء ط”ء 1747 » دار المعرفة» بيروت» ج١:‏ ص57 » الماوردي؛ 
الحاوي الكبير» ج"؛ ص8١7؛‏ النووي؛ منهاج الطالبين»؛ ص 275 ابن النقيب» السراج 
على نكت المنهاج» ج؟,: ص57 ١‏ » 

) ابن مفلح, المبدع» ج 7 ص 2799 ابن قدامة» المغني» ج37 ص50 17- /7457, 
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تكن مستقرة ؛ لأنها في مقابلة المنفعة», وملك المستأجر على المنفعة غير 
مستقر”"" وإن كانت الأجرة دينا فحكمها حكم الدين ؛ مؤجلا أو معجلاء 
على مليء؛ أوعلى معسرء وقد سبق في أول البحث وهذا الحكم ؛ مبني 
على أن بدل الأجرة المقبوض» نملوك ملكا تاما من حين العقد» والعبرة 
بالأصلء أما الاستثناءات؛ والطوارئ التي قد تحدث؛ فلا يبنى الحكم 
الشرعي عليهاء والقاعدة أن ( النادر لا حكم له )”" 

القول الثالك: قال بعضن المينية مسقميعان المسرتأ عه لأمتسيع دنال 
موطوو عا عت الموكر سب غرف الفاية 7م ورجحه ابن عابدين ؛ جريا 
على العمل في زمانه » من أن بدل الإجارة» منزل منزلة الرهن » وعليه فيكون 
البدل دينا على المؤجر والبائع””) 

القول الرابع: نقل عن بعض الحنفية"'' أن الاحتياط أن يزكي كل 
منهما”"'؛ وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد ؛ لأن الدراهم 
لا تتعين في العقود والفسوخ”" 

القول الخامس: نقل عن بعض فقهاء الحنفية ألا تجب على واحد منهما ؛ 


١‏ )لمزنى» مختصرالمزنى» طت 15" »ء دار المعرفة» بيروت» ج١2‏ ص”"20 الماوردي» 
ج؟»؛ ص 175 » المذحجيء العباب المحيط» ج؟؛ ص 57١‏ . 

) السبكى» الأشباه والنظائر» ج 7 ص178: ١75‏ 

) علي بن محمد البزدوي؛ ومجد الأئمة السرخكتي. 

5 ) الكاساني» بدائع الصنائع » ج” »2 ص١‏ 

4 ) ابن عابدين» حاشية رد ا محتار» ج7",» ص 751١‏ 

5 ) مجد الأئمة السرخكتى . 

» ) الكاساني» بدائع الصنائع » ج"” »2 0 

8 ) ابن عابدين» حاشية رد ا محتار» ج؟"؛: ص١5”‏ 
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وجوبها على المستأجر والمشتري أيضا ؛ فلأنه وإن اعتبردينا لهما فليس بمنتفع 
به ؛ لأنه لا يمكنه المطالبة قبل الفسخ» ولا يملكه حقيقة فكان بمنزلة الدين على 
الاير 

الرأي الراجح: رأينا أن فقه المسألة مبني على أمور 

منها: أن بدل الإجارة هل يصبح مستحقا بمجرد العقدء أم إنه لا يكون 
مستحقا إلا بانقضاء مدة الإجارة المتفق عليه» أو ما يسمى الفترة الإيجارية؟ 

ومنها: أن بدل الإجارة هل يملك ملكا تاما مستقرا بمجرد القبض» أم إنه 
لا يكون مملوكا إلا باستيفاء المؤجر كامل المنفعة المتفق عليها ؛ لأن الاحتمال 
يبقى قائما حتى نهاية مدة الإجارة؟”") 

وقد ظهر لنا أن فقه المسألة اجتهادي» وأن اختلاف الفقهاء فيهاء اختلاف 
زمان» لا اختلاف أدلة» وأن بعضهم قضى في المسألة بناء على العرف. 

وفي زماننا ؛ الذي يجري عليه العمل » أن بدل الأجرة» يكون مستحقا 
بمجرد العقد» حتى إن المؤجر لو لم يقبضه» كان ذينا على المستاجر تجرد 
إبرام العقد» فيكون العقد وثيقة مالية لإثبات الحق, ومن ثم ؛ فإن الزكاة فيه 
واجبة على المؤجر» دون المستاجر: فإن قبضه» وحال عليه الحول مع 
أمواله» لزمته زكاته » وإن لم يقبضه» وحال الحول على ماله» عده من جملة 
ديونه» وأجرى عليه حكمهاء إن كانت على مليء أو معسرء أو مقر أو 
جاحد» وقد رجحنا سابقا أن الدين لا زكاة فيه» والله تعالى أعلم 

ومن الصور المعاصرة لبذه المسألة : 


١ص‎ 2» الكاسانى» بدائع الصنائع » ج”‎ ) ١ 
7”١/8ص‎ "7 ع الماوردي» الحاوي الكبير» ج‎ ١ انظر: ابن البمام » فتح القديرءج؟".ءص179‎ ) 5 
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- الإجارة المنتهية بالتمليك: وهو 'عقد إجارة يقترن به تمكين المستأجر 
من تملك العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة”"''؛ فهو عقد يلتزم فيه 
المستأجر دفع بدل الإجارة عن المدة المتفق عليهاء ثم يؤول الأمر إلى تملكه 
العين نفسها آخر المدة”". 

فمن خلال التعريف؛ فإن مالك العين هو المؤجرء والمستأجر ملتزم بيبدل 
الإجارة على حسب الاتفاق» فالمالك تجب عليه زكاة نماء العين المؤجرة بعد 
حولان الحول على الغلة دون الأصل"" ؛ لأنه أداة الإنتاج» أما الستأجر ؛ فلا 
تجب عليه الزكاة ؛ كونه غير مالك» بل يسقط من مال الزكاة مقدار الأجرة 
المستحقة عليه. 

- استيراد البضاعة» وجلبها من الدول المصنعة لباء وطريقة التعامل 
قائمة على أن من أراد شراء بضاعة غير موجودة؛ أنه يدفع كامل ثمنهاء أو 
جزءا منه لحين وصولباء وفي حالات استيراد البضاعة بين الدول فإن التاجر 
يدفع كامل الثمن غالبا ... 

فهل دخل الثمن المدفوع في ملك البائع؟ بحيث نقول: إذا حال عليه 
الحول وهو في ملكه؛ لزمته زكاته؟ أم إنه عنده على سبيل الأمانة لحين تسليم 
البضاعة»؛ ومن ثم» لا تجب الزكاة فيه حتى يملكه ملكا تاماء ولا يكون ذلك 
إلا بتسليم البضاعة المشتراة؟ 


+11 »1١ع )الشبيلي: يوسف+» التاجيرالتمؤيلي+ نجلة الجمغية الفقهية السعؤذية»‎ ١ 
١772ص نقلا عن : العايضى » زكاة الديون المعاصرة»‎ 

؟ ) انظر: الغفيلي» نوازل الزكاة؛ ص8" 

" ) فقه الزكاةء ج١‏ .ص 815- ه2656 المرجع السابق» ص7١"‏ 
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وكذا: ما حكم هذا المال بالنسبة للمشتري؟ هل يعد ملكا له» وهو عند 
البائع على سبيل الأمانة» ولا يخرج من ملكه إلا بتسلم البضاعة؟ أم إنه 
بمجرد العقد أصبح مستحقاء ومن ثم فهو قد دفع التزامه أو جزءا منه؟ 

الذي يبدو والله تعالى أعلم أن "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعا”'' كما ذكر العلامة الشاطبي» ووافقه عليه كثير من الفقهاء القدامى 
والمعاصرين» ومن ثم فإن المال الذي يقبضه البائع نملوك له؛ فتكون عليه 
زكاته بعد الحول» أما المشتري ؛ فقد دفع التزامه» وخرج المال من ملكه» فإذا 
حال حول ماله» فلا زكاة عليه في المال المدفوع ثمنا للبضاعة. 

لكن ينبغي التنبه على أن البضاعة ؛ تدخل في ملك المشتري بمجرد 
تسلمهاء أو بمجرد التخلية بينه وبينهاء ولا يشترط لدخولها في ملكه وصولها 
إلى مستودعاته» وأعراف التجار وعاداتهم محكمة في كل ذلك. 

فإذا كان الاتفاق مع البائع على الثمن والتوصيل» فتدخل في ملكه بمجرد 
تسلمها في الميناء» أو المطار» أو أي مكان آخر متفق عليه ؛ إذ ذلك مؤثر في 
عملياث حيانه زا س المال وما يخضع منه للزكاة. 

المسألة الثالثة : : زكاة تمن المبيع وفاء 

يتفرع عن المسألة السابقة ما عرف عند فقهاء الحنفية ببيع الوفاء» وهو بيع 
000 شر في القاهرة؛ كما ذكر الزيلعي : 

بعال ل ادع ون ربد اسع يرد المشتري إليه المبيع ؛ 

ا ان يفول البائم اللشري : يعْت مِنلك هذه العَيْنَ ِدَيْنٍ لك عَلَِيَ» 
على أَني مَنَى قَضَيْت الدَيّنَ فهُوَ لي» أو يقول البَائِعُ : ينك هذا يكدَاء على 
َنّي مَنَى دَفَعْتْ لك الثَّمَنَء تدع العَيْنَ لي" 


” ) مجلة الأحكام العدلية» م18ااء جاءص١”‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
دك د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


وهو في حكم البيع الجائز؛ بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع 
الفاسد ؛ بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ؛ وفي حكم 
الرهن ؛ بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير"' كل من البائع 
والمشتري في هذا البيع » إما أنه يملك ما قبضه ملكا مؤقتاء أو أنه عنده على 
سبيل الرهن المأذون في استعماله» فكان بمثابة الدين» أو على اعتبارات أخرى 
وفق اختلاف الفقهاء في تكييفه» فما حكم زكاته ؟ 

ذكر ابن عابدين أن فيه ثلاثة أقوال تخريجا على ما سبق : 

الأول: ثمن المبيع وفاء ؛ إن بقي حولاء فزكاته على البائع ؛ لأنه ملكه. 

الثاني : زكاته على المشتري ؛ لأنه يعده مالا موضوعا عند البائع» » فيؤاخذ 
بما عنده» وهو الذي رجحه ابن عابدين ؛ بالنظر إلى ما عليه العمل عند أهل 
زمانه ؛ إذ إن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن» وعليه ؛ فيكون الثمن دينا على 
البائع. 

الثالث : أن زكاته عليهما ؛ للتعليلين المذكورين» وليس هذا إيجاب الزكاة 
على شخصين في مال واحد ؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ"'". 


)اين خيم ؛ البحر الرائق ج .ص8 ؛ ذكر ابن نجيم أنهم اخْتلَهُوا فيه على كُمَانيةٍ أقوَال: 
اونما امار صَاحِب المنْظومة ألهُ رهن حَقِيقة فا يِه متي ونا يَفِْ به إلا بإذن 
البانع وَيَْمَنُ ما أكل من زه وما نلف من الشّجَرَة و اك ا عن اراد 
كَالأمَائةِ وَيُسَْرَدُ عِنْد قضاء الدَيْن 
الاي آنَُ بع صَحِيحٌ اناق مايخ اليّمَان لِلْعُرْفٍ وما يَفْعَلَهُ البَائع من التَْمِيرِوَأَدَاِ حراج فَهوَ 
بطَرِيقٍ الرّضّا نا الجبْرِ كما ل بر على قز لوقع حيو كا شري الطائية راقم 
فإ المت الدَارُنَامُْبرُ اْبَئِْ على رد امن وكا ذا كان اْمِيْعَيْناهَلَكَ فإنه َنِم ار 
ولا سيل لأحَدِهِمًا على الْآخَرٍ 
وَدْكرَ اللي أن المَْوَى على أنّهُ بع م جَائِرٌ مُفِيدٌ لِبَحْضٍ أَحْكَامِهِ من حل الِانْتفَاع يه إِنَا أنّهُ نَا 
يَملِك يَيْعَهُ لِلْمَيْر . 0 


؟ ) ابن عابدين» حاشية رد ا محتار» ج؟"» ص 751١‏ 
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دع 


ونرى» أنه على فرض الحكم بصحة هذا البيع» فالواجب على كل منهما 
إخراج زكاة ما في يده ؛ فالمشتري يزكي السلعة إن كانت نما يزكى»؛ والبائع 
يزكي الثمن المقبوض بشروطه؛ اعتبارا بالحال؛ ذلك أن الملك ثابت ومستقر 
لكل منهماء وماله تحت تصرفه» وبإمكانه تنميته» والانتفاع به بسائر وجوه 
الانتفاع » والله أعلم 

المسألة الرابعة: الديون الاستثمارية» والإسكانية» وأثرها في الزكاة 

لم تعد النشاطات التجارية» والزراعية» والصناعية» كما كانت في 
صورتها البسيطة سابقا» بل أصبحت مشاريع كبيرة» تتطلب رؤوس أموال 
ضخمة» وهذا غالبا ثما لا يتوافر لكثير نمن يقوم بمثل هذه النشاطات ؛ لذا 
يلجأ هؤلاء إلى القروض من الأفراد والمؤسسات» لزيادة رأس مال التجارة» 
أو لتأسيس عمل تجاري جديد» فما أثر هذه الديون على الزكاة؟ 

سبق بيان أنواع الأموال التي يمنع الدين زكاتهاء وشروط الدين الذي يمنع 
وجوب الزكاة بقدره عند من قال به من الفقهاء وبناء عليه ؛ فإن آراء الفقهاء 
مختلفة في أثر الديون الاستثمارية في الزكاةء باختلاف نوع المشروع 
الاستثماري » وهذا يستدعي التفصيل على النحو الآتي : 

أولا: الديون الاستثمارية في النشاط التجاري» والديون الإسكانية 

يتفق الفقهاء القائلون بأن الزكاة تؤثر في الدين» وهم الحنفية» والمالكية» 
والشافعية في قول» والحنابلة» كما مر سابقاء على أن الديون التي تحملها 
التاجرء لتمويل أعماله التجارية» تؤثر في زكاة تجارته» فتمنع الزكاة بقدرها ؛ 
سواء كانت حالة» أو مؤجلة ؛ لأن سببها المال الزكوي؛ كما أن الشروط التي 
نص عليها الفقهاء متوافرة فيها''' وعند ذلك» جاز للمزكي أن يستثني من 
أموال تجارته نقوداء أوعروضا بقدر الدين» فإن كان الباقي نصابا زكى؛ 


١‏ ) النشميٍ 8 عجيل » زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة» ص77 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 
2 تع 5 منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


وإلاء فلاء روغ أبوعبين غخ ميمؤن ب مهران قوله: (إِذَا حلت عَليِك 
الزّكاة» فَانْظرُ ما كان عِنْدَكء مِنْ نَقَدٍ أو عرض للبيْع » فقومه قيمة اللقلوة وما 


.0 
ه 02 


كان مِنْ دَيْنَ في مَلاءَةٍ فاخب » ثُمّ اطرَح مِنْهُ ما كان عَلِيِك مِنّ الدَيْنء ثم 
رك ما بقى) ”. 

وينطبق هذا الحكم على المستغلات وهي : كل ما تجددت منفعته مع بقاء 
عينه. وهى الأموال التى لا تتخذ للتجارة» ولكنها تتخذ للنماء» وتدر 
ذلك العقارات» وسيارات الأجرة» والبواخر» والطائرات المؤجرة» وصالات 
الأفراح » وغيرها''' والفرق بينها وبين ما يتَخذ للتجارة» أن ما انخذ للتّجارة 
يحصل الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد إلى يدء أمّا ما انَخذ للاستغلال 
فق غينه شعاد متقعه 7 , 

والاتجاه عند كثير من المعاصرين يتوافق مع هذا الرأي بالنسبة للديون 
الحالة» في حين يختلف معه إذا كانت الديون مؤجلة؛. وفصل بعضهم في 
المسألة على النحو الآتي : 

1 + :إذا كانت الندون لتمويل أصول ثابنة يقتصيد الاسكمان» وزيادة 
الأرباح» وكانت هذه الأصول زائدة عن الحاجات الأساسية 
للشخصء فإن هذه الديون تجعل في مقابلة تلك الأصول» ولا ترفع 
من وعاء الدكاة” . 


١)أبو‏ عبيدء الأموال؛ ص١25»؛‏ رقم185١١»‏ وبنحوه عند ابن أبي شيبة» 
المصنف» ج 7 ص 784 » رقم 5 ٠١170‏ 

؟ ) فقه الزكاة» ج١.ص088:‏ . 

*") المرجع السابق . 

5 ) شبيرء زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الاسكانية الحكومية» ص777» الغفيلي» 
نوازل الزكاة» ص5 /» 
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حت 


؟- إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية» ومن الحاجات 
الأضلبة للمدين + كالبيت يسكنه» والسبارة تكسي متهن فعدن 
ذلك يبخصم الدين الحال وهو القسط السنوي من دذل المدين» ولا 
ترفع الأقساد المؤجلة من وعاء الزكاة. 
- إذا كانت الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماري » نقص مقدار 
الدين من قيمة استثماره؛ ولا ينقص نما بيده من أموال زكوية إلا 
إذا استغرق الأصول الثابتة» أما الأقساط المؤجلة من الدين ؛ فلا 
تؤثر في نصاب المال الزكوي"'". 
وكذا الأمر بالنسبة للديون الإسكانية المؤجلة:» إذا كانت تمول أصلا 
ضرورياء وتسدد على أقساط طويلة الأجل» يرفع من الوعاء الزكوي ما 
يقابل القسط السنوي المطلوب'". 
والخلاصة أن الدين يسقط من وعاء الزكاة إذا كان لحاجة أصلية» بينما إذا 
كان لغايات الاستثمار أو زائدا عن الحاجة» فيجعل في مقابلة الأصولء ولا 
يسقط من وعاء الزكاة. 
وقد ورد في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة بخصوص 
الديون الاستثمارية والإسكانية ما نصه : 
"أولا: حسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا 
تجارياء إذا لم يكن عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته 
الأساسية. 


١‏ ) المرجعان السابقان 


١‏ ) شبير» المرجع السابق» ص١5‏ 27 وانظر: أبو سليمان» عبد الوهاب» زكاة القروض 
الاستثمارية المؤجلة والقروض الاسكانية الحكومية» ص 717١١‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 


د. منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


وثانيا: حسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول 
مشروعات صناعية (مستغلات)» إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية 
(أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأصلية» بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك 
الديون. وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة ؛ يحسم من الموجودات 
الزكوية القسط السنوي المطال به (الحال). فإذا وجدت تلك العروض تجعل في 
مقابل الدين» إذا كانت تفي به» وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات 
الزكوية. فإن لم تف تلك العروض بالدين ؛ يحسم من الموجودات الزكوية ما 

وثالثا: القروض الإسكانية المؤجلة» والتي تسدد عادة على أقساط طويل 
أجلهاء يزكي المدين ما تبقى نما بيده من أموال»؛ بعد حسم القسط السنوي 
المطلوب منهء إذا كان الباقي نصابا فأكثر”" 

وهذا تفصيل تطمئن له النفس» روعيت فيه مصلحة كل من المزكي؛ 
والفقير» سيما أن الديون في هذا الزمن غير تلك الديون التي كان الناس 
يعلرفونهاء والتوسع فيها في هذا الزمن أكثر» والله أعلم. 

ثانيا: الديون الاستثمارية في النشاط الزراعي 

اختلف الفقهاء في أثر الديون التي يتحملها المزارع ؛ من بذورء وأسمدة» 
وري» وعمالة» وغيرها على زكاة الزروع والثمار» على النحو الآتي : 

القول الأول: الدين يمنع الزكاة في جميع الأموال ؛ فلا زكاة في مال ؛ 
باطنا كان أو ظاهرا حتى تخرج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي » 
وإلا فلا ؛ وبناء عليه ؛ فلا زكاة في الزروع والثمار إلا بعد قضاء الديون منهاء 


-ه١5509 فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» المنعقدة في الكويت» عام‎ ) ١ 
46ام.‎ 
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فتجب الزكاة في الباقي ؛ وبه قال الثوري» وأبو ثورء وابن : المبارك 0 
حنيفة في رواية ابن المبارك”" '» والشافعي في القديم'" '» وأحمد في صحيح 
: 2 
مدذهبه 
أله وض َال قار لاني ا م وَقَال اث 


ره 90 


ع يَقضِي ما افق عَلَى ع واهله 

القول الثاني : الدين لا يمنع الزكاة في الزروع والثمار؛ وهو ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» وبه قال أصحابه”"؛ ومالك”"'» والمخراسانيون من أصحاب 
الشافم 90©, ونيد ا 
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العدة» ج1١‏ ص177. 

"') النووي» المجموع» ج20 ص9١25‏ الشربيني » مغني المحتاج ج١ءص5 21٠‏ الرملي) 
نهاية امحتاج » ج7, ص ١١9‏ 

© ) أبو عبيدء الأموال» ص 5١1١‏ » رقم1050» وانظر: البيهقي» معرفة السئن والآثار» 
ص27 رقم1ا؟ 

”51١ص‎ 2١ج الكاساني» بدائع الصنائع» ج؟",» ص" » ابن عابدين» حاشية رد الحتار»‎ ) ١ 
5/1 5/87 ص‎ 

6) النووي» المجموع» ج20 ص 257١9‏ الشربينى » مغني المحتاج» ج١‏ .ص5 1١‏ » ابن النقيب» 
السراج» ج7" .)ص18 ؛ المحلي» كنز الراغبين» ج١ءص5772‏ » الرملي» نهاية 
امحتاج »ج””ء ص 175 » ابن قدامة» المغني» ج7؛ ص 757 
قدامة» العدة» ج١‏ .صضص775١.‏ 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
عق 5 منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


زوق أبو عبيك.عن ابن شهات: أنه سل عَنْ رَجُلٍ تسلف فِي حَائِط لَهُ؛ 
أَوْ فِي حَرْيُهِ) حَنّى أحَاط يما خَرَجَ لَهُ ا د 


ع م برو ىن ع ره بره مه م ل نيه سه فى سَ وو ل حيو 


فقَالَ: : لا تَعلَمُهُ في السنةٍ أن يتْرَكَ مر رَجُلٍ كان عليه دَيْنُ» وَلكِنّهُ يُصَدْقَ» 


- 
0 2 م لا الا 


وَعَلبَهِ دينه» ما رَجْلٌ كان عَلَيْهِ دَيْنُ؛ وَلَهُ وَرقّ أَوْدْهَبْ فنّهُ لا يُصَدّقْ فِي 


ه ل 0 


ءِ مِنْ ذَلِكَ حَنَّى يقضي دين 

وعَنِ ابن سيرين» قال: 'كانُوا يَرْصّدُونَ العَيْنَ فِي الدَيْنِء وَل يَرْصّدُونَ 
القّمَارَ في الدين””". 

القول الثالث: يمنع الدين الزكاة في الزروع والثمار فيما استدانه للإنفاق 
عليها خاصة» ولا يمنعها في غيرها من الأموال» وهو رواية عر د ما 
روي عن ابن عباس وابن عم رضي الله عتهم : (فى الرّجُل يُستَقَرض فيْقِق 
على كمرته وَعَلَى ألو فال بن مره يدايا استفْرض؛ فيفضيدء ويرك 
0 وَقَالَ ابن عماس : مضي ذا أشن على اللمرووكه ترك ىما + ا 
ولأن المصدق إذا جاء» فوجد إبلاء أو بقراء أو غنماء لم يسأل: أي شيء 
على صاحبها من الدين» وليس المال هكذا”) 
الراي الراجح: 

الذي نراه راجحا أن الدين يؤثر في زكاة الزروع والثمار» وأنه لا وجه 
للفرق بين عروض التجارة» والزروع والثمار» والمواشي» فكلها أموال جب 
فيها الزكاة» والشرع لا يفرق بين المتماثلات» فالمشاريع الزراعية في هذا الزمن 


١6 رقم57‎ »75١١ أبو عبيد» الأموال» ص‎ ) ١ 

؟ ) المرجع السابق » رقم ١654‏ 

7 ابن قدامة» المغني» ج7, ص7”57 - 27537 ابن البهاء» فتح الملك العزيز» ج ”7 ص5‎ ) ٠" 

5 ) البيهقي» السنن الكبرى »ج54 .ص58 ١‏ » رقم/ ٠/805‏ 

© ) ابن قدامة» المغني2» ج7"» ص757 - 757+ سبق ذكر أدلة كل فريق على التفصيل» في 
الصفحات ١9  -١18‏ من هذا البحث» فنكتفي بما أوردنا هناك. 
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للف 


*-. كبيرة» والنفقات عليها باهظة» وهذا يستلزم إعفاء ديونها من الزكاة ؛ لما فيه 
الكلياما 

200 من رفق بالمزارع» وتشجيع له على الاستثمار في هذا المجال» وهذا يعود بالنفع 
2010 على المجتمع» والله تعالى أعلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 


الخائمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
وعلى آله وصحابته الغر الميامين» وبعد ؛ فإننا بعد أن سطرنا صفحات هذا 
البحث نسجل في خاتقته أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها : 

أولا: الخلاف في وجوب الزكاة في الدين » متفرع عن شرط الملك التام 
لوجوب الزكاة» وقد رأينا أن ملك المدين ناقص ؛ لانقطاع يده غتة الأمر 
الذي يحد من تصرفه فيه تصرفا يؤدي إلى تنميته» ومن ثم عدم وجوب الزكاة 
في الدين ؛ حالا كان» أو مؤجلا. 

ثانيا: لا تجب الزكاة في مال» طالما كانت حاجة مالكه إليه قائمة» لسداد 
دين حال أو مؤجل » فالدين الذي تعلق بعين مال الزكاة» أو بذمة المزكي مانع 
من وجوب الزكاة بقدره ؛ نظرا لاختلال شرط الزيادة عن الحاجات الأصلية 

ثالثا: عند احتساب قدر الدين من أموال الزكاة» لغاية إعفائه منهاء ينظر 
إلى مصلحة كل من المزكي صاحب المال, والفقير المستحق للزكاة» وعند 
ذلك يصار إلى مقابلة الدين بجنسه إن كان موجوداء وإلا؛ فبالمال الزائد عن 
الحاجة» أو الذي لم يبلغ نصابا ؛ ليصان المال الزكوي عن النقص. 


التوصيات: 

إن شرط تمام الملك لوجوب الزكاة» والحاجة ومعاييرهاء ما زالت بحاجة 
إلى دراسة معاصرة» تضع ضوابطهاء وتبين ما جرى عليها من تغيرات» وتبين 
أثر ذلك في زكاة الأموال المعاصرة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


د 


فائمة المصادروالمراجع 

-١‏ الإحسائي؛ عبد العزيز حمد آل مبارك» تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى 
أقرب المسالك؛ ط؟ ؛ ١146‏ :دار الغرب الإسلامي » بيروت 

2-1 آدمء أبو زكرياء بن سليمان القرشي (ت ”7١٠7ه)»‏ الخراج » المطبعة السلفية 
ومكتبتهاءط؟, 1785:ج١‏ .ص168١ءرقم084»‏ بيهقي» البيهقي: أحمد 
بن الحسين بن علي» السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
البند ببلدة حيدر آباد؛ طع ١75‏ ١ه‏ 

“- ألباني» إرواء الألباني» محمد ناصر الدين (ت ١57١ه»»‏ الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل » إشراف زهير الشاويش؛ المكتب الإسلامي - بيروت؛ 
ط؟ ه٠:١ه-‏ 6ام 

4- الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي»؛ روح 
المعاني ‏ /5174- 19178مء دار الفكر 

ه- البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس 
الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت 87/اه)» العناية شرح 
البداية» دار الفكر» دط » دت. 

- البخاري»؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
المشهور ب صحيح البخاري » تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي): ١577‏ ٠١ه.‏ 
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البخاري» عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (11١/اه).‏ شرح 
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» تحقيق زكريا عميرات؛ 
5ه - 1145مءدار الكتب العلمية؛ بيروت 

البراذعي» أبو سعيد» التهذيب في اختصار المدونة» تحقيق محمد الأمين ولد محمد 
سالم الشيخ؛ ط١57١1ه-‏ 1944م»دار البحوث للدراسات 
الإسلامية» دبي 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء( ت7١0ه»ء‏ معالم التنزيل» تحقيق 
خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» طهء 577١ه-‏ 7١٠٠م‏ 
البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء(ت5١65ه»»‏ التهذيب في 
فقه الإمام الشافعي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» 
ط418١١١ه-‏ 119417 مءدار الكتب العلمية» بيروت 

البكري» أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي ١ت‏ 1707١ه)ء‏ حاشية إعانة الطالبين 
( على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد 
العزيز المعبري المليباري ت4/17 ه)؛ دار الفكر» بيروت 

ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبد الله (ت١/51ه)»‏ المقنع في شرح مختصر 
الخرقي» تحقيق عبد العزيزء البعيمي» ط١ء؛‏ 14١54١ه-‏ 19197م, مكتبة 
الرشيد» الرياض 

بهاء الدين المقدسي ؛ عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بهاء الدين 
المقدسي (ت175ه)ءالعدة شرح العممدةءدارالحديث» 
القاهرة دطء 575 اه 7١٠1م‏ 

ابن البهاء؛ علي البغدادي الحنبلي (ت١٠91ه)»‏ فتح الملك العزيز بشرح 
الوجيز» تحقيق عبد الملك بن دهيش» ط5717١1ه-‏ ؟١٠10مء‏ النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


ع 


ها 


65- البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى: ١9١٠ه)؛‏ شرح 
منتهى الإرادات» المكتبة الشاملة 

5- البيهقي»؛ أحمد بن الحسين بن علي( ت558ه)» السئن الكبرى» » تحقيق : 
محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز» مكة, 15١5١ه_‏ 1994م 

-١/‏ البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي( ت40/8ه)» معرفة السنن والآثارء تحقيق 
سيد كسروي حسن ء دار الكتب العلمية - بيروت 

4- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (المتوفى: 
م). مجموع الفتاوى, 

4- تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة االصحف 
الشريف, المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية»5١5١ه.996١م.‏ 

ات الجرجاني» علي بن محمد( ت5١8ه)»‏ شرح السراجية» رتبه وعلق عليه عبد 
المنعم الصعيدي » مطبعة الاعتماد» مصر 

1194/7 4لاه‎ 1١ -597( ابن جزي» محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي‎ -١ 
5م) القوانين الفقهية» دط , دت.‎ ٠ 

- الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت57/8ه )» نهاية 
المطلب في دراية المذهب؛ تحقيق عبد العظيم الديب» ط١ء‏ 1578ه- 
١٠آمء‏ دار المنهاج » إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر 

7- ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني(؟/ا/ا- 807/ه/111/1- 11875م), 
فتح الباري» تحقيق محب الدين الخطيب» بيروت» دار المعرفة . 

4- ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الظاهري(7/87- 1457ه/9197- 
45م لحلى» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة, 
بيروت . 

06- حيدرء علي» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» دار الكتب العلمية » بيروت. 
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١0ه-‏ دام 

الدارمى » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد(81/١-‏ 100ه)؛, سنن الدارمى» 
تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» ط5017١١هء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت 

5٠م‏ عدار كنوز إشبيلياء الرياض 

الدسوقي» محمد عرفه (17720ه/1810م)» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» تحقيق محمد عليش» دار الفكر» بيروت . 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح» 1١15ه-‏ 
1ممء دار عمارء عمان. 

ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ( ت046 )» بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» بيروت» دار الفكر» 

رفي قء. رفي ق يوس الم صري؛ زكة الديون: دار 
المكتبي » دمشق» ط575١١١ه-‏ آم 

الرملى» » محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى الشهير بالشافعى 
الصغير (ت5 ١٠٠ه)»‏ نهاية ا محتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي » بيروتث » دار الفكر» 14 اه/ة١٠6آام‏ 

الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ( ت507ه )» بحر المذهب في 
فروع الشافعية» تحقيق طارق فتحي السيد»ء طكهفء 4م دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


ع 


م2 الزينديء عسو كن عمد بو عب الرثاق الحسيين» أب و الفبضى اللقنن 
بمرتضى» الرّبييدي» تحقيق مجموعة من المحققين» تاج العروس من جواهر 
القاموس» دار البداية. 

5- الزيلعي؛ عثمان بن علي(ت57/اه/1757م)» تبيين الحفائق شرح كنز 
الدقائق» القاهرة» دار الكتاب الإسلامي», ١717‏ ه/18940. 

- السبكى» تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي» الأشباه والنظائر» 
دار الكتب العلمية» ط١ء 1١14١١‏ ه- ١99١م‏ 

8- السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت 4417ه)؛ 
المبسوط» دار المعرفة - بيروت؛» د طء5١5١ه-‏ 1997م 

4- أبو سليمان» عبد الوهاب» زكاة القروض الاستثمارية المؤجلة والقروض 
الاسكانية الحكومية» من أبحاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة 
المنعقدة في الكويت ١1" -١١‏ ذي القعدة504١ه‏ الموافق -١5‏ 
5م 

؛)ها/ل5١٠ت الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي(‎ -4٠ 
الموافقات» تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة » بيروت‎ 

-١‏ الشافعي؛ أبو عبد الله لحمد بن إدريس بن (ت 5١٠ه).‏ الأم: دار 
المعرفة» »يروت» دطء ١٠5١ه/1990ام‏ 

5- شبير» زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الاسكانية الحكومية» من 
أبحاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت -١١‏ 
١‏ ذي القعدة 409١ه‏ الموافق -١5‏ 5١199/7/1م‏ 

4< الشربيني» محمد الخطيب(51/7ه/1659م)» مغني المحتاج» بيروت» دار 
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شقرة» عيسى» أثر الديون الاسكانية أو الاستثمارية في إسقاط الزكاة أو 
عدمه» من أبحاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 
الكويت ١ -١١‏ ذي القعدة 409 ١ه‏ الموافق -١4‏ 5١199/7/1م‏ 
شيباني » المبسوط 

ابن أبي شيبة» ابو بكر عبد الله بن محمد الكوفي(09١-‏ 73726), المصنف» 
تحقيق كمال الحوت» ط4٠5١١١ه»ء‏ مكتبة الرشيد» الرياض. 

شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي /1١٠١ه.؛‏ مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عناية خليل عمران المنصورء ط 519١ه‏ - 
م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الشيرازي؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 
7ه)لمهذب في فقة الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» دط » دت. 

الطحاوي ؛ أحمد بن محمد بن سلامة (ت١77هم)‏ ؛ مختصر الطحاوي» تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني» ط"٠5١١١ه‏ - 1987مءدار إحياء العلوم » بيروت. 

ابن عابدين» محمد علاء الدين أفندى» حاشية رد المختار على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار» ١57١ه‏ - ١٠55م,‏ دار الفكرء بيروت. 

العايضي» عبد الله بن عيسى» زكاة الديون المعاصرة دراسة تأصيلية 
تطبيقية » دار الميمان وبنك البلادء ١475‏ ١اه-‏ 6١1١1م.‏ 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي(/17- 
517ه/1174- 7١‏ ١٠م)»‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» تحقيق 
حسان عبد المنان ومحمود أحمد القيسية» أبو ظبى » مؤسسة النداء» 577 ١1ه-‏ 


الك كم(طة) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


4< ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري 
القرطبي(ت477ه»). الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » تحقيق لحمد 
أحيد» ط ١5٠١‏ 1ه- ٠198م‏ 

05 ابن عبد البادي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي(ت: 5/اه)» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» تحقيق أيمن صالح 
شعبان؛ ١١١9/8/8‏ مءدار الكتب العلمية» بيروت. 

06- القاضي عبد الوهاب» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي (المتوفى : 577ه)» التلقين في الفقة المالكي » تحقيق أبي أويس محمد بو 
خبزة الحسني التطواني؛ دار الكتب العلمية» ط١,‏ 5750١ه-‏ 4١٠١1م.‏ 

7- أبو عبيدء القاسم بن سلام» الأموال» تحقيق خليل محمد هراس» ت ط 
ه- 1188مءدار الفكرء بيروت 

/1ه- عنقري» المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة 

4- الغفيلي» عبد الله بن منصوره نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات 
الزكاة, طة57١١-‏ 8١١٠مء‏ الناشر بنك البلاد ودار اليمامة. 

48- ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة» تحقيق عبد 
السلام محمد هارونءت ط 17494١ه  -‏ 1174م دار الفكر. 

-١‏ فوزان» صالح بن محمدء شرط تمام الملك وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة» مجلة 
دراسات اقتصادية إسلامية» م/1١)ع1.‏ 

-١١55 -ه5٠١ ابن قدامة»؛ عبدالله بن أحمدالمقدسي(041-‎ -١ 
المغني » بيروت» دار الفكرء ط١ .080٠5١ه- 1986م‎ .) م١117‎ 

5- القدوري» أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي (ت578): متن 
القدوري » تحقيق كامل محمد عويضة؛ ط518١١١ه‏ - 1117مءدار الكتب 
العلمية » بيروت 
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القراني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير ب (ت 185ه).؛ الذخيرة» تحقيق محمد حجي ورفاقه» دار الغرب 
الإسلامي- بيروت»ط١؛‏ 1995م 

القراني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقرافي (ت 5ه »)» الفروق مع هوامثشه (أنوار البروق في أنواء 
الفروق)» عالم الكتب»دط»دت. 

القرضاوي» يوسفء فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء 
القرآن والسنة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2,5١‏ ”7١5١ه-‏ ١199م.‏ 
القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري (ت١5717ه-/17177م)»‏ الجامع لأحكام 
القرآن» القاهرة» دار الشعب . 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
(ت ١/1اه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » ط؟, 1785١ه‏ - 1955 مء دار الكتب المصرية» القاهرة 

قيرواني » الرسالة. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت 
١مه)ء‏ بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الكاساني » علاء الدين» بدائع الصنائع» دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟» 
145م. 

ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت /11ه)ء سئن ابن ماجه» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

مالك؛ الإمام مالك بن أنس الأصبحيء المدونة الكبرى» بيروت» دار الفكرء 
4ه- 1908م مالك؛ الموطأ 
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“/ا- الماوردي» ت ٠565هء‏ الإقناع» د.ط» دءت 

4 - الماوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري(ت٠50ه)»؛‏ الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء 
طاء 514١ه-‏ 1945مء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

مجلة الأحكام العدلية 

ك/ا- مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره 
الثاني بجدة من ١١ - ٠١‏ ربيع الثاني 05٠5١ه؛ 5١‏ - 758 ديسمبر 1946م. 

/ا- المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد (ت8754ه)؛ كنز الراغبين شرح منهاج 
الطالبين» عني به حمود الحديدي»: ط١اء‏ 577 1ه- ١٠م‏ دار المنهاجء 
جدة 

4- المذحجي المزجدء أحمد بن عمر بن عبد الرحمن المرادي المعروف بابن 
المذحجي المزجد( ت970ه). العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي 
والأصحاب» تحقيق حمدي الدمرداش ط١ء‏ ١517١ه-‏ ١١٠170مء‏ دار الفكر 

4- المرداوي» علي بن سليمان ( 1580-١515/8806-481١1/‏ )4 الإنصاف» تحقيق 
محمد حامد الفقي» بيروت؛ دار إحياء التراث . 

- المرغيناني: علي بن أبي بكربن عبد الجليل الرشداني(611- 
091ه/07١111-‏ 11975م)ءالبداية شرح بداية المبتدي» المكتبة الإسلامية. 

؛)ه١714 المزني» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (ت‎ -١ 
مختصر المزني» ١٠5١ه- 1940م 1797 دار المعرفة» بيروت.‎ 

7- مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النتيسابوري (7 50ل 
١0ه/8702م):‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد 


الباقى » بيروت» دار إحياء التراث 5 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه : دراسة فقهية تطبيقية 
لت 5 منصور محمود راجح مقدادي - د. نبيل محمد كريم مغايرة - د. محمد محمود علي الطوالبة 


-/17 


- 


-/6 


-/1 


/ام/- 


-/ 


-4 


-)٠ 


-؟١‎ 


ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله( ت885ه). المبدع في شرح 
المقنع ط "ا ١57١ه-‏ ١٠٠1مءالمكتب‏ الإسلامي. 

ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسي(ت77)» الفروع, طلاء /118ه- 
7 »؛ عالم الكتب» بيروت 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(ت 5٠١86ه)ء‏ خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» تحقيق 
حمدي عبد المجيد» ط١ء‏ ١٠5١ه»ء‏ مكتبة الرشد - الرياض 

ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي المصري:(:59- ١1لاه/7171١1-‏ 
١م).‏ لسان العرب» (ط١)»‏ بيروت» دار صادر. 

ابن نجيم» زين الدين الحنفي(977 - ٠910ه/1050-‏ 0 1077م)» البحر 
الرائق» بيروت:» دار المعرفة » ط ؟ 

ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة 
المعاصرة» المنعقدة في الكويت» عام 09٠15١ه-‏ 1985م. 

النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١٠لاه‏ ), 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق يوسف علي بديوي؛ ط514١١١ه-‏ 
اه ودار ابن كير ببروت: 

النشمي» عجيل جاسم» زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة؛ رابطة العالم 
الإسلامي» المجمع الفقهي الإسلامي» الدورة الحادية والعشرون للمجمع 
الفقهي الإسلامي- مكة المكرمة. 

النفراوي » أحمد بن غائم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين الأزهري 
المالكي (ت 57١١ه)ء‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار 
الفكر دط 6١5١ه‏ - 19960م. 
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7- ابن النقيب» أحمد بن لؤلؤ( ت769)؛ السراج على نكت المنهاج» تحقيق 
أحمد بم علي الدمياطي: ط١اء‏ 458١ه-‏ 17١10م)؛:‏ مكتبة الرشيدء 
الرياض. 

47- النووي أب و زكريا يخيى بن شر ف(511- الااف/114- /7ل11ام)ء 
المجموع » بيروت» دار الفكر» /1951م. 

4- النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف (5171- 51/5ه/175١1-‏ /1/ا111ام), 
منهاج الطالبين» دار المعرفة» بيروت 

6- ابن البمام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن البمام 
(871ه)» فتح القدير» دار الفكر» دط ‏ دت. 

57- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية . 

7- يحيى بن آدم» أبو زكرياء بن سليمان القرشي (ت 7١٠ه).؛‏ الخراج» المطبعة 
السلفية ومكتبتها. 


تاريخ 6 ١٠ء‏ لاكم.لإتةتطتك اماعط ]ع031302501.5: ؛ نماخط ‏ حمه 


أثر الدين في الوعاء الزكوي» وآلية احتسابه: دراسة فقهية تطبيقية 
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خطلة1357) 21-1101100114١.‏ ,112111 .(ع1اعع1/1) طله011ك-اه متععلطك-اج غللة[ 112‏ - 
21-1 

01 01212610211025ع16 320 121535 ,1551163 0011621201317 221316 01 52010315 2 - 
9- طم 1409 ,21اناكا طا اع روعنا155 7010177 0عادهن) امكلة2 01 15ةصتمتاعة 
.لظ 

اك ااال[ 510177 آر 21-4717717 © 11771716 .11 جتممسطمتابلطخ ,رطملهت/ تطعلتقطاذة ‏ - 
-21 طانطنكا اج 1021[ :اتاتاعظ ,مممواع.[ .تتاومقطة8 متقتدط0) اتلقطك]ا .180 677ل 
.للخ 1998 - لخ 1419 ,طةتزتزوتحطا]” 

“01 10102 172 011 10215 17112517112111 “01 101151712 /0 أعهمة1[7 ©7717 .1553 يطهتومقطة 2 - 
57712051111322 5660120 عط 01 17011 لله اعنتوعوع1 جام .11م 0 جره 11011-101 


28 1409 طو1'0نو1تتطدا 11-13 أاتهتكتنكل صا ل1اعط تمعلة2 01 د5عنا155 012157 جرماعخم م0 
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1040 30تتمتقطلنط/ط! .10 .سزمل! 157 وى .لآ 0فتتستمطبك8ة ,طويّد34 م16 - 
حل 1طو21-8 1552 121531 - 536( [طوعكحله اتطتكاداد 1052 هط .301طانلطم 
11 

5201 001[ تأخنمء8 .0ع 17 .هلله مكنظ .11 20متستقطن8 ,تمستطاحصة81ة م15 2 - 

طماعلةا/ة-له .لع 314 “ل تتونا[-اه هنك ثر *ءوطنطا-اه ١1.‏ ستطهءط] ,طعقن35 م16 - 
.لذ 2000- لى 1421 ,تحصداة]-اه 

تفتكا له سملخ' عتملءى .له 34 “رم -[ه .11 20 سمستقطتك8ة بطع كد35 م16 - 
.للخ 1967 - لذ 1388 

عله خة1 تخنملو8 .له 24 .وء'واللره «ر[ه8-آه .11 صذ٠ط-لة‏ صنه7 ,سندزنااا م16 - 
.لماع 1/12 


5 ركاء 21-7 103 تأتماءع8 .لع 17 .7ع ننكط-اه .ى طهاانقطخ ,طمصحلن0 م16 


للخ 1406 تصطقط] -1ج '21] 10-16 حطمن له0لع1 مآ م1ووء5 ععمءتعكدمه 70مععو 


.للى 1985 1ءطتراءعءه1]10 28 10 22 
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.12( 17-آه نهد 51 عأاعفداه عاءاعللا-آه 5017 .8 ألذ ,قطد1-8[ه 162 - 
-ل2 طلقطلطةالاحصة تطمصدسمعلن21-1 طلمعلكلد]2 .له *1 .امتقطء<آ صطز عاعاةسا بلطم 
.للكث 411-2002 1423 رطهقط1]1301 

.21-12111171001 :110507 /اتل! 53717 ثثر' ©:1-1/101ه .ا .ذل ة355]ط ,قصصد1-8ه م15 - 
1-3 1414 ,نتتهعطنآ لتامماسة :119:20 .له "1 .تستة' 8 -له عتجة نمطم 
.لظ 

ركلا "21-1 :103 .0ع 1.01 .-1-00077 201/7 .ذل 1111131712130 ,تممصو -لة م16 - 

-1[كه طماعء!ل [71/ 101 آ 17اقأ-آه “7ه 1-آه أوده1 17 .خط :0131 ,دعن1ناة-1د مط[ - 
حت تطلوتزنع .له *1 .10تممساسلطك نلصحآ! .80 .'غ/ه1-1ه 1[ «تطمءا-اه :هي 
لخ 1410 , تتتةاطارآ لطمنكل 


لك 0تتمتطط .10 .(ه77ء/!-1ه امآ( مله [هءك-ده ..آ 0ت2تقطك ,طتوهلاحمة مآ 


,11.02 . ©11711521:11021162ل 07 1105ك 2ط .لك 111111311111301 ,11123377 م10 - 
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.41-00011101/5 0107ل 111211 470115 -41 [7 .1/1 20تتتطمطبط8 ,تلتوطبك-اى ‏ - 
31-3 001[ .01]015ء 01 ناماع 

0/701 1115 نا (201112171701:01) 177 551/15[ 111116791719 .0311طشر ‏ - 

366م1502 115 220 متطذاعم01 011 01 01105مه00) ع1 .824 اعلهد ,مددكة" ‏ - 
(2) 18 ,201117101 0165 1ك 01101111[ 151071111 .5عنا55] أمكلة 2 012157 جماع د00 

حلة نك[ تكتتتاع8 .1تتم/ لاه أمامزمل! 717هك 01-1111771 1011707 .1لذ ,835:05 2 - 
7 -21 اننكل 

-[ك 'منهدولاط ع هساملا 11 '7711هل 01-1511707 .ذل أع15اهلا ,نتتة طاطخ ص16 - 
"4 بطهنونةوة21-0 لقسسطة لتامتصطة]8 ممه سممممحطانلطى حددكدةآآ1 10 7هكدام 
.لآخ 2003- طلخ 1423 ,2605ل صتده"1 :0ع للاحصة :أطقط»آ بطخ .لء 


.ماله [مدتعما[-اه اال 1107 قر 01-177 .خ أعدناهلا ,نتته طاطم دطآ 


له 1 .21-1101 لمصستمكا .180 كرههديكط-ه .71 طلهالتتلطة بطوطتتقط5 أطخ م16 - 


كلخ 1409 ,نتنه1ط اا لتطوةظ] :نطلة:15]آ1 
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7 ,آ1011131ل 031[ :311(تتحطتطا .نه [ءك5-كن 1/1/1107 .ذخ 20تتتتمتقطبطكلط ,اج خ!- اذخ - 
.لذ 411-1996 

7ننرة' 7/2 7ك-كه ع :نماث آل 4 17هل!-آه 2077 .1 10طة7اانلطك ,تمونودخك]-اىم ‏ - 
-[ة طنطبكظ-[2 1(31 :تملع ,ممصوطع1 .له 1 بملعنوتزة21-5 نط غ2 وتنهة1 .580 
.للى 2009 ,رطهلتزتمط !1" 

بمطقاع 21-113 231[ اختتتلع8 .0ع 2.01 .1/تمكعطهكر-آن .ذخ 20تتستقطبك/ط ,امطعلوعة1-5ام ‏ - 
.للخ 1993- الخ 1414 

0 بطماء: 21-113 031[ :لتتتاءع8 .0ه .2 .نا-0 .1 0هتتستقطلكة ,ا'عتقطك-لكخ ‏ - 
.للث 411/1990 


-1[ة 081[ التتتاع8 .103122 له[ اتتلطط .10 .21و6/ه/1-له .ا ستطةءط] ,اطتتقطك- له - 


مطواء :1/12 


00-00 1071 57017 نء*2نه1-آه 706177 .ذث تقحصطا0 ,نمانجه2-لاك ‏ - 


.للخ 1895 / الى 1313 ,تحصهاذ]-له طهاع ]21-1 021[ :مختة) 
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0ن أعمتمكا .180 .01-00000117171 71417 .71 لتتصطث ,1-0300011م ‏ - 
.م 1997- كلخ 1418 بطوتإنونسا1' -لج تدكا اج ندحا تعتسلعظ له "1 .قطلتوكة 

0 تأ1ة1ى ©01112707:0111 © 4 :11715[21:1102112ل 20/041 .كتاكنالا ,1كتقط0:ة1-0م ‏ - 
ته كتملع 8 .لع 207 ب[ سكي ديه مره "27 زه اتأعذ! د نرأصهكماتجام وده كعاندر 
.للخ 3428-1991 1412 ,ده أهل0صبره2 طقلودع ]1 

آل 041-18111011 *471111017) 00171015 115 1111717 41-1170110 .1 لتتنطخ ,أكهنن0-ام ‏ - 
,11كل[-2[1 حمتقلظل ' .0ع .2 .1170110 حله ' نكل 

قلط 320 1[[ع11 0ت2تمتستقطبطك/طا .180 .ه2017-7701 .1 لقتصطذخ ,كهنن0-ام ‏ - 
.للخ 1994 ,تصهاذ]-اج اتقطات-لة 120 تخنصتع8 .له 1 .كدمتمةمطامء 

5 لعطة و5وع21 عمتكصلاط لة5-521319ة .[ه7ه!-اه .ذل 2تتطولا ,لطمهة1ن0-آاى ‏ - 


77711177 :101 27/10/2015 2ه لع اعتتاعخ] .كتهوط 1 


له قر زه دعل!-اه 77ه53 ماء (ه1ل!-آه امنرهدء 7 .ذخ 20تتتمتقطبا١ط‏ ,تلسهمكا-اىم ‏ - 


/ لالظ 1424 ركاء ط21-1 01[ تلتتتاع8 .1 727/2ك5-[دكه :تنه 71[-آه طمط' لاعلا مله 17[ 


.للك 2004 
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6 و,أطهكعلة]/21-1 عنة2آ :كتاءقةمتح<آ1 .له “1 .لمع1م2 كاطء2 .لآ وتلهظ ,تمهة/1ا- لم - 
.10-]1آ1 

270711 لقأل 51 11111/!-آنه طهطنا-أه .0 لتتطط©طخ ,لعز2ة1١-21‏ ازتط نطئه/١!-اذ ‏ - 
نكاء 21-7 32 .له *1 .امهل تعصة-طآ-1ج تلمصدآ] ,0 ,طوط كلاه وند ' ته اكدرامه 
.للذ 2001- لذ 1421 

-[كن 17710711-آت طوط طامط باط قر 17[طسكل-آه أسحه 41-17 .1/1 ذاذ ,55101ة1١-اذ ‏ - 
1 ططخ ل تتمتطخ أعلخث 0ه ط2:30 ' 1/10 20 تمتخ طن/8 1آك .180 .1 371077 
.لى 1994- كلخ 1414 رطلةتالإتسا1 '-21 طتطبكا 21 :ه10 :ختصلء8 ,ممصداع .]1 .لع 15 

0 .601 .1 .33101.01-107101]/! ام 2 - 


بطهآع 21-13 تنآ تللتتلع8 .[تتود![-[ه «ددسا الا .لا الهحنذ]! ,تمددداةا-اذة ‏ - 


3 ,للك 1990 - 1خ 1410 


.للك 1997 ,كاآء '*1-له تقه(آ[ لتتتاع8 .ء' 011 7تزه//!-اه .5 وتتطولا ,35501 -ام 2 - 


له]ء 21-13 0[ تختتتاءع8 .«7قطء01 01-7 1/717 .5 وتتطولا ,1501كةاط- لك 2 - 
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31-1 <7[عمممتاتلطذ .10 .رمبزهءك-ده 77ه70ى .121 1لىخ ,اهتدام 
5 لاأضل]ط 20حطنا' عله :أمتزوظ 

7 مل-آه ادنره 122 آر طه1أهل!-آه امنره7ء2 7١‏ .لخ عل ااه حتانلطك ,تمتزه تنام 
عطا لإط 0عنادد1 ,تقطمعء21-81 121 تنه .له "1 .ءءجآ-[ة مستطعماسلطى .80 
.للخ 2007 - آ1ى 1425 ,ذتته كك عتصطها15 200 دأطعحط001مط 01 تتتام تمستا 
طماعك2[1-1 عو تختسنء8 .له 284 ,'ء'وبروكديه 'ء' و80 .صن٠©ط-0ة‏ :212 ,تسومد] ام 
.للث 1982 ,اطوتم 

عله .0ع 15 .طمن “تم 7كداه لءدهوها!-آه 17 .11 عصندآ-لة عداهكا؟ ,تسعلمطك]-ام 
.للخ 2001 - لخ 1421 ,ع1م)ي 82001 متدعاتة 0 


01-1 [ 11711 570717 725111ع07-10 71م .ذخ 20تتتتمتقطدة ,تلقطول/ا-ام 


1 -آكآخ 1432 ,زقطمء1ط-1ه عددآ :طمللء1 .0ه "1 .21-1120101 0تامسطدك38 .580 


ام اا 
حلة .1207طل!-أه أمنرم0ء15 57077 (مبرممء201-17 .ذى 1آذث ,تتقمصتطعتتد/1-اىمط 


[17طة 21-1 لوطو كله 1/1 
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د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري 
فسم الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري 
فسم الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

هذه الدراسة تتعلق بموضوع : ( الإجارة المضافة إلى الزمن المستقبل)» والإجارة عقد زمني ناجزء 
يؤثر فيها إضافتها إلى زمن مستقبل» والتعامل في هذا العقد المستقبلي» يمثل جزءاً كبيراً من واقع 
تطبيقات عقود الإجارة» وعلى وجه الخصوص ما يتم عبر القنوات الإلكترونية» حيث الإقبال المستمر 
والمتزايد على هذا النوع من العقود. 

وقد تناول البحث في هذه المسألة : تعريف الإجارة» وأقسام الإجارة باعتبار محل المعقود عليه» 
وصفة العين المعقود عليه» والشخص المستأجر» والمدة» والتنجيز والتأجيل. 

وتبين من خلال الدراسة: أن الإضافة في الاصطلاح الفقهي تعني: إرجاء آثار التصرف إلى الزمن 
المستقبل الذي حدده العاقد. كما أن الإضافة والتعليق في الإجارة يتفقان في الأدوات» ويفترقان في 
الصيغة والآثار» فكل إضافة تعليق» وليس كل تعليق إضافة. وتعرف الإجارة المضافة على أنها: عقد 
على منافع بعوض » تتضمن صيغتها تحديد مدة تبتدئ من وقت مستقبل لا يلي العقد. 

كما تناولت الدراسة صور الإجارة المضافة» وهي ست صورء وحكم إجارة المنافع المضافة 
للمستقبل بنوعيها : المنفعة المعينة» والمنفعة الموصوفة في الذمة. 

وتناولت الدراسة المدة التي لابد أن تكون معلومة لطرفي العقد في الإجارة المضافة» وأنه لابد من 
تحديد ابتدائها في العقد. كما تناولت أبرز شروط العين المؤجرة إجارة مضافة» وهي: القدرة على تسليم 
العين وقت حلول الموعد المتفق عليه ؛ وملك المؤجر للعين المؤجرة وقت التعاقد. 

وأظهرت الدراسة أن الإضافة لا تؤثر في لزوم عقد الإجارة» فالإجارة المضافة إلى زمن مستقبل 
من العقود اللازمة» وليس لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضى الطرف الآخر. 

كما ظهر صحة اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطهاء فهو شرط صحيح إذا كان التأجيل 
أو التقسيط معلوم الأجل »؛ كما يثبت الخيار بأنواعه في الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل. 


المقدمة 

الحمد الله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء 
وأشهد أمههدا عيده ورسوله» علق الله وله عليه وعلى آله واصحابة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمنا بعل 

فإن عقد الإجارة من العقود الحيوية التي لبا واقع عملي في حياة الناس 
اليوم؛ وهو يعد قسيم عقد البيع» ونوع من أنواعه. وقد تكلم الفقهاء عن 
الإجارة وفصلوا أحكامها وبينوا آثارهاء ومن المعلوم أن الإجارة من جملة 
عقود المعاوضات الالية الزمنية» فهي عقد زمني» ومن الأمور المهمة التي 
تود تؤثر فيها ما يتعلق بإضافتها إلى زمن مستقبل» وجملة العقود تختلف من 
حيث وقوع الإضافة فيهاء » فمنها ما يدخله الإضافة» وهي أربعة عشر عقداً: 
الإجارة» وفسخهاء والمزارعة» والمعاملة» والمضاربة» والوكالة» والكفالة» 
والإيصاء» والوصية» والقضاءء والإمارة» والطلاق» والعتاق» والوقف. 

ل ا ل 
وتبحدي اسع رادار كةو اليك بوالدكام و والريفد «والصاح عن 
مال» والإابراء عن الديه” . ولم يذكر لبذا التقسيم ضابطاً يمكن الاعتماد 
نا 

والإضافة في الحقيقة مصطلح يشوبه شيء من الغموض» ويترتب عليه 
آثار على عقد الإجارة» ومفهومه: تأخير الآثار المترتبة على العقد إلى حلول 


.)"50/ ١(ماكحلا ينظر: لسان‎ )١( 
.)500/ ينظر: حاشية ابن عابدين(0‎ )0( 
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الوقت الذي أضيف إليه ذلك العقد'"''. وقد رأيت أن هذا الموضوع يحتاج إلى 
بحث وتحرير» وجعلت عنوانه: (أثر الإضافة في عقد الإجارة). 
أهمية الموضوع: 

تتضح أهمية الموضوع فيما يأتي : 

١‏ - أن هذا الموضوع يتعلق بعقد يعد أهم عقود المعاوضات المالية بعد 
عقد البيع. 

١‏ - أن تعامل الناس اليوم في عقود الإجارة المستقبلية» يمثل جزءا كبيرا 
من واقع تطبيقات عقود الإجارة» وعلى وجه الخصوص ما يتم عبر القنوات 
الإلكترونية» وهذا يعني مسيس الحاجة إلى بيان أحكام هذا التعامل. 

* - الإقبال المتزايد على جعل الإجارة المضافة إلى الزمن المستقبل من 
أدوات الاستثمار المعاصرة الواردة على الأعيان» فهو من العقود كثيرة الفائدة 
لملاك الأعيان الذين يرغبون في استثمارهاء وهذا يؤكد أهمية البحث في هذا 
الموضوع. 
الأهداف: 

يهدف هذا البحث للأهداف الآتية : 

١‏ - التعريف بالإجارة المضافة وبيان المراد بها. 

١‏ - معرفة حكم هذا العقد المهم في واقع التعامل اليوم. 

“*- بيان الآثار المترتبة على إضافة الإجارة للمستقبل على شروط 
الإجارة والشروط فيها ولزومها. 


.)5// ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(0‎ )١( 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


الدراسات السابقة : 

لم أجد - فيما اطلعت - من الدراسات السابقة من بحث هذه المسألة 
الفقهية تحديدا وجمع مسائلهاء وذكر تطبيقاتها المعاصرة» وهناك رسائل 
وبحوث متعددة في الإجارة بشكل عام. 
المنهج : 

سأتبع في إعداد البحث المنهج المعتاد في البحوث الفقهية» وهو الآتي : 

أولا: تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا كاملا. 

ثانياً: توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة» مع بيان الحكم بدليله في المسائل 
المتفق عليها. والمسائل الخلافية» أتبع فيها ما يأتي : 

() تحرير محل الخلاف إذا احتاج الأمر إلى ذلك. 

(0) ذكر الأقوال في المسألة حسب الاتجاهات الفقهية» وبيان من قال بها 


من العلماء. 
0 الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» وتوثيق الأقوال من كتب 
أهل المذهب. 


(5) العناية بأدلة الأقوال» وأتبع كل قول بأدلته. 
(0) الترجيح » مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 
ثالثا: العناية يذكر أقوال المعاصرين في كل مسألة» وتوثيقها من كنب 


ككل 
رابعا: الاعتماد على المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق 
والتخريج والجمع. 


خامسا: التركيز على موضوع البخث وتجنب الاستطراد. 
طافيا + لعنا بكزن شما له ميلة افده بالقعف: 
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سابعاً : ترقيم الآيات» وبيان سورهاء وتخريج الأحاديث» وبيان ما ذكره 
العلماء في درجتها إن لم تكن في الصحيحين» وتخريج الآثار من مصادرها 
الأصيلة. 

ثامناً: التعريف بالمصطلحات» وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع. 

تاسعا: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

عاشرا: خاتمة البحث عبارة عن ملخص لما تضمنته الدراسة» يوضح فيه 
أبرز النتائج. 

حادي عشر: أتبع ما سبق بفهرس المراجع. 
تقسيمات البحث : 

يقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتة : 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث 
وتقسيماته. 

التمهيد: تعريف الإجارة وأنواعها. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: تعريف الإجارة. 

المطلب الثاني : أنواع الإجارة. 

المبحث الأول: بيان المراد بالإجارة المضافة للمستقبل. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإضافة. 

المطلب الثاني : تعريف التعليق والفرق بينه وبين الإضافة. 

المطلب الثالث : المراد بالإجارة المضافة للمستقبل. 

المبحث الثاني : صور الإجارة المضافة للمستقبل وحكمها. 

وفيه مطلبان : 


60 أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


المطلب الأول: صور الإجارة المضافة للمستقبل. 
المطلب الثاني : حكم الإجارة المضافة للمستقبل. 
المبحث الثالث : أثر الإضافة على شروط الإجارة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : ذكر ابتداء المدة في الإجارة المضافة للمستقبل. 
المطلب الثاني : القدرة على تسليم العين المؤجرة. 
المطلت الثالث:: ملكية العين الؤعدة للموجدوقت التعاقلت 
المبحث الرابع : أثر الإضافة على لزوم الإجارة وفسخها. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر الإضافة على لزوم الإجارة وفسخها. 
المطلب الثاني : بيع العين المؤجرة إجارة مضافة للمستقبل. 
المبحث الخامس : أثر الإضافة على الشروط في الإجارة. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها. 
المطلب الثاني : اشتراط الخيار في الإجارة المضافة للمستقبل. 
الخاتقة. 
فهرس المراجع. 
أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه؛ء وأن ينفعنا بما علمناء 
ويزيدنا علما» وصلى الله وسلم على ثييناسذ» وغل ى آله وضحبه 
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التمهيد 
تعريف الإجارة وأنواعها 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الإجارة. 
أولاً: التعريف اللفوي: 

الإجارة مثلثة البمزة والمشهور الكسر» ويجوز فيها الضم والفتح» مصدر 
أجويوجو جار وإجارة» وهي لغة: اسم للأجرة؛ وبيع المنفعة''': ولبذا 
سماها أهل المدينة بيعاء وأرادوا به بيع المنفعة وسمي البدل في هذا العقد 
أجرة؛ فبدل الرضاع أجرء كما قال تعالى :إن أرَضَعْنَ صَعَنَ لقنا هنَأ وه حوره 6 
[الطلاق : .]1١‏ 

والأجرة لغة: بدل المنفعة» ولبذا سمي المهر في باب النكاح أجراء بقوله 
عز وجل بإَأَنْكِحوَهْنَبِإدْنِ أَهَلِهِنَوَءَافو هر أَجْورَشريَالمَمُوفٍ * [النساء : 5 ؟] أي 
مهورهن ؛ لأن المهر بدل منفعة البضع'". 

واشتقاق الإجارة من الآجرء وهو: العوض» وأصل الأجر الثواب» 
يقال أجرت فلاناً من عمله كذا أي أثبته» والله يأجر العبد أي يثيبه» لأن الله 
تعالى يعوض العبد على طاعته» ويصبره على مصيبته» والمستأجر يثيب 
المؤجر عوضاً عن بدل المنافع”" 
ثانيا: التعريف الاصطلاحي : 

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الإجارة» وتعريفاتهم متقاربة» وهي 
تدور على أن الإجارة: عقد على المنافع بعوض. 


)١‏ ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي(19١5):‏ لسان العرب(1/١١- :4)١١‏ تاج 
العروس(١١/750)»‏ حاشية ابن عابدين(7/7). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع(5 .)١75/‏ 

(0) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي(9١275»‏ المطلع(7١7)»‏ تاج العروس(١١/350).‏ 
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إلا أن فقهاء المالكية فرقوا بين الإجارة والإكراء»ء فخصوا الإجارة بالعقد 
الوارد على منافع الإنسان» وجعلوا الإكراء''' للعقد الوارد على الحيوان 
والدور والسفن”" ؛ وعمم جمهور الفقهاء الإجارة لتشمل العقد الوارد على 
العاقل وغير العاقل أي على منافع الإنسان والحيوان. 

وقد جاء تعريفها عند الحنفية على أنها: تمليك المنفعة أو المنافع بعوض”" 

وعرفها المالكية على أنها: عقد على منفعة ما أمكن نقله» غير سفينة ولا 
حيوان لا يعقل» بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها''. وقيل: 
تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض””. 

وعرفها الشافعية على أنها: عقد على منفعة مقصودة معلومة» قابلة 
للبذل والإباحة» بعوض معلوم”". 

وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة» تؤخذ شيئا فشيئاء 
مدة معلومة؛ من عين معلومة» أو موصوفة في الذمة؛ أو عمل معلوم؛ 
بعوض معلوم'". 

ويظهر أن تعريف الحنابلة أشمل وأوسع وأجمع» فهو التعريف المختار» 
وإن أردنا الاختصار فالتعريف : عقد على المنافع بعوض. 


)١(‏ الإكراء الإجارة» والاكتراء الاستئجار» والاستكراء والتكاري كذلكء؛ والمكري المؤاجر» 
والمستأجر أيضاء والكراء تمدود: الأجر. ينظر: طلبة الطلبة (5؟57١)2‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي(15١35)»‏ المطلع(5١07.‏ 


(0) ينظر: حاشية الدسوقي (5/؟) 

() ينظر: المغرب في ترتيب المعرب »)7١(‏ أنيس الفقهاء(97): حاشية ابن عابدين(”/54). 
(5) ينظر: شرح حدود ابن عرفة(7957). 

(0) ينظر: الشرح الكبير للدردير(؟ /5). 

(5) ينظر: مغني المحتاج(578/7): حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي(18/7). 
(0) ينظر: المبدع(5 /507)» الإقناع(185/7). 
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المطلب الثاني : أنواع الإجارة. 

تتنوع الإجارة إلى عدة أنواع بحسب اعتبارات متعددة : 
أولا: باعتبار محل المعقود عليه . 

والإجارة من هذه الحيثية نوعان : 

النوع الأول: إجارة على منافع الأعيان. 

مثل : منفعة السكن » ومنفعة النقل» ومنفعة التخزين 

النوع الثاني : إجارة على أعمال الأشخاص"". 

مثل : منفعة أعمال الحرفيين والخدم والسائقين وأصحاب المهن. 
ثانياً: باعتبارصفة العين المعقود عليه من حيث تعيينها وعدمه. 

والإجارة بهذا الاعتبار تتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول: إجارة عين موصوفة في الذمة» وهي الإجارة التي تعتمد 
الوصف لشيء غير معين» فالمنفعة موصوفة ويتم الالتزام بها في ذمة المؤجر. 

مثل : أن يستأجر سيارة ويصفها وصفاً يكفي في السلم: ويتم الالتزام بها 
ف اللمؤعل افق غليه”. 

وهذا النوع من الإجارة له أحكامه الخاصة به» فيشترط لها صفات 
السلم» وإذا تلفت أو تعيبت لزم بدلباء فإن تعذر فالفسخ» لأن المعقود عليه 
موصوف في الذمة» وليس معينا. 

التزع الثاني : إجارة عين معينة» فهي كمبيع معين» وتفسخ تعطيل نفعها 
ابتداء أو دواما فيما بقي» او ا ا ير 


.)١75/ ينظر: تحفة الفقهاء(؟72517/5): بدائع الصنائع(5‎ )١( 

(0) ينظر: بداية المجتهد(5 »)١7/‏ التلقين(59/57١):‏ روضة الطالبين(1857/0١).‏ 

(*) ينظر: بداية المجتهد(: /217)؛ روضة الطالبين( :»)١1877/5‏ حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج (5 2339257 الفروع (/150/1- .)15١‏ 
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وهذا النوع هو الأصل في الإجارة» فعند الإطلاق ينصرف العقد لإجارة 
الأعيان المعينة. 

وهذان النوعان يردان على إجارة المنافع وإجارة الأشخاص. 

وهناك فروق متعددة بين إجارة الأعيان وإجارة الموصوف في الذمة» منها 
ما يأتي : 

-١‏ إجارة الأعيان تنفسخ إذا تلف المعقود عليه» وإجارة الموصوف في 
الذمة لا تنفسخ بالتلف» بل يأتي ببدله. 

؟- إجارة الأعيان يثبت فيها الخيار بالعيب» وإجارة الموصوف لا يثنبت 
فيها الخيار بالعيب» ويأتي ببدله. 

“0-7 إجارة الأعيان لا يشترط تسليم الأجرة في مجلس العقد» ويشترط 
في الإجارة الموصوفة في الذمة تسليم الأجرة في المجلس» كتسليم رأس مال 
السلم في امجلس”". 

ويفرق بين إجارة اللوضوفه ف الذمة والسلم بأن عقد السلم يسعى بيعاء 
بخلاف الإجارة الموصوفة في الذمة» كما أن المعقود عليه في السلم يتتصور 
وجوده في الخارج» غير فائت منه شيء بمضي الزمن» بخلاف المنفعة الموصوفة 
في الذمة» فكان عقد السلم أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة"'". 
ثالثا: باعتبار الشخص الأجبر. 

وهذا التقسيم خاص بالإجارة على العمل» وهي بهذا الاعتبار تتنوع إلى 
نوعين : 


() ينظر: التلقين(51/5١2»؛‏ الشرح الكبير(؟ 317). وللاستزادة من الفروق ينظر: مدونة 
الفقه المالكي » الصادق الغرياني(510)» بحث الإجارة على منافع الأشخاص دراسة 
فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل د. علي محيى الدين القره داغي. 

(0) ينظر: تحفة المحتاج (5 /73705). 
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النوع الأول: الإجارة الخاصة» وهي ما يكون الأجير فيها يختص 
بالمستأجرء وهو الذي يعمل لواحدء ويسمى: أجير الواحد أو الأجير 
الخاص» ويستحق الأجرة بمضي المدة إذا سلم نفسه للمستأجرء مثل السائق 
والخادم والراعي. 

النوع الثاني : الإجارة المشتركة» وهي ما يكون الأجير فيها بين عدة 
مستأجرين» وهو الذي يعمل لعامة الدناس» ويسمى: الأجير المشترك» 
ويستحق الأجرة بإتمام العمل المتفق عليه""". 


رابعاً: باعتبارالمدة. 


النوع الأول: إجارة تقدر بزمان. 

مثل : إجارة المساكن لمدة شهر أو سنة. 

النوع الثاني : إجارة تقدر بمحل عمل'". 

مثل : الإجارة على إصلاح الأجهزة» وإصلاح أعمال السباكة والكهرباء 
في المنزل. 
خامساً: باعتبار التنجيز والتاجيل. 

والإجارة بهذا الاعتبار تقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الإجارة المنجّزة في الحال» وهي الإجارة التي تلي العقد» أو 
الذي يعتبر فيها ابتداء وقت الإجارة من وقت التعاقد» والتنجيز هو الأصل في 
عقد الإجارة» وإذا لم يذكر بداية الإجارة وقت التعاقد فينصرف إلى الإجارة 
المنجزة. 


.)١75/ ينظر: بدائع الصنائع(5‎ )١( 
.)7757/ 5( ينظر: حاشية الشرواني على تحفة امحتاج‎ )0( 
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وعليه فإن الإجارة المنجزة إما أن يذكر تاريخ بداية الإجارة وقت التعاقد؛ 
أو لا يذكر» مثل أن يقول: آجرتك هذه الدار سنة. 
النوع الثاني : الإجارة المضافة إلى زمان مستقبل» وهي الإجارة التي لا 
تلى العقد”". 
١‏ النوع الثالث : الإجارة المعلقة على أمر مستقبل» وقد يعلقه على زمان 
متحقق الوقوع» فيكون من قبيل الإجارة المضافة» وقد يعلقه على أمر ليس 


متحقق الوقوع» مثل أن يعلقها على موافقة شخص آخرء فتكون إجارة 
000 
معلقة . 


)١(‏ وهذا النوع هو نحل البحث هنا. 
(؟) ينظر: الفتاوى البندية (5/١٠5)»؛‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/2)555»‏ نهاية 
امحتاج (51/5) شرح المحلى على المنهاج )71١/1(‏ كشاف القناع (07/5). 
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المبحث الأول 
بيان المراد بالإجارة المضافة للمستقبل 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإضافة. 

الإضافة: مصدر أضافء؛ والضاد والياء والفاء أصل واحد صحيح» يدل 
على ميل الشيء إلى الشيء. يقال: أضفت الشيء إلى الشيء : أملته. وهي 
لغة: ضم الشيء إلى الشيء» أو إسناده» أو نسبته إليه. وأضافه إلى الشيء 
ضافة ضْمه إليه» وأمالهء وأضفته إليه: أملته» ويقال: أضاف إليه أمراً: أي 
سنده واستكفاه» وفلان أضيفت إليه الأمور» وهو مجازء وكل ما أميل إلى 
شيء وأسند إليه فقد أضيف؛ وانضاف إليه انضم أو أسند''". 

فالإضانة لعة سن ضبق»: سبل اندي إلى القييء» والريادة غلب 
الشيء؛ وضم هذه الزيادة إليه» والإلحاق بالشيء» ونسبة بين شيئين يقتتضي 
وسود اخدهها وحرة ال" 

والإضافة في اصطلاح النحاة: ربط اسمين أحدهما بالآخر على وجه 
يفيد تعريفاً أو تخصيصاء لأن الأول يضم إلى الثاني ليكتسب منه التعريف أو 
الععصيف . 

وعند الحكماء: نسبة بين شيئين يقتتضي وجود أحدهما وجود الآخرء 
كالأبوة والبنوة والأخوة والصداقة”". 


إ 
ا 


(1) ينظر: مقايبس اللغة (7/67/1)» تاج العروس(217/75)»؛ المصباح المنير(؟ /7215). 
(0) ينظر: معجم لغة الفقهاء(77). 

(*) ينظر: المصباح المنير(23717/57» المعجم الوسيط(57 6). 

(:) ينظر: المعجم الوسيط(0517). 
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ومعنى الإضافة في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناها اللغوي» الذي 
هو إسناد الشيء إلى الشيء وضمه إليه ونسبته. 

ويقصد بإضافة الحكم إلى الزمن المستقبل : إرجاء آثار التصرف إلى الزمن 
المستقبل الذي حدده المتصرف» فالإضافة تؤخر ترتب الحكم على السبب إلى 
الوقت الذي أضيف إليه السبب» فيتحقق السبب المضاف قبل تحقق الوقت 
الذي أضيف إليه بلا مانع. غاية ما في الأمر أنه يترتب على الإضافة تأخير 
الحكم المسبب إلى وجود الوقت المعين الذي هو كائن لا محالة» إذ الزمان من 
لوازم الوجود الخارجي» فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع بوجوده؛ وفي مثله 
يكون الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه'''. 

وقد قسموا الإضافة إلى نوعين: الإضافة إلى الوقت» والإضافة إلى 
الشخص: 

ومعنى الإضافة إلى الوقت - كما سبق- : تأخير الآثار المترتبة على 
القن إن يحلوك لوقت اللي ضيه البداذلاك لحتنم وكيا بتيق أحطا فيد 
العقود ما يقبل الإضافة إلى الوقت» ومنها ما لا يقبل. ومعنى الإضافة إلى 
الشخص : أن ينسب حكم التصرف إلى شخص معلوم ". 
المطلب الثاني: تعريف التعليق والفرق بينه وبين الإضافة. 

التعليق لغة: العين واللام والقاف أصل كبير صحيح؛ يرجع إلى معنى 
واحدء وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه» تقول: 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار »)١11/5(‏ تيسير التحرير »)١59/١(‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية(0 /5/8). 
(6) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(0 //5). 
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علقت الشيء علقاً أعلقه تعليقا. وقد علق به» علاقة وعلوقاً: إذا لزمه. 
وعلق بالشيء علقاً وعلقه: نشب فيهء وعلقت نفسه الشيء”". 

والتعليق في اصطلاح الفقهاء لا يبعد عن المعنى اللغوي وهو: ربط 
حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى» ويطلق على التقييد 
بالشرط في اللغة والاستعمال'''. ومنه العقد المعلق والإجارة المعلقة ؛ أي ربط 
حصول مضمون العقد بحصول مضمون أمر ما. ومثالها أن يقول لآخر: إذا 
حضر فلان فقد آأجرتك داري ؛ فلا حكم للإجارة ولو حضر ذلك 
الششخص ”". 
الفرق بين التعبيق والإضافة : 

مع أن التعليق والإضافة يتفقان في الأدوات» إذ كلاهما تستخدم فيه 
أدوات الشرط المعروفة» وهي (إن» وإذا)؛ إلا أن بينهما عموم وخصوص» 
فكل إضافة تعليق» وليس كل تعليق إضافة» والظاهر أن كلام الفقهاء في 
إضافة الإجارة يختلف عن كلامهم في تعليق الإجارة» فبينهما فروق جوهرية. 

وأجمل الفروق بين الإجارة المضافة والإجارة المعلقة» فيما يأتي : 

-١‏ أن الإجارة مع التعليق لا تصحء ويكاد يتفق الفقهاء على أن 
الإجارة غير قابلة للتعليق - كالبيع- وصرح فقهاء الحنفية بأن الإجارة لا 
تقبل التعليق ؛ لأن تعليق التمليك على شرط باطل» والمنفعة في الإجارة 
والأجرة من التمليك. 


.)55١/1١١(برعلا لسان‎ »)١76/5( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
. )55١و07(يهقفلا ينظر: الكليات(700)؛ حاشية ابن عابدين (2597/7» القاموس‎ )0( 
معجم لغة الفقهاء(1717).‎ ))5/٠ -541/9/١(ماكحألا ينظر: درر الحكام شرح مجلة‎ )9( 
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بخلاف الإضافة» فالإجارة مع الإضافة صحيحة في قول جمهور العلماء؛ 
وعليه لوقال: أجرتك هذه الدار غدا جاز» ولو قال: إذا جاء غد فقد 
أجرتك هذه الدار لم يجر'"' 

؟- أن الإجارة المضافة إلى وقت في المستقبل لا تختلف عن المعقود عليه 
في الحال ؛ لأن ذكر المدة لبيان مقدار المعقود عليه كالكيل فيما يكال؛ وذلك 
لا يختلف به بخلاف التعليق بالشرط فإن التعليق يمنع انعقاد العقد في الحال 
والإضافة لا تمنع من ذلك”". 

<٠“‏ أن التصرف في صورة الإضافة إلى زمن مستقبل ينعقد على أنه 
سبب للحكم في الحال» وحكم ذلك التصرف يتأخر إلى الزمن المضاف إليه. 

أما في صورة التعليق فهو مانع للانعقاد في الحال بصورة توجب الحكم ؛ 
لأن التعليق علة للتصرف» فالتعليق يمنع المعلق عن السببية للحكم» فإذا 
قال: أجرتك داري» فهو سبب للإجارة في الحال» وإذا قال: أجرتك داري 
إن رضي أبوك؛ منع انعقاده سبباً للحال؛ وجعله متأخراً إلى وجود الشرط» 
فعند وجوده ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه وهو الإجارة. 

وأما الإيجاب المضاف مثل : جياه :داري عدا متلا نه يجيا الخال 
لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السببية » لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف 
إليه» فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل تؤخر حكمه بخلاف التعليق”". 


() ينظر: العناية(1/9١21732)»‏ البناية(١٠/4)75290,‏ درر الحكام شرح نجلة 
الأحكام(١4195/1- »)5١17 -75١7/١(قورفلا :)58٠‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
(1/كه؟). 


(0) ينظر: المبسوط .)5١/١5(‏ 
9) ينظر: حاشية ابن عابدين(700/5)؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١‏ /51/4- 4غ). 
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يك 


5 - أن الإجارة قد ترد في صورة التعليق» لكنها في الحقيقة إضافة» فإذا 
كان لزمان مستقبل فهو في معنى الإضافة» وإذا كان التعليق بشيء آخر ليس 
من الزمان فهو خارج عن معنى الإضافة. 

ه- أن التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته (إن» وإذا)» والمعلق 
عليه إن كان محقق الوقوع يسمى إضافة» وإن كان محتمل الوقوع يسمى 
ل 

قال ابن عابدين : " وللمحقق ابن الهمام في التحرير أبحاث في الفرق بينهما 
ذكرها ابن نجيم في شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة. وقال: والفرق بينهما 
مق أشكل المسائ ”7 
المطلب الثالث: المراد بالإجارةالمضافة للمستقبل. 

المراد بها عند الفقهاء: إضافة العقد إلى الزمان المستقبل» كأن يقول: 
افك كن النذازهد ننه شيرو ةا أو يقول - وهوفي يوم السبت 
مثلاً- : آجرتك هذه الأرض يوم الجمعة لمدة سنة بكذاء أو يقول- وهو 
في صفر- : آجرتك هذه السيارة رأس شعبان لمدة شهر بكذا"". 

وقد عرفتها مجلة الأحكام العدلية على أن الإجارة المضافة: إيجار معتبر 
من وقت معين مستقبل”. 

وجاء تعريفها في المعايير الشرعية على أن " الإجارة المضافة: أن يتفق 
الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة» فتحديد تنفيذها في 
المسعفيلة "7 


للك ينظر: بحث المشاركة المتناقصة د. حسن علي الشاذلي مجلة مجمع الفقه 
الإسلامى(7١855/1).‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين(505/0)» ينظر: فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم(57 ؟). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق .)١5/8/60(‏ 

(5) ينظر: ( المادة ٠١8‏ 5). صفحة (860). 

(0) ينظر: المعايبر الشرعية لبيئة ا محاسبة والمراجعة» المعيار (1) بند رقم(5/١/5).‏ 
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وعرفت على أنها: العقد الذي صدر بصيغة أضيف فيها الإيجاب إلى زمن 
مستقبل » سواء أكانت مطلقة أم مقترنة بشرط. 

ومثاله في حال الإطلاق : أن يقول شخص لآخر: آجرتك داري هذه مدة 
سنة بكذاء ابتداء من أول السنة المقبلة» ويقبل الآخر. 

ومثاله في حال الاقتران بالشرط : أن يقول له: آجرتك داري هذه مدة سنة 
بكذاء ابتداء من أول السنة المقبلة» بشرط أن تدفع لي أجرتها كاملة عند 
ابغذاء«هذه السكة»- فقول الاعف دااع 

وبناء على ما سبق» فإذا صدرت صيغة الإجارة» وكانت خالية من 
التعليق والإضافة» فهي إجارة منجزة. وإن صدرت الصيغة مشتملة على 
تعليق الإجارة على حصول أمر في المستقبل » فهي إجارة معلقة. وإن صدرت 
وكانت مضافة إلى زمن مستقبل » فهي إجارة مضافة. فالإجارة المنجزة هي : 
ما كانت صيغتها مطلقة غير مضافة إلى زمن مستقبل » ولا معلقة على حصول 
أفرقالسقي + 

ويمكن تعريف الإجارة المضافة بأنها: الإجارة التي تتضمن صيغتها تحديد 
مدة تبتدئ من وقت مستقبل لا يلي العقد. 

أو هي : تأخير الآثار المترتبة على عقد الإجارة إلى حلول الوقت الذي 
أضيفت إليه الإجارة. 

وما يحسن ذكره هنا أن الفقهاء بينهم تفاوت يسير في تسمية هذا النوع من 
الإجارة. 

فجاء تسمية هذا العقد عند الحنفية ب (الإجارة المضافة إلى زمان في 


المستقبل)"'". أو (إضافة الإجارة للمستقبل). 


() ينظر: بحث المشاركة المتناقصة د. حسن علي الشاذلي مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي(817/4/17). 
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يك 


وه كذلك تسمى بغند الكالكية. 

وأما الشافعية فسموها ب (إجارة عين لمنفعة مستقبلة) وهو ما اطلق عليها 
النووي في المنهاج» فقالوا: إجارة الدار السنة المستقبلة”"'. وورد عنهم 
أ( جا العين على حصفي )1 

أما الحنابلة فاطلقوا عليها: الإجارة على مدة لا تلى العقد”“. وسموها 
كذلك (الإجارة المضافة)؛ وهو ما ذكرها به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال:” -خفهنذه تسمىئ الإجخارة المضافة "". وقال: " وإجارة المضاف يفسن 
بشيئين : أن يوجر سن أو سعين» والثاني أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع 
بالمأخوذ لما استؤجر له في المدة ””". 


(0) ينظر: بدائع الصنائع(5 ١ .)5١7/‏ 

(؟) ينظر: النجم الوهاج للدميري(778/0): وذكر أن هذه التسمية خلافا للأئمة الثلاثة 
فسموها: الإجارة المضافة. 

(9) ينظر: أسنى المطالب (17//ا١5).‏ 

(:) ينظر: المغنى (775/0). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى(168/0- 48). 

(0) الفتاوى الكبرى(6/١١5).‏ 
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المبحث الثاني 
صور الإجارة المضافة للمستقبل وحكمها 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: صور الإجارة المضافة للمستقبل. 

الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل لها صور متعددة» وهي تتفق في أن مدة 
الإجارة لا تبدأ بعد العقد مباشرة» وتختلف في تصويرها وصيغتهاء وهي ما 
الصورة الأولى : إجارة الأعيان الثابتة. 

هذه الصورة هي غالب ما يذكره الفقهاء من أمثلة على هذا النوع من 
الإجارة» والتعاقد فيها على الأعيان الثابتة» مثل العقارات والمحلات 
والمعارض والمستودعات ونحوهاء وعباراتهم تختلف في التمثيل» وإن كان 
المؤودى واحدء وهو المدة التي تبتدئْ من اليوم التالي للتعاقد فما بعده إلى 
الشهر الفلاني» أو إلى أول السنة المقبلة» وهكذا. 

ومثالبا: أن يقول: أجرتك هذه الدار غدا لمدة شهر بكذاء أو أجرتك يوم 
الجمعة القادم» وهما في يوم السبت؛ أو أجرتك أول شهر رمضان القادم؛ 
وهما في محرم»؛ أو أجرتك هذه الدار سنة أولها عن ا وظوة قور اه أو 
أجرة سنة مين :وهنا ف سينة ثلاك" . 
الصورة الثانية : إجارة الأعيان المنقولة. 

وهي مثل الصورة السابقة» إلا أن التعاقد على عين منقولة وليست ثابتة» 
كالسيارات والأجهزة والآلات ونحوهاء ومثالبا: أجرتك هذه السيارة لمدة 


»)51١/5( الفتاوى البندية‎ »)١5/8/5( تبيين الحقائق‎ 223١77 ينظر: بدائع الصنائع(5‎ )١( 
.077154/0( المغني‎ »)501١ /7( روضة الطالبين(1877/0١)» مغني المحتاج‎ 
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سنة تبدأ من الغد» أو أجرتك هذه السيارة على أن تقبضها بعد شهر من يوم 
التعاقد”". 

وعمليات الإجارة التي تتم من خلال شبكات الانترنت داخلة في هذه 
الصورة والتي قبلهاء كما هو الحال في استئجار الفنادق والشقق المفروشة 
والسيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذه الأمور. 
الصورة الثالثة : الإجارة المترادفة. 

والمقصود بها تكرار الإجارة على العين الواحدة في أزمنة مختلفة» لنفس 
المستأجر أو لمستأجر آخر» مثل لو أجر من رجل استراحة بداية من غرة نمحرم 
ا 50 
الوقت نفسه» فالإجارة الأولى منجزة والثانية مضافة» وعلى ذلك فتسلم 
الاستراحة إلى المستأجر الأول إلى انتهاء حرم » ثم تسلم إلى المستأجر الثاني ". 

فالإحانة إذاتجاءت اق عقيو مترادفة:: فكو الحكد الأول متجرا :وها 
بعده يكون من عقود الإجارة المضافة » وهو ما أجازه فقهاء الحنفية”". وذكروا 
لذلك عدة صور منها: أن يؤجر المبنى ثلاثين سنة عقوداً متوالية» غير ثلاثة 
أيام من آخر كل سنة» ويجعل معظم الأجرة للسنة الأخيرة» والباقي لما قبلهاء 
وتستثنى الأيام الثلاثة ليكون كل منهما قادراً على الفسخ: وجعل الأجرة 
القليلة لما عدا الأخيرة حتى لا يفسخ المؤجر الإجارة في تلك الأيام”'". 

وجاء في المعايير الشرعية الإشارة إلى هذه الصورة من الإجارة المضافة : 
"يحوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين» بحيث لا يشترك 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين(1877/0١)»‏ الغرر البهية(1577/7). 
(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/5514).‏ 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين(5 -50١/‏ ”50). 

(:) ينظر: الدر المختار( )١١/‏ حاشية ابن عابدين( .)٠١/‏ 
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عقدان في مدة واحدة على عين واحدة». وهذه الحالة تسمى (ترادف 
الإجارات) ؛ لأن كل إجارة منها تكون رديفة (لاحقة) للأخرى» وليست 
متزامنة مع بعضهاء وذلك على أساس الإجارة المضافة للمستقبل ”". 
الصورة الرابعة : الإجارةالمعلقة على زمن مستقبل. 

كبك اننا عكره أن نان اللاعونافة غك صو التطليق ولق 
الإجارة على أمر مستقبل صيغتان : 

الصيغة الأولى: إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك هذه الدار» أو 
إذا جاء الغد فقد آجرتك هذه الدار”") 

فالتعليق هنا على زمن مستقبل متحقق الوقوع» فهو إجارة مضافة. 

الصيغة الثانية : أن يقول: إذا حضر فلان فقد آجرتك داري" 

والتعليق هنا على زمن مستقبل محتمل الوقوع؛ وليس من قبيل الإجارة 
المضافة. 
الصورة الخامسة : إجارة الموصوف في الدمة. 

وهي الإجارة التي يكون فيها تأجيل المنفعة والعمل؛ » كمافي السلم» 
ومثالها : أجرتك منزلاً صفته كذا لمدة سنة ابتذاء من شهر محرمء واستأجرتك 
علن حغلى إل مكة غرة شهر كذا بكذا. 

والعقد الذي في الذمة من شرطه الوصف الذي يضبط الشيء المعقود 
عليه ولابد في الوصف من ذكر الجنس والنوع » ووصف المركوب» وال حمل 
الذي تستوفى به منفعة المركوب» وغير ذلك”. 


.)١/7/ ينظر: المعايبر الشرعية لبيئة ا محاسبة والمراجعة المعيار(9)» بند(5‎ )١١ 

0) ينظر: بحث المشاركة المتناقصة د. حسن علي الشاذلي نمجلة مجمع الفقه 
الإسلامي(8857/17). 

(9) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/51/9- »)58٠0‏ روضة الطالبين(1857/0). 

(:) ينظر: بداية المجتهد(5 :»)١7/‏ روضة الطالبين(1857/5١)»‏ أسنى المطالب (17//ا١5).‏ 
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الصورة السادسة : تجديد أو نمديد عقد الإجارة. 

من الصور المعاصرة للإجارة المضافة للمستقبل : توارد عقد الإجارة» بأن 
يؤجر المالك العين المؤجرة مدة جديدة قبل انقضاء مدة الإجارة لغير المستأجر 
الأول؛ أو يمددها مدة أخرى تلي المدة الأولى للمستأجر نفسه؛ وهو ما يسمى 
لدى المكاتب العقارية تجديد عقد الإجارة. 

وهي قريبة الشبه بالصورة الثالثة» وبينهما فرق لا يخفى. 
المطلب الثاني : حكم الإجارة المضافة للمستقبل. 


وفيه ثللاث مسائل : 
المسألة الأولى: حكم الإجارة المضافة للمستقبل. 


يظهر أن سبب الخلاف هنا في اشتراط أن تلى مدة الإجارة العقد وتكون 
متصلة به» كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع » أم إناذللك لبس يشرط ٠.‏ 

فعند من يشترط ذلك لا تصح الإجارة المضافة إلى المستقبل » وعند من لا 
يشترط ذلك يصحح الإجارة المضافة إلى المستقبل. 

تحرير محل النزاع : 

أولا: اتفق الفقهاء على صحة الإجارة المضافة للمستقبل إذا كانت 
الإجارة على منفعة عين موصوفة في الذمة. 

فالإجارة في الذمة يجوز فيها تأجيل المنفعة وتأجيل العمل كما في السلم» إذا 
توفرت الشروط الخاصة بعقد الإجارة المتعلقة بالأجرة والمنفعة» كما في السلم. 

ومثالبا: أن يستأجر سيارة موصوفة بصفات معينة يتفق عليها المتعاقدان» أو 
يقول: ألزمت ذمتنك حمل كذا إلى مكة مثلا غرة شهر كذا بكذا ويقبل الآخر. 


() ينظر: البيان للعمراني(23205/1): المغني (775/05)؛ شرح الزركشي 2)5١19/5(‏ 
الإقناع(؟517/5). 
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والدليل على صحتها: القياس على عقد السلم» الذي اتفق الفقهاء على 
جوازه''؛ وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوضء فالمبيع في السلم عين 
موصوفة مؤجلة في الذمة؛ ومنفعة العين المؤجرة موصوفة مؤجلة في الذمة 
كذلك؛ فتصح قياساً عليه”". 

وهذا العقد بهذه الصيغة ينعقد علة لحكمه في الحال» ولكن لا يترتب عليه 
حكمه إلا عند مجيء الوقت الذي أضيف إليه» فلا يبتدئ عقد الإجارة إلا 
عند ابتداء الشهر المقبل أو السنة المقبلة التي حددت في العقد ". 

انياً: اختلف الفقهاء في حكم الإجارة المضافة للمستقبل إذا كانت 


الإجارة على عين معينة على قولين : 
القول الأول: صحة الإجارة المضافة للمستقبل مطلقا في إجارة الأعيان 
وإجارة الذمة. 


وهذا قول الجمهور» من المع الما ل لكر واتانلة" : 


2)5١ا//5(ينغملا‎ :)5١7/7(دهتجملا ينظر: الإشراف لابن المنذر(57/١١23» بداية‎ )١( 
ْ الإقناع لابن القطان(781//7).‎ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين(187/6)» النجم الوهاج للدميري(237728/5: أسنى المطالب 
(2©2377/5 الغرر البهية(77/7١7)»‏ بحث المشاركة المتناقصة د. حسن على الشاذلى مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي(814/15). اا 

(9) ينظر: بحث المشاركة المتناقصة د. حسن علي الشاذلي نجلة مجمع الفقه الإسلامي ١170‏ /81/4). 

(8») ينظر: المبسوط »)50/١1(‏ بدائع الصنائع(5 ,»)75١7”/‏ تبيين الحقائق 2))١58/0(‏ 
الفتاوى البندية (5 / .)5٠١‏ 
قال الزيلعي وقد اختلف المشايخ في هذه الإجارة ... وقال صاحب المحيط إضافة الإجارة 
إلى وقت في المستقبل جائزة» وقال في الفصول المختار أنها جائزة» وكذا قال صدر 
الإسلام' تبيين الحقائق .)١58/0(‏ 

(5) ينظر: المدونة(0724/7- 2205١‏ الفروق للقرافي(١/77١١1- »)7١7‏ شرح الخرشي(/57/1). 

(5) ينظر: المغني (273715/85)», الكافي (175/5)», شرح الزركشي »)35١191/5(‏ الإنصاف 
(50/5»)» الإقناع(؟59131/5). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


دك 


و6 


واختاره شيخ الإسلام ابن 0 وابن القيم'''» والشوكاني””. 

وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة (550) من كون الإضافة 
في الإجارة صحيحة ومعتبرة» ويتفرع عليه عند الحنفية ما إذا قال رجل 
لآخر: استأجرتك غدا لتخيط لي هذا الرداء» فخاطه له في هذا اليوم ؛ فليس 
له أجرة ؛ لأن الإضافة صحيحة في الإجارة» والوقت المضاف إليه لم يحل 
ا 5 
فيكون متبرعا . 

واوا عند الخفية يشمل ضصورة الأضافة إلى زمن مستقبل مكل أن 
يقول: آجرتك هذه أول الشهر بكذاء أو صورة الإجارة المعلقة على زمن 
مستقبل متحقق الوقوع؛ مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه 
بكذا. بخلاف الإجارة المعلقة على أمر مستقبل محتمل الوقوع» ومثاله أن 
يقول: إذا حضر فلان فقد أجرتك داري ؛ فلا حكم للإجارة ولو حضر ذلك 
الشخصض . 

ويستوي الحكم - عند الحنابلة- إذا كانت العين وقت التعاقد فارغة» 
أو مشغولة ومؤجرة مع المستأجر أو غيره» فتصح الإجارة المضافة في الحالين؛ 
إذا ظن التسليم أو أمكن التسليم في وقته المستحق » وكذلك تصح إذا كانت 
العين المؤجرة مرهونة وقت العقد» وظن تسليمها وقت الوجوب» وإلا فلا 


.)١169 -1١658/70(ىواتفلا ينظر: مجموع‎ )١( 

(6) ينظر: إعلام الموقعين(757//5و١71).‏ 

99) ينظر: السيل الجرار(01/5)» حيث قال:" وهكذا يدخل الإجارة التعليق بوقت مستقبل» 
نحو أن يقول: أجرت منك هذه العين» في شهر كذا من الشهور المستقبلة» ولا يمنع من 
هذا شرع ولا عقل'. 

(5:) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/5/9:- .)58٠‏ 

(5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١51/9/1-‏ 0٠58).؛‏ بحث المشاركة المتناقصة د. 
حسن علي الشاذلي مجلة مجمع الفقه الإسلامي(887/1). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


تصح» ويعرف ذلك في هذه المسألة بحال الراهن» بأن يكون قادراً أو باذلاً مع 


القدرة على التحصيل وقت الحلول"''. المهم في هذه الصور هو قدرة المؤجر 


على تسليمها أول مدة الإجارة. 

وا ل را تع سان 
المضافة بأن يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة» فتحديد 
تنفيتها ف امسق 7 

الأدلة : 

الدليل الأول : 

حديث عائشة نشة رضي الله عنها قالت : ( استأجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل هادياً خريتاًء وهو على دين كفار 
قريشء» فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاها 
براحلتيهما صبح ثلاث)'”". 

وجه الاستدلال : أن فعل الرسول ‏ يدل على جواز إضافة عقد الإيجار 
إلى الزمن المستقبل. وقد بوب البخاري - رحمه الله- بايا ومح ف 
كتاب الإجارة» سماه: "باب : إذا المتاجن اير البفيل تعد قالاقة أيام» أو 
بعد شهر» أو بعد سنة» جازء وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء 


العا 


2)578/5( ينظر: الفروع (4717/5- 2)478 تصحيح الفروع للمرداوي‎ )١( 
.)575 -540/57( الإقناع(؟3515/5)؛ وللتفصيل في إجارة العين المشغولة ينظر: الإنصاف‎ 

(؟) ينظر: المعايبر الشرعية لبيئة ا محاسبة والمراجعة» المعيار (9)» بند رقم(5/١/5).‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة؛ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو 
إذا لم يوجد أهل الإسلام» رقم(5577). 

(5) صحيح البخاري(8654/7). 
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ع5 


قال الحافظ ابن حجر: 'والذي ترجم به هو ظاهر القصة» ومن قال 
ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى 
دليل.....واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل محىء أول 


الدليل الثاني : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال 
عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه 
في القتلى» ووجدنا ما في 20 وتسعين من طعنة ورمية”") 

وجه الاستدلال: أن النبي وكل جعفر بعد زيدء ووكل عبد الله بن 
رواحة بعد جعفرء وهذا قبل بداية الغزوة» فالأصل جواز مثل ذلك في عموم 
العقود. 

الدليل الثالث : 

أن الأصل في المعاملات الجواز والصحة؛ ولا يحرم من العقود إلا ما حرمه 
نص أو إجماع؛ أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع؛ وكل ذلك 
منتفي في الإجارة المضافة”". 

الدليل الرابع : 

أن الإجارة المضافة هي ما عليه عمل المسلمون في غالب الأعصار 
والأمصارء ولا محذور فيها يبطل الإجارة كعقد البيع» فلا فرق بين أن تكون 


.)5 57/ فتح الباري(5‎ )١( 
نر أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» رقم(4771).‎ 
.)١1569 -1١658/10(ىواتفلا ينظر: مجموع‎ )9( 
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المنفعة على العقد أو لا تكون. وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضرء 
لأن القبض يتبع موجب العقد ومقتضاهء فإن اقتضى القبض عقيبه وجب 
قبضه عقيبه» وإن اقتضى تأخر القبض وجب القبض حين أوجبه العقد؛ إذ 
المقبوض في العقد ليس مما أوجبه الشارع على صفة معينة ؛ بل المرجع في ذلك 
إلى ما أوجبه المتعاقدان في العقد"". 

الدليل الخامس : 

دليل الاستحسان: فالقياس عدم جواز الإجارة المضافة لكون المنافع 
معدومة» لكن استحسن جوازها وصار العقد مضافا إلى حدوث المنافع» 
فينعقد العقد في كل جزء من المنفعة على حسب حدوثها شيئا فشيئاء فكان 
العقدلة مانا إن تمك وتستوي | لشنة مره ظريق 01زل3 لق هرم فل 
الأضافة يكون مقررا افتمين العقد. 

كما أن أصل عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة» لانعقادها ساعة 
فساعة» وهي بهذا المعنى مضافة؛ فلا إشكال في جواز إضافتها إلى الزمان 
الم 

ولذا فإنه وإن أطلق العقد فهو في معنى المضاف في حق المعقود عليه ؛ لأنه 
يتجدد انعقاده بحسب ما يحدث من المنفعة» أو تقام العين المنتفع بها مقام 
المعقود عليه في هذا العقد. وعليه فلا فرق بين المضاف إلى وقت في المستقبل 
وبين المعقود عليه في الحال ؛ لأن ذكر المدة لبيان مقدار المعقود عليه كالكيل 
فيما يكال؛ وذلك لا يختلف به الحكم'". 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع(5 24275١727‏ تبيين الحقائق :»)١5//5(‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق(58/0١).‏ 


(9) ينظر: المبسوط .)5١1/1١5(‏ 
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الدليل السادس : 

أن الإجارة المضافة وإن كان فيها غرر يسير» لكن الغرر اليسير جائز في 
العقودء لا سيما مع عدم النقل على عدم الجوازء والظاهر من أمرها 
الاي 

الدليل السابع : 

دليل الحاجة: فجواز عقد الإجارة بناء إلى حاجة الناس » فقد تمس الحاجة 
إلى الاستئجار مضافاً إلى وقت في المستقبل ؛ لأنه في وقت حاجته ربما لا يجد 
ذلك؛ أو لا يجده بأجر المثل» فيحتاج إلى أن يسلف فيه قبل ذلك”". 

الدليل الثامن : 

أن هذه المدة في المستقبل يجوز العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها 
مفردة» كالتى تلى العقد» إغنما تشتره ط القدرة على على التسليم عند وجوب 
التسليم كالمسلم فيه» ولا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد» ولا 
فرق بين كونها مشغولة أو غير مشغولة وقت التعاقد 3 

أن جواز إضافة عقد الإجارة للزمن المستقبل ؛ لآنه عفد زم من 
طبيعته الربط بالزمن » فتلائمه الإضافة للزمن المستقبل”*) 

القول الثاني: عدم صحة إجارة الأعيان مضافة للمستقبل» وتصح في 


إجارة الذمة. 


.)١١8/0(ىيجابلل ينظر: المنتقى‎ )١( 

15 مله امسر وا ااا 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة(0 /5 3357© , الكافي .)١175/5(‏ 

(5) ينظر: المناير اقدرمعية لبي لاس وال احطة لاز زكرا ةزه و0 
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وقد عبر البعض بعدم الجواز» وبعضهم بعدم الصحة» وهو متفرع من 
عدم الجواز» وبعضهم عبر بالبطلان. 


وهذا 00 عنمن المس يا 


4 ومذههب الشاة ع 0 


وقولابن حزم" 

كال الخبراري: ' وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز 
حال ومؤجلا في المة كالسلم والسلم يجوز جالا ومؤجلا فكذلك الإجارة 
في الذمة...وما عقد على منفعة معينة لا يجوز إلا حالاً: ؛ فإن كان على مدة لم 
يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد» وإن كان على عمل معين لم يجز إلا 
في الوقت الذي يمكن الشروع في الحمل "”7. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق »)١5//0(‏ حاشية ابن عابدين(2301/05). قال الزيلعي - ر. 
الله- : اوكرزاعدت افاج هده اوياز دخان اديع وير الدين 6 
المضافة لا تجوز ". وقال ابن عابدين: ' في جامع الفصولين: ولو كال الخرفاك غنا نيه 
اختلاف والمختار أنها تجوز". 

(0) ينظر: البيان للعمراني(5/17١7)؛‏ روضة الطالبين(1877/65١2»:‏ النجم الوهاج 
للدميري(5 /2)7728: شرح ا محلي على المنهاج (277/7: أسنى المطالب (507//7)؛ 
الغرر البهية(77/7١7)»‏ مغني المحتاج (7/ .)50١‏ 

(0) ينظر: المحلى (/ا/: - 6). 

(5) المهذب (5/؟56). 
في مسألة (ترادف الإجارة)» إذا أجرها لغير مستأجر الأولى لم يجز جزماً عند الشافعية. أما 
لو كان المستأجر في الفترتين واحد ففيه وجهان: 
الوجه الأول: يجوزء وهذا الأصح عندهم؛ كما لو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل 
انقضائهاء وهذا مستثنى لاتصال المدتين. 
واعترض الغزالي على هذا التعليل: بأنه قد تنفسخ الإجارة الأولى فلا يتحقق الاتصال. 
وأجاب الرافعي: بأن الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ» ولو انفسخ العقد 
الأول لم يقدح في العقد الثاني. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


5 


ويستثنى عند الشافعية: إذا كانت المدة بين العقد وبين المدة المضاف إليها 
تنا عير + لقا تله كن تبقن الأخازة لبلا لنفعة التهان التالي» أو يعقد 
الإجارة على سيارة للحج قبل أن يبدأء بشرط أن يكون قد تهيأ أهل بلده 
لذلك. ومثل ما لو استأجر دارًا بمكة» والمستأجر في مصر» ولا يمكنه الوصول 
إلى مكة إلا بعد شهر”" 

وقال ابن حزم: " ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأخير 
العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك» لأنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطل. ومن هذا استئجار دار مكتراة» أو عبد مستأجرء أو دابة 
مستأجرة» أو عمل مستأجرء أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول 
فيهاء لأن في العقد اشتراط تأخير قبضة الشيء المستأجر» أو العمل المستأجر 
”7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :' من الحكام من يرى أن 
الإجارة لا تجوز إلا إذا أمكن الانتفاع بالعين عقب العقدء فإن أراد أن يستأجر 


الوجه الثاني : لا تجوزء وصححه الجويني وولده والغزالي» وقال سليم والبندنيجي 
والروياني : إنه أقيس» كما لو أجرها من غيره أو منه مدة لا تتصل بالمدة الأولى. 
ولا يصح كذلك - عند الشافعية- إجارة دار إذا كانت مشحونة بالأمتعة» لأنها إجارة 
مدة مستقبلة» لأن التفريغ يحتاج إلى وقت» إلا إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة لمثلها 
فتصح حينئذ» ومثله ما لو كانت مزروعة وأمكن تفريغها من الزرع في مدة لا أجرة لباء 
وإذا كانت الدار المعقود عليها بعيدة عن محل التعاقد» كأن كانت ببلد آخر بحيث لا يمكن 
قبضها إلا بعد مدة لمثلها أجرة فيجوز للحاجة. 
ينظر: النجم الوهاج للدميري(7725/0)؛ شرح المحلي على المنهاج (077/7): أسنى 
المطالب(5757/7)» الغرر البهية(7117//7)» حاشية قليوبى وعميرة (7/ 1/7). 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) المحلى (/ا/:- 6). 
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الأرض للازدراع ونحوه كتب فيها: أنه استأجرها مقيلاً ومراحاً ومزدرعاً 
ونحوذلك» لتكون المنفعة نمكنة حالة العقد”". 

الأدلة : 

الدليل الأول : 

أن عقد الإجارة في حقيقته بيع المنفعة» وطريق جوازها أن يجعل منافع 
المدة موجودة تقديرا عقيب العقدء تصحيحا له؛ إذ لا بد وأن يكون محل 
حكم العقد موجوداء ليمكن إثبات حكمه فيه؛ فجعلت المنافع موجودة 
حكماء كأنها أعيان قائمة بنفسهاء وإضافة البيع إلى عين ستوجد لاحقا لا 
تصح كما في بيع الأعيان ف . 

نوقش هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أنه تعليل غير مسلم » ويبطل بما إذا كانت الإجارة المضافة 
من المستأجر نفسه» فإنه يصح عندهم مع ما ذكروه من التعليل'". 

الوجه الثاني : أن جواز الإضافة في الإجارة دون البيع للضرورة ؛ لأن 
المنفعة حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليهاء فدعت الضرورة إلى 
الإضافة؛ ولا ضرورة في بيع العين لإمكان إيقاع العقد عليها بعد وجودها؛ 
لكونها محتملة للبقاء فلا ضرورة إلى الإضافة. كما أن كثيرا من التتصرفات 
تصح مضافة إلى المستقبل كالطلاق والعتاق ونحوهماء فكذلك الاجارة. 

الذليل القاننة 

النامن على البح خالا وو إجارة القين اللفعة ممحفيلة + لآن إجخارة 
العين كبيع العين» وهو لو باعها على أن يسلمها بعد شهرء لم يصحء لأن 
بيع العين لا يجوز إلا على ما يمكن الشروع في قبضه» فكذلك الإجارة””". 


.)5١١/6(ىربكلا الفتاوى‎ )١( 

(6) ينظر: بدائع الصنائع(5 »275١1"/‏ البيان للعمراني(5/1 .07١‏ 

() ينظر: المغنى لابن قدامة(5/0 ؟07). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع(5 /27507» الفقه الإسلامي وأدلته(0841/0. 

(5») ينظر: المهذب (2507/7» البيان للعمراني(705/7): النجم الوهاج 
للدميري(9 /378) ؛ حاشية عميرة (17/7/7). 
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نوقش هذا : 

بالفرق بين البيع والإجارة في هذه المسألة من وجهين : 

الوجه الأول: أن البيع يقتتضي تعجيل النقد»ء والإجارة تقتضي تأخير 
النقد حتى تستوفى المنافع » فلم يؤثر تأخير قبض المنافع في العقد تأثيراً يخرج به 
عن مقتضاه» وفي البيع إن عجل دخله تارة بيع» وتارة سلف» وإن أخر فقد 
أثر فيه ما يخالف مقتضاه”". 

الوجه الثاني : أن عد الإجارة عقد زمني تلائمه الإضافة إلى المستقبل»؛ 
بخلاف البيع فهو عقد غير زمني فلا يلائمه الإضافة إلى المستقبل” ". 

اليل الكالثف: 

أن إجارة منفعة العين في الغد ونحوه هو عقد على غير مقدور التسليم في 
الحالء» فأشبه يبع العين على أن ينسلمها غنداً» أو أشبه إجازة العين 
الصو 

ونوقش هذا: 

بأن اشتراط القدرة على التسليم يكون عند وجوبه؛ كالسلم فإنه لا 
يشترط وجود القدرة عليه حال العقدء وعليه فلا فرق بين كون العين المؤجرة 
مشغولة أو لاء كما أنه تجوز إجارة المؤجر»ء ويعتبر التسليم وقت وجوبه ". 

الدليل الرابع : 

أن الأصل في جواز العقد باعتبار أن المنافع جعلت كالأعيان القائمة» وإنما 
يتحقق ذلك إذا اتصل المعقود عليه بالعقد في الإجارة المضافة ولا يوجد ذلك””. 


.)١١0/05(ىجابلل ينظر: المنتقى‎ )١( 

(0) ينظر: المعايير الشرعية لبيئة امحاسبة والمراجعة صفحة (5١1هو150).‏ 

(*) ينظر: أسنى المطالب (507//7)» الغرر البهية(717/7)» المغني لابن قدامة(0 /0775. 
(5) ينظر: الفروع (579/5). 

(46) ينظر: المبسوط .)5١/1١5(‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


ويناقش هذا: 

بالفرق بين المنافع وبين الأعيان» فالمنافع غير موجودة وقت التعاقد» وإنما 
تحدث شيئا فشياء بخلاف الأعيان فهي موجودة قائمة وقت التعاقدء ولكل 
منهما حكمه» ولذا كان العقد على الأعيان عقد بيع» والعقد على المنافع 
عقد إجارة. 

الدليل الخامس : 

أن الإضافة إلى وقت في المستقبل كالتعليق بالشرط» حتى أن ما يتحمل 
التعليق بالشرط يجوز إضافته إلى وقت في المستقبل » كالطلاق والعتاق» وما لا 
فلاء كالإجارة والبيع» فالإجارة إذن لا تحتمل التعليق بالشرط» فلا تحدمل 
الإضافة إلى وقت في المستقبل» بدليل أنه لا يتعلق به اللزوم؛ ولا يملك الأجر 
ملشنس لعفي 

ويناقش هذا : 

بالفرق بين التعليق والإضافة؛ كما بينت سابقاًء وإذا اتضح الفرق 
بينهماء فلا وجه لحمل الإضافة على التعليق. 

الترجيح : 

الراجح -والله أعلم- القول الأول»؛ وأن الإجارة المضافة للمستقبل 
جائزة صحيحة؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ قوة أدلة القول الأول وكثرتهاء وعدم ورود المناقشات عليها. 

؟- ضعف أدلة القول الثاني » وورد المناقشات عليها. 

- أن العمل بالإجارة المضافة للمستقبل جرى به عرف الناس في 
عصرناء ولا يسع القول إلا به. 


.)5١/1١5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
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5- أن المصالح ومقاصد الشريعة تؤيد تجويز الإجارة بجميع أنواعهاء 
ومنها الإجارة المضافة» ففيه تحقيق لمصالح كثيرة للمؤجر والمستأجر 
وللمجتمع » ويترتب على منعها حرج شديد يتنافى مع مقاصد الشريعة في 
رفع الحرج»؛ الذي دلت عليه النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة» مثل 
قوله تعالى: مَأيُرِيدُ 0 يريد بكُمْالْعْسَرَ #[البقرة: 186]ء وقال 
تعالى : :إوَمَاجَعَ لكر فِادبوِمنْ حرج # [الحج : //]. 

معد أن حاجة النائن تدعو إل تحجوية الأجارة الضافة»:فإن غالن 
تعاقدات الإجارة اليوم» وعلى وجه الخصوص عقود الإجارة الإلكترونية هي 
من هذا القبيل» فعموم البلوى بها عام» كما في حجوزات الطيران والفنادق 
واستئجار السيارات وغير ذلك» غالبها تتم عبر الإجارة المضافة» وفي عدم 
تجويزها من التضييق على الناس ما هو معلوم لدى العامة والخاصة. 

فالناس محتاجون إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان» والمجتمع بصورة عامة 
محتاج إلى التبادل بين الأموال والأعمال والمنافع» وهذا لا يتحقق إلا من 
خلال عقد الإجارة”) 

وعليه فتصح الإجارة المضافة للمستقبل» حتى وإن تعذر استيفاء المنفعة 
عند التعاقد لا عند بداية مدة الإجارة» كأن تكون العين- وقت التعاقد- 
متؤاحرة لشحصن أخن أو مشتفولة ميق القيره أو لم تصلها الخدمات 
الضرورية للانتفاع كالماء والكهرباء» أو كان الأجير الخاص أجيرا لدى الغير 
عند التعاقد» فتصح ولو كانت العين حين العقد في يد غير المؤجرء بشرط 
خلوها عن الشواغل عند بداية مدة العقد. 


)١(‏ ينظر: بحث الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون 
العمل » على القره داغى. 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


المسألة الثانية : تطبيقات معاصرة للإجارة المضافة للمستقبل. 

عقد الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل من العقود الحيوية والمهمة في الزمن 
المعاصرء وهو عقد يحتاجه الناس في تعاملاتهم» وكثير من عقود التأجير 
المعاصرة هي من قبيل المضافة إلى المستقبل. ومن التطبيقات التي يتعامل بها 
الناس: 

-١‏ العقود التأجيرية التي تبرم عبر شبكات الإنترنت هي في الواقع عقود 
إجارة مضافة إلى المستقبل» مثل عقود تأجير الفنادق والشقق التي تبرم مع 
المواقع المتخصصة في تأجير الفنادق» وهي كثيرة ومتنوعة مثل موقع بوكنق 
(28ك6001) وموقع هوتيلات(501615) وموقع أجودا_)58003) وغيرهاء 
وكذلك المواقع المتخصصة في تأجير السيارات عبر الانترنت» وهي متعددة» 
مثل موقع رنتل كار (5ةه811أم6:) وغيرهاء ثم شركات تأجير السيارات 
المحلية عبر القنوات والتطبيقات الإلكترونية مثل شركة أوبر (161)» وكذلك 
مواقع خطوط الطيران امحلية والعالمية هي من هذا القبيل» ثم خرجت المواقع 
التي تقارن أسعار خطوط الطيران وتحيلك إلى موقع الخطوط» مثل موقع 
(تنوء1) وموقع (صانو11) وغيرها. 

؟- المواعدة على تأجير الممول حصته للعميل» لأن المواعدة الملزمة 
على التأجير في المستقبل ببدل محدد معلوم هي في حقيقتها إجارة مضافة إلى 
المستقبل» وإن صيغت بلفظ الوعدء والإجارة المضافة إلى المستقبل جائزة 
شرعاً في قول جماهير الفقهاء". 

- . توالي عقود الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل على عين واحدة» إذا 
استوفى كل عقد من عقود الإجارة أركانه وشرائطه الشرعية» وسواء أكان 


(0) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي(975/17). 
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محل العقد مملوكاً جميعه للمؤجر أم كان بملك البعض الذي يؤجره فقطء 
وسواء أجره لشريكه في هذه العين أم لغير شريكه. 

فيؤجر الشريك المالك لثلثي العين المشتركة نصيبه» لشريكه المالك لثلثهاء 
مدان 13 1ف ) كل امقلا جز موسو أبها كلف هذه العين مادةايغة 
(575١ه)‏ بكذاء (وهي المدة التالية لمدة الإجارة الأولى)» فيكون عقد عقود 
إجارة متلاحقة ومتوالية (مضافة إلى زمن مستقبل) على هذه العين المشتركة 
بينهماء ويمكن أن يتنامى ويتزايد مقدار المعقود عليه (محل عقد الإجارة) 
حسبما يملكه المستأجر (الشريك) من العين المشتركة بينهماء وبالمقابل يتناقص 
وينكمش المعقود عليه حسب تناقص وانكماش ما يملكه المؤجر (الشريك) من 
هذه العين المشتركة بينهماء إلى أن تصبح العين جميعها ملكا للشريك 
(المستأجر للأجزاء التي كان يملكها شريكه) في نهاية عقود الإجارة المعقودة 
وا 1 و 

وإذاكاة اناه ايا عن النيد فيتكن أواعنياله عقو إجارة 
متتالية مضافة إلى زمن مستقبل»: طبقاً لما يتفقان عليه؛ ويكون العائد من 
الأجرة لكل منهما حسب ما يملكه من نصيب في هذه العين المشتركة بينهما. 

ولابد أن يكون كل عقد من عقود الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل 
تستوفيا أركانة بوشرزانظه الشرغية وفك صندوره» سوام جيك الصنيفة» أو 
العاقدان» أو المعقود عليه» ومدة عقد الإجارة بداية ونهاية”". 

5- من التطبيقات المهمة المعاصرة للإجارة المضافة إلى المستقبل» تأجير 
المباني التي لم تبن بعد» مثل تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصيلية» ولم 
يبدأ ببنائه» على أن تسلم العين بعد تمام بناءهاء على الصورة التي وردت في 


() ينظر: بحث المشاركة المتناقصة د. حسن علي الشاذلي مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي(8689/17). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


المخططات التفصيلية المرخصة من الجهات المختصة. فهي في حقيقتها إجارة 
مضافة إلى المستقبل» وهي إجارة لا تصح» فلا يجوز تأجير مبنى وضعت 
مخططاته ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها ؛ لأنه من قبيل إجارة 
المعدوم» ولا يمكن ضبطه بالمواصفات» كما أنه يحتوي على جهالة مفضية إلى 
النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات"'". 

وعدم صحة هذا الصيغة من الإجارة غير مسلم» وهي تحتاج إلى تأمل 
ونظرء والأصل دخولها في الإجارة المضافة قتصحء أو دخولها في الإجارة 
الموصوفة في الذمة» وهي صحيحة كذلك. 

المسألة الثالثة: حكم فسخ الإجارة المضاف إلى المستقبل. 

إذا صحت الإجارة المضافة إلى المستقبل فإنه يصح أيضا إضافة فسخ 
الإجارة إلى المستقبل» فكما تصح الإضافة في الإجارة تصح في فسخهاء فلو 
قال أحد العاقدين: قد فسخت الإجارة في ابتداء الشهر الفلاني انفسخت في 
ابتداء ذلك الشهر» وهو ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة (595) 
ونصها :" وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر: فسخت الإجارة اعتبارا من 
الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله”". 

وقد صرح فقهاء الحنفية”بصحة الإجارة وفسخها مضافة إلى الزمان 
المستقبل ؛ لأن فسخها معتبربها فتجوز إضافته. وكما أن البيع لما لم يجز 
إضافته لا يجوز إضافة فسخه أيضا إلى الزمان المستقبل ؛ لأنه معتبر به" . 


(') ينظر: فتاوى بيت التمويل الكويتي» فتوى رقم .)١55(‏ 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/151/9- .)58٠‏ 

(*) لم أجد كلاما للمالكية والشافعية والحنابلة حول إضافة فسخ الإجارة إلى الزمن المستقبل » 
ويمكن تخريجها على قولبم في إضافة الإجارة إلى الزمن المستقبل» حيث يستوي فسخ 
العقد وانعقاده من حيث الإضافة للمستقبل. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق .)١59 -١5/87/60(‏ 
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ويلاحظ أن صيغة الفسخ حينئدٍ ينبغي أن تكون خالية من التعليق» فلا 
يصح إضافة الفسخ إلى المستقبل إذا ورد بصيغة التعليق المشروط؛ وعليه 
فالفسخ له صورتان: 

الصورة الأولى: الفسخ الخالي من التعليق» مثل: إذا قال: آجرتك هذه 
الدار» وفسختها أول شهر كذا المقبل» فإنه يصح. 

الصورة الثانية: الفسخ المعلق» مثل: إذا قال: إذا جاء أول شهر كذا فقد 
فسخت الإجارة:» أو إذا جاء زيد من السفر فقد فسخت الإجارة» فهذه 
الصورة بمثاليها لا يصح فيها تعليق الفسخ عند الحنفية. 

قال السرخسي:” ومن أصحابنا - رحمهم الله- من يقول إذا أدى 
الأجر في وسط الشهر» ومن عزمه الفسخ عند مضي الشهر ينبغي أن يقول له 
إذا جاء رأس الشهر فقد فسخت العقد بيني وبينك » وهذا فاسد ؛ لأنه تعليق 
الفسخ بالشرط وذلك لا يجوزء ولكن ينبغي أن يقول له: فسخت الإجارة 
بيني وبينك رأس الشهن» فتكون هذه إضافة الفسخ إلى وقت في المستقبل » 
ولا تكون تعليقاً بالشرط؛ وكما تصح إضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل» 
وإن كان لا يجوز تعليقها بالشرط ؛ فكذلك يجوز إضافة الفسخ إلى وقت في 
المستقبل» وإن كان لا يجوز تعليقه بالشرط "> 

وقدود تنيابت أن الكغنانة ذا ساو مين اتغاية : وشو العليق 
بالزمن المحقق الوقوع» فالإجارة صحيحة» وكذلك هنا فالذي يتوجه القول به 
صحة تعليق فسخ الإجارة» إذا كان هذا التعليق بزمن محقق الوقوع» ويكون 
مثل إضافة فسخ الإجارة» مثل إذا قال: إذا جاء أول محرم فقد فسخت 


)١(‏ ينظر: المبسوط (23518/70؛ بحث المشاركة المتناقصة د. حسن الشاذلي مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي(88060/17). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 
د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري 


الإجارة» حيث لا فرق بينه وبين قوله: فسخت الإجارة بينى وبينك أول 5 


ولا يصح تعليق الفسخ إذا كان التعليق بشيء محتمل الوقوع؛ كمالو 70 
قال: إذا جاء زيد من السفر فقد فسخت الإجارة. 


حك 


المبحث الثالث 
أثر الإضافة على شروط الإجارة 

الإجارة المضافة يشترط فيها ما يشترط في الإجارة المعتادة؛ وهي شروط 
معروفة فصلها الفقهاء؛ والكلام حولها واضح؛ ولست بصدد الحديث عنها 
تفصيلاء وإنما المراد الكلام عن الشروط الخاصة التي فيها إشكال مع هذا 
النوع من الإجارة» ويمكن أن يكون الكلام حولها في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تحديد ابتداء المدة في الإجارة المضافة للمستقبل. 

إذا تكلمنا عن المدة في عقد الإجارة لا يغيب عنا أنها شرط من شروط 
عقد الإجارة» ووجود المدة وتحديدها في عقد الإجارة يخضع لطبيعة الإجارة؛ 
إذا احتاج العقد إلى تحديدها. 

ريز عل التراع : 

أولا: لا خلاف بين العلماء في اشتراط العلم بالمدة في عقد الإجارة»؛ فلا 
تجوز إلا على مدة معلومة» وعليه فالإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت 
الم 

فالمدة لابد أن تكون معلومة لطرفي العقدء وهذا القدر متفق عليه في 
الجملة. قال الموفق بن قدامة: " ولا خلاف في هذا نعلمه”". وقال المرداوي : " 
بلا لزاع الخ" . 

ثانيا: إن كانت الإجارة على مدة تلي العقد» لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من 
حين العقد» لأن الابتداء من حين العقد مباشرة؛ فهي معلومة"'". 


)١‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص(2)547/7» المقدمات الممهدات (؟157/1١)؛‏ فتاوى 
السبكى .)57١0/1(‏ 

إفة لمغني(878/0) 

(7) الإنصاف(650/5). 

(5:) ينظر: التلقين(58/57١)»‏ الكافي لابن قدامة(7/5/57١).‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


ثالثاً: إن أطلق المدة ولم يحدد الابتداء مثل أن يقول: أجرتك سنةء أو 
شهراً ولم يحدد متى تبدأ السنة أو الشهر؟"'' » فقد اختلف الفقهاء فيه على 
قولين : 

القول الأول : أن العقد صحيح وابتداء المدة من حين العقد. 

وهذا مذهب الحنفية”"' » والمالكية”"» وأظهر الوجهين عند الشافعية”' 2 
وقول عند الحنابلة”"»؛ اختاره الموفق ابن قدامة"'؛ وشيخ الإسلام ابن 


070 
سمية 2 . 


هه مم 


فالمعتبر ابتداء المدة ما سمي» وإن لم يسم شيئًاء أو استأجرها مثلاً كل 
شهر بكذاء ولم يسم أول الشهر فهو من الوقت الذي استأجرها””. 

الأدلة : 

اج قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام : « إِنّي أَرِيد 
ن أُنكِحَك إِحْدَى بتي هَائيْنٍ عَلَى أَنْ تَأَجْرَنِي تَمَانِي ججح 4 [القصص : 17؟]. 

وجه الاستدلال: أن ما تم بين شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام 


عقد إجارة» وقد حددت فيه المدة بثمان سنين» ولم يذكر فيه ابتداءها”". 


ا 


.)5١19/5( المغني(775/0): شرح الزركشي‎ »)١187/ ينظر: روضة الطالبين(5‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط »)١7١ /١60(‏ الفتاوى البندية (5 / 516). 

(9) ينظر: التلقين(2158/7» بداية المجتهد (7557/7): شرح الخرشي(55/1): الشرح 
الكبير للدردير (5 /5 5). 

(5) ينظر: فتح العزيز(757/11)»: روضة الطالبين(1857/0). 

(0) ينظر: شرح الزركشي (75194/5)» واقتصر عليه في الإقناع(791/7)»: مطالب أولي 
النهى (777/1). 

(5) ينظر: الشرح الكبير(44/1)» شرح الزركشي (5194/5). 

0) ينظر: الفروع (579/5- .)55٠‏ 

() ينظر: المبسوط »)١71١/١0(‏ الفتاوى البندية (5 / 516). 

(9) ينظر: المغني(5/0 27237 كشاف القناع(5 /17). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


لكك 


لداء 


؟- القياس على السلم ؛ لأنه تقدير بمدة» فإذا أطلقهاء وجب أن تلي 
السبب الموجب» كمدة السلم والإيلاء””'. 

“- أن هذا هو المفهوم المتعارف عليه بين الناس» فالعرف جار بأن 
يكون ذلك عقيب العقد» بدليل أنه إذا تراخى عن ذلك لم يجز حتى يشترط » 
والعزفه كالتطة ”7 

القول الثاني: أن العقد غير صحيح حتى يحدد بداية المدة: السنة والشهر. 

وهذا امكف الونعيين. عدن الشافية"" ٠:‏ والذهين عقن اننا جل . 

قال الشيرازي :"وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء 
والانتهاء؛ فإن قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار فالإجارة باطلة””. 

ونص عليه الإمام أحمد 'في رواية إسماعيل بو سيفيد ذا اببكانون حيرا 
شهراء فلايجوزحتى يسمي الشهر""'» وقطع به القاضي وكثيرمن 
الحنابلة7". 

الأدلة: 

-١‏ أن العقد مطلق المدة» فافتقر إلى التعيين» فهو معقود عليه نجهول 
غير معلوم»؛ فيبطل لوجود الجهالة المفضية إلى النزاع””". 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

() ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب(177/5)» فتح العزيز(1١557/1).‏ 

() ينظر: البيان للعمراني(5/1 22370 فتح العزيز(؟١757/1)»‏ مغني المحتاج (0750/5). 

(5) ينظر: المغني(775/5)», وقدمه في الفروع (579/5- »)55٠‏ شرح الزركشي 
:»2)5١13/5(‏ كشاف القناع(5 /27: مطالب أولي النهى(777/5). 

(5) المهذب (795/1). 

(5) المغني(2)275154/0 وينظر: الفروع (419/5- .)44٠0‏ 

0 ينظر: شرح الزركشي .)5١19/5(‏ 

() ينظر: البيان للعمراني(705/17): كشاف القناع(5 //1): مطالب أولي النهى(777/5). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


يناقش هذا: بأن الجهالة التي تمنع صحة الإجارة هي التي تؤدي إلى 
القمار أو الغرر بأحد المتعاقدين» بحيث يدخل العاقد ولا يدري على أي شيء 
دخل في العقد”''» أما هذه الإجارة فالجهالة يسيرة ويمكن استدراكها بجعل 
المدة عقب العقد مباشرة. 

؟- القياس علي الببع فيما إذا باعه مجهولاً» مثل لو قال: بعتك جملاً 
من جمالي» فهو لا يصح لوجود الجهالة» فكذلك الإجارة''". 

يناقش هذا: بأنه لا يسلم بصحة القياس» لوجود الفرق بين البيع 
والإجارة؛ ولا يلزم من بطلان البيع في هذه الحال بطلان الإجارة كذلك. 

الترجيح : 

الراجح - والله أعلم- القول الأول؛ وأن الإجارة إذا لم تحدد بدايتها 
فهي صحيحة» ويكون بداية المدة بعد العقد مباشرة» لإمكان تصحيح العقدء 
وإذا أمكن تصحيح العقد فهو أولى من إبطاله. 

رابعا: إن كانت الإجارة على مدة لا تلي العقدء وهي الإجارة المضافة 
للمستقبل» فلا بد أن تكون معلومة» بذكر ابتدائها في العقد» لأن ابتداء المدة 
أحد طرفي المدة » فاحتيج إلى معرفته» كانتهاء المدة'". 

جاء في المعايير الشرعية : "يحب تحديد مدة الإجارة» ويكون ابتداؤها من 
تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة» وهي 
التي تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل”". 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين(؟0705/5. 

(0) ينظر: فتح العزيز(؟5١/7457).‏ 

) ينظر: الدر المختار(25/7» المغني(27715/0», الكافي ,)١75/57(‏ شرح الزركشي 
(0619/5). 

(5) ينظر: المعايير الشرعية لبيئة المحاسبة والمراجعة المعيار(9)», بند (5 .)5/١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


دك 


تداء 


وفي إجارة الأشخاص كذلك لابد من بيان ابتداء المدة إذا كانت الإجارة 
مضافة »؛ جاء في المعايير الشرعية :' يحب في الأجير الخاص تحديد بداية مدة 
الإجارة على العمل » ويكون ابتداء المدة من تاريخ العقدء ما لم يتفق الطرفان 
على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة» وهي التي تسمى (الإجارة المضافة) 
أى ااعيد اندها ال 

وعليه فمن شروط الإجارة المضافة للمستقبل العلم بمدة الإجارة» وذلك 
بتحديد ابتداء المدة» وانتهائهاء وإلا لم تصح الإجارة. ويظهر أن القائلين 
بصحة الإجارة المضافة إلى المستقبل - وهم جمهور العلماء- متفقون على 
ذلك”". 

الأدلة: 

-١‏ أن الأصل في عقد الإجارة بيان بداية مدة الإجارة» وهذا أمر متفق 
عليه كما سبق» والإجارة المضافة إلى المستقبل لا تختلف عن الإجارة المطلقة 
في هذا الأصل. 

؟- أن الجهالة في عقد الإجارة المضافة إلى المستقبل تزول إذا حددت 
المدة ابتداء وانتهاء» ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة"". 

ع«- أن المدة في عقد الإجارة هي الضابطة للمعقود عليه؛ المعرّفة له 
فوجب أن تكون معلومة الابتداء كالانتهاء» 58 على عدد المكتيلات فيما 
بيع ا 


. )8/ ينظر: المعايير الشرعية لبيئة ال حاسبة والمراجعة المعيار(5 09 ؛ بند(‎ )١( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع »)18٠0/57(‏ المدونة (5/ 505)» الشرح الكبير(5١/‏ 51 ”)2 
المغني (7”3”5/6)» المبدع (5 /577)» كشاف القناع (860/94). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع(180/5). 

(5) ينظر: المغني(1/0١550).‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


5- أن عدم تحديد بداية المدة في عقد الإجارة المضافة إلى المستقبل يؤدي 
إلى الغرر والجهالة المفضية إلى المنازعة» وذلك أن المعقود عليه في الإجارة هو 
المنفعة» ولا بد من العلم بهاء ولا يعلم قدر المنفعة إلا ببيان المدة ابتداء 
وانتهاء» لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدون ذلك» فترك بيانه يفضي 
إلى المنازعة”". 

ويترتب على هذا أن المدة في الإجارة المضافة إلى المستقبل تبدأ من حين 
الوقت المسمى في العقد. وإذا لم يحدد بداية العقد في هذه الإجارة فتكون 
إجارة من منجزة» لأن المدة حينئلٍ تبدأ من حين العقدء وهذه هي الإجارة 
المعتادة. 
المطلب الثاني : القدرة على تسليم العبن المؤجرة. 

القدرة على تسليم العين محل العقد من الشروط المهمة في عقود 
المعاوضات المالية » كعقد البيع وعقد الإجارة؛ ومعنى هذا الشرط هنا: أن 
يكون المؤجر قادراً على تسليم العين التي تشتمل على المنفعة المعقود عليها 
للمتعانيه وان ركوة البعاس فادرا على انسفاء المشعة 

ويتبع هذا الشرط اشتمال العين على المنفعة المعقود عليهاء فربما لا تشتمل 
العين على المنفعة المقصودة من عقد الإجارة ؛ فلا يمكن تسليم المنفعة من هذه 
الغين !»© 

فهذا الشرط يشمل: التسليم الحسي للعين بالطرق المتعارف عليها في 
أعراف الناس» مثل تسليم مفاتيح البيت المستأجر» وتسليم مفاتيح السيارة 


)١(‏ ينظر: المبسوط »)85/١5(‏ بدائع الصنائع (22380/7» المعايير الشرعية لبيئة المحاسبة 
والمراجعة صفحة .)١15١(‏ 
(0) ينظر: كشاف القناع(60506/7). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


عد 


عا 


المستأجرة مع تعبينهاء ويشمل قدرة المستأجر على الاستفادة من المنفعة 
ويشمل وجود المنفعة وضرورياتها في العين'". 

ولا تختلف الإجارة المضافة للمستقبل عن غيرها في هذا الشرط » فيشترط 
القدرة على التسليم عند الموعد المتفق عليه لبدء العقد في الإجارة المضافة ؛ 
كأن لا تكون العين مرهونة أو مشغولة بشيء وقت التعاقد لا يمكن إزالته وقت 
وجوب التسليم» وهو بدء مدة الإجارة» وكذلك إذا كانت العين مغصوبة أو 
مسروقة» فلا تصح إجارتها من غير قادر عليها'". 

فالمهم إذن إمكان تسليم المنفعة عند بداية مدة عقد الإجارة المضافة إلى 
زمن مستقبل» قياساً على السلم ؛ فإنه يشترط فيه القدرة على تسليم المسلم 
فيه وقت حلوله لوجوب تسليمه حينئذ» ولا يشترط وجود القدرة على 
التسليم حين العقد". 

ومن الأمثلة لما تخلف عنه هذا الشرط : 

-١‏ إجارة المغصوب تمن لا يقدر على أخذه من الغاصب ؛ لأنه لا يمكنه 
تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه'". 

؟5- إجارة السيارة المسروقة والمصدومة والحجوزة؛ حيث لا يستطيع 
مالكها تسليمها للمستأجر وقت بداية المدة. 


-117/5( ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7١١)؛ مواهب الجليل (0/ 577)» تحفة المحتاج‎ )١( 
.)715 /5( الكافي لابن قدامة‎ 0 

(0) ينظر: المبسوط »)85/١90(‏ بدائع الصنائع(5 :)١181//‏ منح الجليل (2))515/1 
الأم(5 /7577), تحفة المحتاج (170/7)» المغني(3730/0)» التوضيح للشويكي(01777/57). 

(9) ينظر: بحث المشاركة المتناقصة د. حسن علي الشاذلي نجلة مجمع الفقه 
الإسلامى(8895/17). 

0( إعلام الموقعين(40/7؟), كشاف القناع(0115/7). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


“- إجارة الأراضي والعقارات التي لا زالت تحت حكم قضائي» أو 
تنتظر الإجراءات القضائية» وليست تحت تصرف المؤجرء فلا تصح إجارتها 
مطلقا. 

وأشير إلى أن عقود التأجير الخاصة بالمعارض والمحلات والمباني التي لم 
تدخلها الخدمات الضرورية» كالكهرباء والماء» هي غير مقدورة الاستيفاء من 
المستأجر وقت التعاقد؛ لأن توفير هذه الخدمات قد تتأخر من الشركات 
المزودة لباء وتوفيرها ليس في قدرة المؤجر ولا المستأجر»ء ولذا فلا يصح العقد 
عليها عقد إجارة ناجزة ؛ لتخلف شرط قدرة المستأجر على استيفاء المنفعة. 

ويصح العقد عليها عقد إجارة مضافة إلى المستقبل » لأن هذه الضروريات 
يمكن أن توفر لاحقاء فالكهرباء والماء ونحوذلك؛» من الخدمات الضرورية 
للاستفادة من المباني للسكن وغيره» سوف توفرها الشركات المزودة لبذه 
الخدمات غالبا عبر عقود محددة المدة. 


الأدلة: 
-١‏ ماورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن عسب الفحل)"". 


وجه الاستدلال: أن المراد 'بعسب الفحل” أخذ المال على الضراب وإنزاء 
الفحول على الإناث» فهذا حرام» والعقد عليه باطل ؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر 
على الوفاء به, وهوالإحبال» فإن ذلك ليس في وسعه» وهو ينبني على 


نشاط الفحل وهو مالا يقدر عليه'". 
؟- أن العقد لا يقع وسيلة إلى المعقود بدون أن يكون مقدور الاستيفاء 
00000 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل(5785). 


(0) ينظر: المبسوط .)65/١6(‏ 


مملة العلوم الشرعية عن 


العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


ع6 


0-٠‏ القياس على البيع ؛ لأنها بيع لمنافع فأشبهت بيع الأعيان”"". 

وعليه فلو كانت العين المعقود عليها مشغولة أو مستحقة للغير» فالإجارة 
فاسدة ؛ لأن استئجار العين للمنفعة» وهذه المنفعة لا يمكن استيفاؤها مع هذه 
الموانع » فقد التزم بالعقد تسليم ما لا يقدر على تسليمه''". 
المطلب الثالث: ملكية العبن المؤجرة للمؤجر وفت التعاقد. 

فقلوة القيخ عاوكة اموس أو عاذو تنقيا عاتن الشروط اليم تقد 
الإجارة» ومعنى هذا: أن المؤجر لابد أن يكون هو مالك العين المؤجرة» أو 
يقوم مقام المالك»؛ وهو المأذون له في التأجير. 

وقن انلق نموا هلا اقول وه حر هن املك الوسر وك اذن له 
فيه» فمن أجر ملك غيره بدون إذنه لم تصح إجارته؛ وكانت باطلة بلا 
خلاف””. والإجارة المضافة للمستقبل لا تختلف في اشتراط الملكية وقت 
التعاقد. 

ويمثل لما توفر فيه هذا الشرط: بتأجير الوصي دار اليتيم ومن تحت 
وصايته» وتأجير الوكيل عقارات الموكل المأذون له في تأجيرها. 

ويمثل لما تخلف عنه هذا الشرط : بتأجير الفضولي لأملاك الآخرين؛ 
وتأجير الغاصب للعين التي غصبهاء وتأجير السارق للعين التي سرقها. 

الأدلة : 

: النصوص الواردة في عدم جواز بيع الإنسان مالا يملك» ومنها‎ -١ 


.)015/1( كشاف القناع‎ :)١41// بدائع الصنائع(5‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط(5١/7:7).‏ 

(*") بدائع الصنائع(2197/5» أنوار البروق للقرافي(5 / 227 تحفة امحتاج (10/5١)؛‏ كشاف 
القناع(2070/7» التوضيح للشويكي(778/57)» امحلى (0/1). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


حديث حكيم بن حزام 5ه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني 
البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق. فقال: ١‏ لا تبع ما ليس عندك )'"". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك؛ والأصل 
في النهي الفساد» والإجارة نوع بيع فتدخل تحت النهي'". قال الترمذي - 
رحمه الله - : « والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم»؛ كرهوا أن 
يبيع الرجل ما ليس عنده » ”". 

2 النصوص الواردة في عدم جواز بيع الإنسان مالم يقبض» ومنها : 

حديث عبد الله بن عمرو #ه « أن النبي يلد نهى عن ربح ما لم يضمن» 
وعن بيع ما لم يقبض» وعن بيعتين في بيعة؛ وعن شرطين في بيع » وعن بيع 
وسلفية 7 : 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (50/15) رقم »2١91١١(‏ وأبو داودء كتاب البيوع؛ 
باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 2»)30٠077(‏ والترمذي» كتاب البيوع» باب: ما 
جاء في كراهية بيع ما ليس عنده؛ رقم »)2١777(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب: بيع ما 
ليس عند البائع » رقم (/25111» وابن ماجه» كتاب التجارات» باب : النهي عن بيع ما 
ليس عندك ... » رقم »)5١141(‏ وابن حبان في صحيحه (2»)7518/1 رقم (59157). 
قال الترمذي : ١‏ حسن »24 وقال النووي : ( صحيح »» وقال محقق المسند: « صحيح 
لغيره ». 
ويُنظر: المجموع شرح المهذب (0717/4)؛ التلخيص الحبير (9/7) . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع(5 /”191). 

(9) الجامع الكبير- السئن (0901 . 

2 أخر جه الإمام أحمدفي المسند -50/1١(‏ 0-7 5١ه)رقم‏ 
(5774و24857171» وأبو داودء كتاب البيوع؛ باب: في الرجل يبيع ما ليس 
عنده» رقم (5 227200 والترمذي؛ كتاب البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عنده؛ رقم »)١575(‏ والنسائي» كتاب البيوع؛ باب: بيع ما ليس عند البائع» رقم 
(0 ,© والحاكم في المستدرك, ,)7١١/5(‏ رقم 2)5771١(‏ 
والطيالسي في المسند (!7701)» والدارمي في السنئن »)١78/7(‏ وأخرجه ابن ماجه؛ 


مملة العلوم الشرعية 6 


العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


غ5 


يقبض » والأصل في النهي الفسادء والإجارة نوع بيع فتدخل تحت النهي»؛ 


وإجارة غير المؤجر قد لا يتوفر فيها القبض"'". 


3 حديث النهي عن بيع الغرر» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


'نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر"”". 


وخة الاتتدلال »اناق الساجر متو غبالاته فور اعلي الموعض» 


لاحتمال عدم رضّى المالك» وعدم إمكان القبض » فلا تصح الإجارة"". 


5 - أن الإجارة بيع المنافع فاشترط فيها أن تكون ملوكة [لمو جر قناسا 


على البيع'*. 


000 
فم 


إفرة 
20 


كتاب التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندك ...» رقم 2)5١8/(‏ بلفظ : « لا 
بحل بيع ما ليس عندك» ولا ربح ما لم يضمن » . 

قال الترمذي: « حسن صحيح »؛ وقال الحاكم: « على شرط جملة من أئمة المسلمين 
صحيح »: ووافقه الذهبي» وقال النووي: < بأسانيد صحيحة »»؛ وقال محقق المسند: 
« إسناده حسن ...»». وله شاهد عند ابن ماجه رقم (894١؟)‏ من حديث عتاب بن أسيد 
يُنظر: المجموع شرح المهذب (03771779777/4» الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق 
العيد(؟ /5807)» ال محرر في الحديث لابن عبد البادي (7/70). 

ينظر: بدائع الصنائع(5 .)١191/‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء 
رقم(1917). 

ينظر: بدائع الصنائع(5 .)١917/‏ 

ينظر: كشاف القناع(016/1). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


الملبحث الرابع 
أثرالإضافة على لزوم الإجارة وفسخها 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر الإضافة على لزوم الإجارة وفسخها. 
تحرير محل النزاع : 


أولاً: اتفق الفقهاء على لزوم الإجارة المعتادة المنجزة» فعقد الإجارة 
المنجزة من العقود اللازمة» فلا يفسخ أحد الطرفين إلا برضى الطرف 
الح 

قال السرخسي في حديث ( المسلمون عند شروطهم ) :' وفي هذا الحديث 
دليل أن الإجارة يتعلق بها اللزوم إذا لم يشترط فيها الخيار كالبيع”''» فهي 
من قبيل البيع والبيع من العقود اللازمة. 

ثانيا: اختلف الفقهاء في لزوم الإجارة المضافة للمستقبل» وفي إمكان 
فسخها لأحد المتعاقدين دون رضى العاقد الآخرء على قولين: 

القول الأول: أن الإجارة المضافة لازمة. 

فلا يصح فسخ الإجارة المضافة قبل مجيء الوقت المضاف إليه؛ ولا بعده 
إلا برضى الطرفين» وعليه فلا تأثير للإضافة على عقد الإجارة من حيث 
لزوم العقد. 

وهو إحدى الروايتين عن محمد بن الحسن”"', وصححها بعض الحنفية”'» 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام(070/1)» المدونة(501/7)» البيان 
للعمراني(7728/1)» الكافي لابن قدامة(؟//ا/9١).‏ 

(5) المبسوط (5/15). 

(*) ينظر: المحيط البرهاني(577/1)» لسان الحكام(١1/١70).‏ 

(5) ينظر: المبسوط ».)35١1/١5(‏ الدر المختار(477/57)» العقود الدرية (5/؟7١١).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


ب 


لع 


وصححها شمس الأئمة التي وهوالظاهر من مذهب الك 
ومذهب الحنابلة'". 

وعدم اللزوم من الجانبين -المؤجر والمستأجر- لا من جانب المؤجر 
فقطء فلكل فسخها في أول دخول العقد وقبله» كما هو مقتضى إطلاقهم"". 

وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في (المادة ٠‏ 54) ونصها: "الإجارة 
المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ 
الإجارة بمجرد قوله : ما آن وقتها””. 

وهوما اعتمد في المعايير الشرعية الصادرة من هيئة ا حاسبة والمراجعة 
للمؤسسات الإسلامية» حيث جاء فيها :'"عقد الإجارة عقد لازم لا يملك 
أحد الطرفين الانفراد بفسخه أو تعديله دون موافقة الآخر ولكن يمكن فسخ 
الإجارة بالعذر الطارئ ”"''» وهو يشمل الإجارة المضافة والمنجزة. 

الأدلة : 

١‏ - أن العقد انعقد فيما بين المتعاقدين» وإن لم يكن منعقداً بحق 
الحكم» فلو كان لأحد العاقدين حق الرجوع كان ذلك مؤديا لإبطال حق 
الطرف الثاني ؛ والموتضر بالنتيين يزيك إبطال العقل متمق نكن شيا لجن فا 


0ن 

.)5١0١/ حاشية ابن عابدين(5‎ »)5١٠١/ الفتاوى البندية(5‎ »25١1/١5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
ينظر: التلقين(08/57١2» الإشراف للقاضى عبد الوهاب(5607/57).‎ )0( 

(9) ينظر: الكافي لابن قدامة(؟//ا/ا١)»‏ مانت أولي النهى(500/7). 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين(457/5)»؛ العقود الدرية (/117). 

(4) ينظر: مجلة الأحكام العدلية (85)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١1/9/1ا5).‏ 

(0) ينظر: المعيار (9) بند 5/١/1(‏ ). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق(5/8/0١)»‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/4179).‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


؟- أن الإجارة المضافة للمستقبل بيع فأشبهت بيوع الأعيان» والبيع 
عقد لازم ليس لواحد من المتعاقدين فسخه'". 

القول الثاني : أن الإجارة المضافة غير لازمة. 

فيصح فسخ الإجارة المضافة قبل مجيء الوقت المضاف إليه» وعليه فتؤثر 
الإضافة على عقد الإجارة من حيث عدم لزوم العقد. 

وخعو: ستو انلصوو نت عد م وسمسوامر اللحهي ‏ : 
صححها بعض الحنفية'"» قال ابن عابدين :" رواية عدم اللزوم تأيدت 
بأن عليها الفقوى؛ أي فتكون أصح التصحيحين لأن لفظ الفتوى في 
التصحيح أقوى”". 

وعلى هذه الرواية فإن الإجارة إذا أضيفت إلى زمن مستقبل أثرت على 
مقتضى العقد» وزالت عنها صفة اللزوم. 

وغاتى هذا - أنضاء. "خاف الاتهازة المشاف إن اسل مسرواعنه 
الإجارة الناجزة في إمكان الفسخ» وعليه لو احتيج إلى أن يعقد عقود إجارة 
متعددة على عين واحدة في أوقات مختلفة» فيكون العقد الأول لازماً لأنه 
ناجز» والثاني ا 

الأدلة: 

-١‏ أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد؛ لأنه كين نقد أصيلا 
ولبذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة"". 


)١(‏ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب(507/7)» الكافي لابن قدامة(؟5//ا/19). 
(0) ينظر: المبسوط (71/15), المحيط البرهاني(1757/1)» لسان الحكام(١ .)701١/‏ 
(9) ينظر: الدر المختار( /377)» العقود الدرية .)١١7/5(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين(5/١50).‏ 

(5) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين(5 .)5١١/‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق(0 .)١5/8/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


تب 


قلع 


ويناقش هذا : بعدم التسليم بأن المستأجر لم يثبت حقه في هذا العقد؛ بل 
هو عقد منعقد وحق المستأجر ثابت» وغاية ما فيه أن هذا الحق مؤجل 
التسليم» كما لا يسلم بأنه لا يملك الأجرة بالتعجيل في الإجار المضافة. 

ولو فرضنا أن الإجارة لم تكن ثابتة بحق المستأجر الآن» فثبوتها مقرر في 
اللي 

؟- أن الإجارة في الشهر الثاني مضافة إلى وقت في المستقبل» ولكل 
واحد فسخ الإجارة المضافة إلى وقت في المستقبل”". 

ويناقش هذا: بأن هذا استدلال بمحل النزاع» فلا يسلم بأن 

للمتعاقدين فسخ الإجارة المضافة إلى وقت في المستقبل» كما لو كانت في 
الشهر:القاني: 

الترجيح : 

يظهر أن الراجح - والله أعلم- القول الأول» وأن عقد الإجارة 
المضاف إلى زمن مستقبل من العقود اللازمة» وليس لأحد المتعاقدين فسخه 
إلا برضى الطرف الآخرء وذلك لا يأتي : 

-١‏ أن أحدالمتعاقدين قد يدخل في كلفة ونفقات» والقول بإمكان 
فسخه يضر به» والضرر يزال. 

؟- أن الأصل في عقد الإجارة اللزوم» وليس في إضافة العقد 
للمستقبل ما يستدعي تغيير صفة العقد من اللزوم إلى عدمه. 

ويستثنى من ذلك إذا تعذر استفادة المستأجر من العين المؤجرة فيصح 
الفسخ حينئل» جاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي"" :' إذا أبدى المستأجر 


.)519/1١(ماكحألا ينظر: درر الحكام شرح مجلة‎ )١( 


(0) ينظر: البحر الرائق(0//١3).‏ 
(9) ينظر: فتوى رقم (557و7/85). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


رغبته في إنهاء العقد بعد كتابته وقبل الانتفاع بالمأجورء ينظر في سبب 
الإلغاء» إن كان بعذر شرعي كمغادرة البلاد أو تغيير بلد الوظيفة » فإن عقد 
الإجارة يفسخ تلقائيًء ولا يخصم أي شيء من مبلغ التأمين» كما أن المدة بين 
تسليم المفتاح وبين بدء العقد تعتبر متبرعا بها » لعدم دخولها في العقد. أما إذا 
كان طلب الإنهاء بدون عذر شرعي» فالخيار للمؤجر بين التمسك بالعقد إلى 
اند أو لز فقا وديس شلكها تدرها وشو افيه انها جر 3 ]الا هنا سن 
طرف واحد . 
المطلب الثاني : بيع العبن المؤجرة إجارة مضافة للمستقبل. 

كي مسال نرق اوحار مدان حوبي لبن حانج ل 
حلول وقت الإجارة» فلو تصرف المالك في العين المؤجرة ببيع أو هبة قبل 
عارك وار الصاو مار ار سيراه جار يمان البير ولو 
في شعبان» ثم باع منزله من شخص آخر قبل حلول شوال"'". 

وفيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن البيع صحيح نافذ» والإجارة على حالها صحيحة. 

وتبقى العين في يد المستأجر إلى انقضاء المدة» فإن كان المشتري عالما بكونه 
ماخر فلآ عفيان له» وإن الم يعلم :فله احخيان: 

وهو مذهب المالكية'"'؛ والأصح عند الشافعية”"؛ ومذهب الحنابلة“. 


.)41/9/1١(ماكحألا ينظر: لسان الحكام(١ /7760)؛ درر الحكام شرح مجلة‎ )١( 

(0) ينظر: المدونة (57/5/79)» الذخيرة .)١58 -1١56/6(‏ 

(*) ينظر: الحاوي الكبير (579/1)» البيان 20737١171‏ تحفة المحتاجح (500/5- .)581١‏ 

(5) ينظر: المغني (700/60)», الكافي (؟2174/1» المبدع (550/5)» الروض المربع 
(1/ه359). 
جاء في كشاف القناع (71/5): " ( ويصح بيع العين المؤجرة ) سواء أجرها مدة لا تلي 
العقدء باعها قبل دخولباء أو باعها في أثناء المدة". 


د 


العدد السادس والأربعون 3 9 اه 


علخ 


'إذا ثبت هذاء فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء 
الإجارة» ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ ؛ لأن تسليم العين إنما يراد 
لاستيفاء نفعهاء ونفعها إنما يستحقه إذا انتقضت الإجارة» فيصير هذا بمنزلة 
برخ ترق نطيدا قو مكان بعسده نالةالا فتن لكيه الابعه مضي هد 
يمكن إحضارها فيهاء كالمسلم إلى وقت لا يستحق تسلم المسلم فيه إلا في 
وقتهء فإن لم يعلم المشتري بالإجارة؛ فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع 
بكل الثمن ؛ لأن ذلك عيب ونقص”". 

الأدلة: 

-١‏ أن عقد الإجارة يتناول المنفعة دون الرقبة» وعقد البيع يتناول الرقبة 
دون المنفعة» فلم يمتنع أن يكون عقد البيع واقعاً على رقبة مستحقة المنفعة, 
كالأمة المزوجة؛ والعبد الموصى بخدمته”". 

1- أنه لما جاز بيع النخل إذا كانت عليها ثمرة مؤبرة للبائع» وإن كانت 
مستحقة المنافع » جاز بيع الدار إذا كانت مستحقة المنفعة بعقد الإجارة؛ فكان 
أولى» لأن مدة الإجارة معلومة» ومدة بقاء الثمرة غير معلومة””". 

<٠‏ أن الإجارة لا تنفسخ ؛ لأنها سابقة على عقد البيع» واللاحق لا 
يوجب فسخ السابق”'". 

القول الثاني : أن البيع لا ينفذء وهو موقوف على إجازة المستأجر. 

فإن أجازه المستأجر جاز» وبطلت الإجارة» وإن رده بطل البيع. 


.)7”60/0( المغنى‎ )١( 

020 ينظر: الحاوي الكبير (/2579/1: البيان (1/١/23731؛‏ المغني .070٠/0(‏ 
(9) ينظر: الحاوي الكبير (/579/19- .)55٠‏ 

(5) ينظر: المبدع .)55٠/5(‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


وهذا رواية عن محمد بن الحسن» وقول بعض الحنفية""'. وجزم 
السمرقندي بأن البيع باطل إذا باعه بغير عذر "+ ويه قؤول علد الشا فم 

ولا ذكر ابن نجيم تسعا وعشرين صورة للبيع الموقوف» ذكر منها: : بيع 
العين المستأجرة موقوف على إجازة المستأجر””". 

'وهذا متفرع عن لزوم الإجارة المضافة» وأنه ليس لأحد العاقدين فسخ 
الإجارة أو بيع المأجورء أو هبته وتسليمه بمجرد قوله ما آن وقتهاء فإذا باعه 
أو وهبه وسلمه ؛ فلا ينفذ ذلك في حق المستأجر. وكذلك لو آج رآخر دابته 
ليركبها في الغد ثم آجرها من غيره؛ فلا يكون الإيجار الثاني معتبراًء 
وللمستأجر الأول عند حلول الوقت نقض الإجارة الثانية"") 

الأدلة: 

-١‏ أن الإجارة عقد منعقد»ء وإن كان لا يجب عليه تسليم الدار مالم 
ا يشت فحق أن يثبت» ولتعلق حقه به 
يمنع من البيع ؛ كي لا يلحقه ضرر" 

ونوقش هذا: بعدم التسليم به ؛ لأن البيع وقع على غير المعقود عليه في 
الإجارة؛ فلم تعتبر إجازته» كبيع الأمة المزوجة؛ ولحوق الضرر بالمستأجر 
غير صحيح ؛ لأن المشتري لن يستلم العين إلا بعد انقضاء مدة الإجارة”"" 


.)5١١/ لسان الحكام(١ /37370)» الفتاوى البندية(5‎ :»)١587/ ينظر: تبيين الحقائق(0‎ )١( 

(؟) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي(71728)مسألة .)١١1/9(‏ 

() والبيع باطل لا يصح على هذا القول؛ ينظر: الحاوي الكبير 5729/1 - 4255٠‏ البيان 
3171/0 )» مغني المحتاج (511/7). 

(5) ينظر: البحر الرائق(17/0/570). 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام(41/9/1). 

(50) ينظر: لسان الحكام(١‏ /73707)؛ رد المحتار على الدر المختار (5 .)١50/‏ 

(0) ينظر: المغني .0720-٠/0(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


ع 


تنك 


-١‏ قياس ببع المستأجر على بيع المرهون؛ حيث ينعقد موقوفاً على 
الإجازة؛ بجامع أن كلا منهما قد تعلق به حق الغير» كالمستأجر والمرتهن» 
وتعلق حق الغير با محل يمنع تفاذ العقد ويجعله موقوفاً على إجازة من تعلق 
لا 

ويناقش هذا: بعدم التسليم بصحة القياس» للفرق بين الإجارة والرهن؛ 
فالإجارة من عقود المعاوضات» والرهن من التوثقات. 

“- أن يد المستأجر تحول بين المشتري وبين الدار المبيعة» فهي مانعة من 
التسليم» فكان البيع بور فاق لذ 

ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يصح ؛ لأن يد المستأجر إنما هي على المنافع » والبيع 
على الرقبة» فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر» ثم إذا منعت 
التسليم في الحال؛ فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه» وهو عند 
انقضاء الإجارة» ويكفي القدرة على التسليم حينئذ» كالمسلم فيه”". 

الوجه الثاني : أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري» ثم تعاد إليه يستوفي 
منفعتها إلى آخر المدة» ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم فيه ؛ لأنه يسير لا 
فكهفية خيان المتتاحزة كما لو اتيندف بالوعة البذان فلاتهتان؟ لآنقية 
فنجيا وس : 


.)١50/ 5( ينظر: رد امحتار على الدر المختار‎ )١( 
.)717/1/1/( ينظر: الحاوي الكبير (/579/1)» البيان‎ )0( 


(9) ينظر: المغني (07007/0. 
(5) ينظر: مغني الحتاج “*/اةة). 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


8 أنه يصير مستثنيا لمنافع ما باعه؛ ولو استثنى منافع ما باع شهراً 
بالشرط لم يجزء فكذلك إذا كان مستثنيا بعقد الإجارة لم يجز؛ لأنه لا فرق 
بين أن يكون مسلوب المنفعة بالشرط أو بالعقد”". 

ويناقش هذا: بأنه لا يسلم بعدم جواز استناء منافع ما باع شهراء ولو 
سلمنا فإن هذه المسألة ليس فيها استثناء للمنافع » لأن عقد الإجارة سابق 
على عقد البيع. 

ارماك 1 1 

وهذارواية غن محمد بن االمسق» :وغليه الفتو” '“ واختيار شمسن الأئمة 
الخلواني” 

قال السمرقندي: "رجل قال لآخر: أجرتك داري غداً بدرهم» ثم باعها 
اليوم » فهو جائز وينتفض الإجارة» إن جاء غد والدار ليست في ملكه؛ وإن 
ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. وروى عن محمد في 
رواية أخرى أن بيعه باطل إذا باعه بغير عذر”". 

وهذا متفرع عن القول بعدم لزوم الإجارة المضافة» وجواز فسخها من 
الطرفين. 


.)579/1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) وبه أفتى شيخ الإسلام وفي فتاوى قاضيخان:» ينظر: تبيين الحقائق(58/0١)»‏ حاشية 
ابن عابدين(77/5700)5077/0و15). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق(5 :)١5/7/‏ لسان الحكام(١‏ /3710)» الفتاوى البندية(5 .)5١١/‏ 
ويترتب على نفاذ البيع : أنه إذا رد عليه بعيب بقضاء» أو رجع في الببة قبل مجيء وقت 
الإجارة المضافة عادت الإجارة على حالباء وإن عادت إلى المؤجر بملك مستقبل لا تعود 
الإجارة المضافة على حالبا. ينظر: الفتاوى البندية(5/١١٠5):‏ حاشية ابن 
عابدين(5905/0). 

(5:) عيون المسائل(/77)مسألة (9/ا١١).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


يوسم 


لل01 


حك 


التعليل : 

لأن للمؤجر ولاية الفسخ في الإجارة المضافة» والبيع دلالة الفسخ» ولأنه 
لا حق للمستأجر حالاً”". 

ويناقش هذا: بأن المؤجر لا ولاية له في فسخ الإجارة» حيث الإجارة لازمة 
من الطرفين» والمستأجر له حق المنفعة في العين المؤجرة سواء كان حالا أو مالا. 

الترجيح : 

يظهر أن الراجح - ولله أعلم- القولالأول» فالبيع صحيح»؛ 
والإجارة المضافة لا تبطل» ولا منافاة بين الأمرين» بشرط علم المشتري 
بالإجارة الحالة أو المستقبلة» وهذا يتوافق مع القول بلزوم عقد الإجارة 
المضافة» ولا يتنافى معه» ويحل المشتري محل المؤجر» حتى تنتهي مدة الإجارة 
ثم إن رغبوا في التجديد أو إنهاء عقد الإجارة. 

وهذا لأن الجميع متوافقون ومتراضون على هذاء والتراضي هو المناط في 
تحليل الحقوق المالية » كما قال تعالى :م ييا ارين آمُوا نا تأكلوا أمْوالَكم 
بينَكُمْ الْبَاطِل إِنا أن تكو تِجَارَة عن تَرَاضِ مِنْكُم 4 [النساء :14]. 

فالمناط في تحليل الأموال - أعيانا أو منافع- هيو النراضي: 'إلا أن يرد 
الشرع الذى يقوم به الحجة بمنع التراضي في ذلك بخصوصه؛ كما ورد في 
النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن ونحوهما'". 

كما أنه يمكن الجمع بين الأمرين صحة البيع وصحة الإجارة»؛ وهذا أولى 
من إبطال أحدهما وتصحيح الآخرء وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد 
الأطراف الثلاثة» وإذا صححنا البيع والإجارة لم يلحق الضرر بأحد. 


.)7710/ ١(ماكحلا ينظر: لسان‎ )١( 
ينظر: السيل الجرار للشوكاني(5/اةو0/1).‎ )0( 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


المبحث الخامس 
أثرالإضافة على الشروط في الإجارة 

الشروط التي ينشؤها العاقدان في العقد المالي إما أن تكون صحيحة أو 
فاسدة» والإجارة لا تختلف في هذا - في الحملة- عن الشروط المقترنة 
بالعقد المالي بوجه عام. 

فأما الشروط الصحيحة فالفقهاء متفاوتون فيها ومختلفون في ضبطهاء 
اي ا ل 
وعليه فالأصل أن ما يشتر لمطوك التعاون عقا الإساوه صحيح» مالم 
عار لل لكان اك ودف ار حالس ع رمد 
الإجارة. وأما الشروط الفاسدة فهي ما عدا ذلك؛ وهي الشروط التي 
تعارضت مع النصّوص أو الإجماع» أو تناقض مقتضى العقد'". 

وقد تطرق الفقهاء في الإجارة المضافة لاشتراط شرطين فيهاء نتناولبما في 
المطلب الأول : اث شتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها. 

الأجرة ركن من أركان عقد الإجارة» والأصل فيها - وهوما جرى 
عرف الناس اليوم- على تقديمها وقبضها في مجلس العقد»ء يستوي في هذا 
كل أنواع الإجارة» ومنها الإجارة المضافة للمستقبل» وقد دلت النصوص 
على أنه لا مانع من تأخير الأجرة إلى الانتهاء من استيفاء المنفعة» أو الانتهاء 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق )١77//0(‏ حاشية الدسوقي (58/5) المغني :)117١/5(‏ أحكام 
المعاملات الشرعية علي الخفيف(/17- 559).؛ بحث الإجارة على منافع الأشخاص 
دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل» علي القره داغي. 


مجلة العلوم الشرعية 
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قر 


210 


لو 


من العمل المتفق عليه » على ألا يحصل تأخير بعد ذلك”''. ومن ذلك حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله 
تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة- وذكر منهم- ورل اما ا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”''. حيث يدل على أن إعطاء الأجرة للأجير 


يأتي بعد استيفاء العمل. 


وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( احتجم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأعطى الحجام أجره)' "ص يدل انف ا على أن الأجر ة تأتي بعد 
الانتهاء من العمل. 

تحرير محل النزاع : 

الأجرة من حيث الحلول والتأجيل والتقسيط لبا ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يشترط أحد المتعاقدين حلولها وقبضها في المجلس فتكون 


ادا 
00 
اتفاقا . 


() ينظر: كشاف القناع .)5١/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير» 
رقم(170؟5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة؛ باب خراج الحجام؛ رقم(771/9). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع(5/١١5-‏ 232505., الحاوي(53501/17)» الإقناع في مسائل الإجماع 
(655/5). 
قال الكاساني :" فالحاصل أن الأجرة لا تملك عندنا إلا بأحد معان ثلاثة: أحدها: شرط 
التعجيل في نفس العقدء والثاني: التعجيل من غير شرط: والثالث: استيفاء المعقود 

(4) ينظر: الحاوي(/795/1), كشاف القناع .)5١/5(‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


فالفقهاء متفقون على صحة حلول الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطهاء 
حسب رغبة أحد طرفي العقد» فإذا اشترط المؤجر أو المستأجر تعجيل الأجرة 
أو تأجيلها أو تقسيطهاء فهو شرط صحيح إذا كان التأجيل أو التقسيط معلوم 
الأجل لطرفي العقد'". 

وتعليل ذلك: أن إجارة العين كبيعهاء وبيعها يصح بثمن حال أو 
مؤجل» فكذلك إجارتها”". 

وقد نص الحنفية على صحة اشتراط تأجيل الأجرة» بحيث لا يسلم 
المستأجر الأجرة إلا بعد انقضاء مدة الإجارة» ويكون هذا الشرط من مقتضى 
عقد الإجارة ؛ لأن الأجرة لا تجب إلا في آخر المدة؛ أذ ترط كان هذا شوظاً 
نقرىا فقس اقفن دكان با ا 

كما نصوا على أنه إذا عجل الأجرة من غير شرط فهو صحيح ؛ لأنه لما 
عجل الأجرة فقد غير مقتضى مطلق العقد وله هذه الولاية ؛ لأن التأخير ثبت 
حا لهافملاك إبطاله بالتتهي ل + كبا الو كان عله ديى توه خف بولان 
العقد سبب استحقاق الأجرة» فالاستحقاق وإن لم يثبت فقد انعقد سببه» 
وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائز» كتعجيل 
الكفارة بعد الجرح قبل الموت”". 

جاء في البحر الرائق: "الأجرة لا تخلو إما أن تكون معجلة أو مؤجلة أو 
منجمة أو مسكوتاً عنهاء فإن كانت معجلة فإن له أن يتملكها وله أن يطالب 


200 ينظر: بدائع والصنائع » (5/ 7١27؛‏ الحاوي(7957/1): كشاف القناع (5 /51). 
(0) ينظر: المغني(07370/0. 

60) ينظر: بدائع الصنائع (5 .)5١7/‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق. 
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بهاء وإن كانت مؤجلة فليس له أن يطالب إلا بعد الأجل» وإن كانت منجمة 
فله أن يطالب عند كل نجم”"'. 

ويحسن الإشارة إلى أن ابن حزم يرى عدم جواز اهن شتراط ما يتعلق بالأجرة 
لا تعجيلاً ولا تأجيلاً؛ فلا يجوزا* شتراط تعجيل الأجرة أو شىء منهاء ولا 
اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك”". ْ 

ويظهر أن هذا مبني على قاعدته أن الأصل في الشروط عدم الجواز. 
الحالة الثالثة: أن يطلق المتعاقدان الأجرة فلا يشترطا فيها حلولا ولا 
تأجيلاً ولا تقسيطاً. 

ا ا ل ا 
القول الأول: أن الأجرة تكون حالة تملك بالعقد وتستحق بالتمكين. 
فيملك المؤجر المطالبنة بالأجرة كاملة: :وجب :غلئ المستأجر تسليمها 
لب رو ا 

وفي إجارة العمل يستحق الأجرة بفراغ المستأجر من العمل الذي بيده 
ودفعه إلى المؤجر بعد عمله؛ وإنما توقف استحقاق تسليم الأجرة على فراغ 
العمل ؛ لأنها عوض فلا يستحق تسليمها إلا مع تسليم المعوض. 

وهذا مذهب الشاذ فعية” "+ ومذهي الخنايلة” . 

ل 0 

فلا ب يستحق الأجرة إلا بمضي جميع المدة» إلا أن تكون هناك عادة» أو 
يي ا ا 


.)5//( ينظر: البحر الرائق»‎ )١( 
.)5/10/( ينظر: ا محلى‎ )0( 

(9) ينظر: الحاوي(397/1). 
(5) ينظر: كشاف القناع(5 .)51١/‏ 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث ف الفقه" 
تراة و 
د. محمد بن سعد بن فهد وسري 


معيئاًء أو طعاماً رطباًء وما أشبه ذلك» وما عدا هذا لا يستحق تقديم جزء 
من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما يقابله من المنفعة» وإذا حصل التمكين 
فالأجرة مستحقة استوفيت المنفعة أو لاء كنا يخترظ ف تقد الأجرة وها 
معلوماًء نحو أول الشهر أو وسطه أ وآخرهء أو شهراً بشهرء أو بما يتفقان 
عليه» فإن لم يسميا وقتاً فالأجرة حالة» يستحقها المؤجر بمضي ما ينقضي من 
المدة. 

وهذا مدهت المالكة”". 

القول الثالث: لا تعجل الأجرة» بل تكون في مقابلة المنفعة. 

فكلما مضى من المنفعة جزء ملك ما في مقابلته من الأجرة؛ لكن لما شق 
أن يستوفي ذلك على يسير الأجزاء استحق أجرة يوم بيوم. 

وهذا مدهي الحنفية””. 

الترجيح : 

الراجح - والله أعلم- القول الأول؛ وأن الأجرة معجلة وحالة عند 
الإطلاق» وهو كذلك في الإجارة المضافة» لأن هذا ما جرى عليه عرف 
الناس أن الأجرة تقدم؛ وليس في الأدلة ما يدل صراحة على عدم التقديم» 
وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية"". 

وإذا قلنا بتعجيل الأجرة أو تأجيلهاء ثم حصل فسخ لعقد الإجارة فتكون 
المحاسبة على الأجرة بحسب المنفعة التي تمكن المستأجر من استيفائهاء لا 


بحسب المقبوض من الأجرة. 


.)1/50/ ينظر: التلقين(؟58/5١)» الكافي لابن عبد البر(؟‎ )١( 
.)1١/5(و‎ )5١:” -5٠١/ حاشية ابن عابدين(5‎ »)١١/ ينظر: الدر المختار(؟‎ )0( 
.)07١/1١(ماكحألا ينظر: درر الحكام شرح مجلة‎ )( 
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والخلاصة - مما سبق- أنه يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو 
تقسيطها سواء في الإجارة المعتادة أو في الإجارة المضافة للمستقبل» وسواء في 
إجارة الأعيان المعينة أو الموصوفة في الذمة أو في إجارة الأعمال. 

المسألة الثانية : أثر تعجيل الأجرة على لزومها. 

لتعجيل الأجرة أثر على عقد الإجارة المضافة عند الحنفية» وهو لزوم 
الأجرة» وقد اتفقوا على لزوم الأجرة في الإجارة المنجزة الواقعة بشرط 
التعجيل. واختلفوا في لزوم الأجرة في الإجارة المضافة الواقعة بشرط التعجيل 
على قولين: 

القول الأول: صحة تعجيل الأجرة» ولزوم الأجرة في الإجارة المضافة 
بشرط التعجيل. 

وهذا قول بعض الحنفية''» وأخذت به مجلة الأحكام العدلية'". 

التعليل : 

أن ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد» لتحقيق معنى المعاوضة 
المطلقة وتحقيق المساواة التي هي مطلوب العاقدين» ومعنى المعاوضة والمساواة 
لا يتحقق إلا في ثبوت الملك فيهما في زمان واحد» فإذا شرط التعجيل فلم 
توجد المعاوضة المطلقة بل المقيدة بشرط التعجيل فيجب اعتبار شرطهما لقوله 
صلى الله عليه وسلم :0 المسلمون عند شروطهم )"". 

القول الثاني : بطلان تعجيل الأجرة في الإجارة المضافة. 

وعدم لزوم الأجرة قبل حلول الوقت الذي تضاف إليه الإجارة. 


.)5١0١/ حاشية ابن عابدين(5‎ :»275١7 -7١١/ ينظر: بدائع الصنائع(5‎ )١( 
.)0757/١(ماكحألا (؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة‎ 
والحديث سيأتي تخريجه صفحة.‎ »27١7/ 5( ينظر: بدائع والصنائع‎ )( 
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وهذا قول بعض الحنفية”". 

وعليه فالأجرة في الإجارة المضافة لا تملك بشرط التعجيل»؛ ويكون 
الشرط باطلاًء ولا يلزمه للحال شيء. 

الأدلة: 

-١‏ أن التصريح بالإضافة إلى وقت مستقبل يمنع وجوب الأجرة 
نشول 10 جا ضاف زان وق :مانفق ا الا ركو عوسودا فل بعلو لهذا 
الوقع”. 
؟- القياس على الثمن في البيع ؛ حيث يجب في الحال» ولا يحب تسليم 
المبيع حتى يسلم الثمن» لأن العقد يقتضي المساواة» ثم إذا كان الثمن مؤجلا 
يجب تسليم المبيع في الحال» لأنه تأخر بالعقد صريحا””". 

الترجيح : 

الراجح - والله أعلم- القول الأول» وأن تعجيل الأجرة صحيح»؛ 
وتلزم الأجرة في الإجارة المضافة بشرط التعجيل» لأن الأصل صحة العقد 
والشرط»؛ بدليل حديث ١:‏ المسلمون عند شروطهم »؛ وما استدل به 
أصحاب القول الثاني تعليلات فيها ضعف لا تقوى على إبطال اشتراط 
تعجيل الأجرة ولزومها. 

أما بقية المذاهب فكما سبق ذهبوا إلى جواز اشتراط تعجيل الأجرة أو 
تأجيلها أو تقسيطهاء ولا تأثير لبذا التعجيل على لزوم الأجرة في الإجارة 
المضافة» فلا تلزم إلا بالتمكين أو مضي المدة. 


(0) ينظر: المبسوط »)75١/١5(‏ حاشية ابن عابدين(5 .)501١/‏ 
(؟) ينظر: الدر المختار(؟ »)١١/‏ حاشية ابن عابدين(5/١٠).‏ 
9) ينظر: المبسوط »)35١1/١7(‏ الفتاوى البندية(5 .)5١7/‏ 
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المطلب الثاني : اشتراط الخيارضي الإجارة المضافة. 

وجود الخيار في العقد المالي أمر مهم للعاقدين» وهو متفرع عن لزومه 
وعدم جواز فسخه» حيث يحتاج العاقد للتروي بين إمضاء العقد أو الرجوع 
فيه» وعقد الإجارة"'' من العقود المالية التي قد يحتاج العاقدان فيها إلى 
الخيار» تستوى في هذا مع البيع» فهي قسيمه» والإجارة المضافة للمستقبل 
كذلك» فهي من العقود التي يدخلها الخيار في الجملة» كما لو أجره الدار 
للسنة القادمة بكذاء وهما في شهر صفر» على أن يكون لبما أو لأحدهما 
اليا كتهو أل اأكدر أ ركان آمل الكيان لايقتطي الا سند وعول وقيق 
القجا كم كينا در كان ال د ان ع قم راك 

وقد اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الخيار في الإجارة المضافة» على 
قولين : 

القول الأول: صحة اشتراط الخيار في الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل. 


)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الخيار في الإجارة المنجزة» على قولين: 
القول الأول: صحة اشتراط الخيار في الإجارة المنجزة. 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية - بقيد عدم اشتراط نقد الثمن- . 
القول الثاني : عدم صحة اشتراط الخيار في الإجارة المنجزة التي تلي العقد. 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
لأنه يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو إلى استيفائها في مدة الخيار وهذا 
ممنوع. 
قال الموفق ابن قدامة: ' إذا آجره مدة تلي العقد» لم يجز شرط الخيار ؛ لأنه يمنع التتصرف 
فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه؛ وفي خيار المجلس وجهان: أحدهماء : لا يثبت 
لذلك. والثانى : يثبت لأنه يسير". 
فظو لور 00م تدعص العتير ريسافت اللشوافن 065/87 عه 
امحتاج(5 27777 » الكافي لابن قدامة(7/7//7١)»:‏ كشاف القناع (27072/7» الشرح الممتع 
لابن عثيمين(751/4//7). 
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وهو مذهب الحنفية'''» والمالكية'"» والحنابلة'"'؛ ويقيده الحنابلة بأن 
تكون مدة الخيار تنتهي قبل بداية وقت الإجارة. واختاره الشيخ ابن عثيمين 
- رحمهالله- 6 

قال الموفق ابن قدامة: " وإن كانت لا تلي العقدء ثبت فيها الخياران: 
خيار الشرط وا مجلس ...وكذلك إن كانت على عمل في الذمة» أو على منفعة 
عين في الذمة ثبتا فيها لذلك””". 

وإذا ثبت خيار الشرط في الإجازة المضافة ‏ فيغبت أيضا ما سؤاه من أنواع 
الخيار» ومنها خيار العيب للمستأجرء وقد نص الحنابلة على أن من حالات 
الفسخ في الإجارة " أن يجد العين معيبة » فيملك الفسخ بما يحدث من العيب ؛ 
لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء» فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه» 
فإن بادر المكتري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجرء كدار تشعثت 
فأصلحهاء فلا خيار للمستأجرء لعدم الضررء وإلا فله الفسخ "". 

الأدلة: 

-١‏ أن عقد الإجارة تمليك لمنفعة بعوضء فهو من عقود المعاوضة» 
وقال سبحانه وتعالى للفو * [المائدة: 1١‏ والفسخ ليس من الإيفاء 
بالعقك إلا إذا كان مشروظا. 


200 ينظر: بدائع الصنائع(5 ٠ ١/‏ م » حاشية ابن عابدين(5 / 0) وفيه: 'وصح شرطه - 
أي الخيار- أإضاق لآم عل المح كمراركة ومعاملة وإبجارة . 
وظاهر كلام الكاساني - رحمه اللّه- صحة اشتراط خيار الشرط والعيب والرؤية في 
الإجارة عند عامة العلماء. 

() ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب(555/7)» الذخيرة(09/5): الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي(97/7)؛ ويقيده المالكية بعدم اشتراط نقد الثمن. 

() ينظر: الكافي لابن قدامة(1/1//1١)»‏ كشاف القناع .)3١*/7(‏ 

(5) ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين(580//0). 

(6) الكافى (؟//ال/ا١).‏ 

(5) الكافي (؟//1717): و ينظر: بداية المجتهد( :)١5/‏ مطالب أولي النهى(500/7). 
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1- أن الإجارة تشبه البيع» ونوع من أنواعه» وقد قال عمر بن الخطاب 
ولي اللمعنه " البنع سفلة أى حيان "© بافتجعل البية لوقن #انوها لا حبار 
فيه» ونوعاً فيه خيار» والإجارة بيع فهي كذلك على نوعين: نوع ليس فيه 
خيار الفسخ» ونوع فيه خيار الفسخ » فدل على أن الخيار يدخل الإجارة 
لحر 

<٠‏ أن الأغراض في المنافع مختلفة كاختلافها في الأعيان» فلمؤجر منافع 
العين مدة من الزمان أن يفسخها بما يفسخ به المبيع» إذا كان لذلك وجه مقبول 
يلحقه» يفوت الغرض في الأعيان» فيدخلها التخبير وإذا جاز في البيع كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة؛ فدخوله في المنافع من باب فحوى الخطاب' ". 

5- أنه قد تدعو الحاجة إلي شرط الخيار» فقد تدعو حاجة المؤجر أو 
المستأجر إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذاء ويقول: ولي الخيار 
لمدة شهر ؛ لأن بيتي الآن يعمر وربما ينتهي قبل الشهر''". 

القول الثاني: عدم صحة اشتراط الخيار في الإجارة المضافة إلى زمن 

200. 


وهو مذهب الشافعية 


»)07//( وعبد الرزاق في المصنف‎ +)١78 21171/1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وابن حزم في امحلى(0171/8» وعلقه البخاري في التاريخ الكبير(؟/171)» وفي إسناده‎ 
الحجاج ب بن أرطاة وهو ضعيف الحديث» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى(11/75/6)غ‎ 
بطريق أخرى» وقال: ' ضعيف لانقطاع ذلك" يعني لأن نافعا لم يرو عن عمر .وقال:‎ 
"وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر".‎ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع(5 425017 الإشراف للقاضي عبد الوهاب(2505/7» الكافي لابن 
قدامة(؟//ا/ا١).‏ 

) ينظر: السيل الجرار للشوكاني(01/5). 

(5) ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين(//1810). 

(5) ينظر: شرح المنهج لزكريا الأنصاري(7575/7): تحفة المحتاج (775/5)» نهاية 
امحتاج (5 /077). 
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الأدلة: 

-١‏ أن عقد الإجارة عقد غرر ؛ إذ هو عقد على معدوم؛ والخيار غرر؛ 
فلا يضم غرر إلى غرر”"' 

ونوقش هذا: بعدم التسليم بوجود الغرر مع اشتراط الخيار ؛ لأنه لا 
يضيع لأحدهما حقاًء وكل منهما رضي بهذا الشرط ؛ وفي الحقيقة سوف 
يعطي المؤجر حقهء وسوف يستوفي المستأجر حقه أيضاًء فليس فيه غرر”" 

1< أن الإجارة لا تسمن بيع وحديث: الثبان إقناووت وه السس فا 
يدخلها الخيار". 

وينافشن غلاء بعد اليم يان الإجارة لامدى ريما «جل تمت دوع من 
انررم لجع عبد اكز العلما؟ دوهي سن نجل بيع ادانع 

أن المنفعة تفوت > اح ارا ل مسار خياد ؛ لثلا 
يتلف جزء من المعقود عليه دون أن يقابله شيء فم الع 5 

ونوقش هذا : بأنه يمكن التخلص منه بأحد أمرين : إما بأن يعقد في غير 
وقت العمل» #بأن يول ليلا : استأجرتك لتخيط لي غداًء أو بأن يعقد في أول 
وقت العمل » ويشرع الأجيرني العمل وهما في المجلس. وثبوت الخيار لا ينافي 
شروعه في العمل» فبمجرد العقد يطالبه المؤجر بالشروع في العمل فإن عمل 
فذاك وإلا فسخ العقد'”. 


بالشاقمية واد كاتوا لايرو ابنج الإجادة المضافة إلى زمن مستقبل » » فهم لا يرون 
جواز اشتراط الخيار في الإجارة المنجزة أصلا ء فكذلك المضافة. 

.)7/ ينظر: تحفة المحتاج (5 2033757 نهاية المحتاج(5‎ )١( 

(0) ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين(1//١358).‏ 

(*) ينظر: شرح المنهج لزكريا الأنصاري(775/17)» نهاية امحتاج(5 //). 

(5) ينظر: تحفة المحتاج (5 202373757 نهاية المحتاج(5 /7). 

() ينظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج(774/7). 
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الترجيح : 

الراجح - والله أعلم- اي و ا يا 
الإجارة المضافة للمستقبل» ولا يشتر ط أن ينتهي أمد الخيار قبل نفاد 
الإجارة ؛ لما سبق من أدلة» ولمناقشة أدلة القول الثاني»: ولأن الأصل في 
الشروط والعقود الصحة إلا ما ورد الدليل ببطلانه. والنصوص متوافرة على 
حرية المتعاقدين في الاشتراط في عقد الإجارة وفي غيره د 
أهمها حديث عمرو بن عوفه المزني أن رسول الله 2 قال : "الصلح جائز بين 
الي لا سلما حم لا أحل امو سامون على شروطم ا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حرام]”". 


220 أخرجه الترمذي» كتاب : الأحكام» باب : ما ذكر عن رسول الله و في الصلح بين 


الناس » ؛ رقم (221105 وابن ن ماجه؛ كتاب : الأحكام؛ باب #«الفاخ »رقم 01179250 
قال الترمذي - رحمه الله - : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صحيح . . وفيه كثِير بن عبد الله بن 
عمروء قال ابن حجر - رحمه الله - : ضعيف عند الأكثر» » لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. فتح الباري (5 /2078» التقريب (2)608» التلخيص 
الحبير (05/5) . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة : » بلفظ : ( الصلح جائز زبين المسلميق:-: إزاد أحمد 
- إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا . - وزاد سليمان بن داود - وقالرسول 
الله ي المسلمون على شروطهم 4 . 

أخرجه أبو داود» كتاب: القضاء»ء باب: في الصلح» رقم (70955): وابن حبان في 
صحيحه» (١١588/1)؛‏ رقم (0091): وأخرجه الحاكم؛ كتاب: البيوع؛ باب: 
المسلمون على شروطهم والصلح جائز» رقم (7105) (0701//7, بلفظ: # المسلمون 
على شروطهم؛ والصلح جائزٌ بين المسلمين © .وقال: هذا حديث غريب صحيح» ولم 
عرجاءابهذا اللفظ: » وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وفيه كثِيرٌ بن زيد عن الوليد بن رباح» قال ابن حزم- رحمه الله- : وأما( المسلمون 
عند شروطهم ) فخبر فاسد ؛ لأنه إما عن كثير بن زيدء وهو هالك» وإما مرسل. المحلى 
3/4 

وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : ( المسلمون عند شروطهم ما 
وافق الحق 4 . 

وله شاهد ثالث من حديث أنس بن مالك #5ه» بلفظ : ( المسلمون عند شروطهم ما وافق 
الحق من ذلك 64. 
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مالم يكن هذا الاشتزاط مضادما لنصوص الشريعة» كما دل عليه احديث 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَلِكِ قال: « ما بال رجال يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله ؛ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 
مائة شرط » قضاء الله أحق؛: وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق »”) 
ورظ لكان يسان كينا بن ان 

وإذا ثبت خيار الشرط في الإجارة المضافة للمستقبل ؛ لأنها من بيع 
المنافع » فيثبت فيها كذلك بقية الخيارات التي تك تنبت في البيع » بكيخي ار اتوت 
والغبن والعيب وكذلك خيار الرؤية» فإذا حامق ده وله 1 و 
رآها ؛ لأن الإجارة كالبيع يعتمد تمام الرضاء فكما لا يتم الرضا في البيع قبل 
الرؤية» فكذلك في الإجارة"" 

ثم يتضح أثر اشتراط الخيار هنا في أنه يخير بين الفسخ والإمضاء بلا أرش» 
وإذا فسخ بعد بدء مدة الإجارة أو العمل»؛ فيجب أجرة المثل بقدر المدة التي 
استفاد منها قبل الفسخ ". 


أخرجهما الحاكم؛ في الموضع السابق؛ رقم )١701/(‏ (701//7- 2708 وقال ابن 
حجر- رحمه الله- : إسنادهما واهي. التلخيص الحبير (؟07/5) الأواق إسبادهما: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الجزري» وهو ضعيف. وأخرجه البخاري معلقاء بصيغة 

الجزم ؛ كتاب : الإجارة» باب : أجر السمسرة» صفحة(؟0519). 

000 أخرجه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع ؛ » منها (58/51- 001 
و(73512/457), رقم (50004), وأخرجه البخاري»؛ ٠‏ في عدة مواضع» منها كتاب: 
البيوع» باب إن رطق السع شبرر سا لا حل رقم 0000100 رحبالم : » كتاب: 
العتق » باب : بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 )19١‏ . 

(0) ينظر: المبسوط(6١/١16١).‏ 

(9) ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين(//580). 
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الخائمة 

أختم هذا البحث كما بدأته بحمد الله تعالى؛ ان عات ل وآخرا 
على توفيقه وتيسيره إتمام هذا البحثء» وفي نهايته أسرد التنائج التي توصلت 
إليها من خلاله: 

تعرف الإجارة على أنها: عقد على ال منافع بعوض. 

تتنوع الإجارة بحسب عدة اعتبارات: باعتبار محل المعقود عليه» وباعتبار 
صفة العين المعقود عليه من حيث تعيينها وعدمه» وباعتبار الشخص 
المستأجرء وباعتبار المدة» وباعتبار التنجيز والتأجيل. 

الإضافة في الاصطلاح الفقهي تعني: إرجاء آثار التتصرف إلى الزمن 
المستقبل الذي حدده المتصرف. 

التعليق في الاصطلاح الفقهي يعني: ربط حصول مضمون العقد بحصول 
مضمون أمر ما. 

الإضافة والتعليق يتفقان في الأدوات» ويفترقان من عدة وجوه؛ وكل 
إضافة فهي تعليق بالمفهوم العام» وليس كل تعليق إضافة. 

يمكن تعريف الإجارة المضافة على أنها: عقد على منافع بتعوض» 
تتضمن صيغتها تحديد مدة تبتدئْ من وقت مستقبل لا يلي العقد. 

الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل لبا صور متعددة» ذُكر منها ست صور. 

اتفق الفقهاء على صحة الإجارة المضافة للمستقبل إذا كانت الإجارة على 
منفعة عين موصوفة في الذمة. 

اختلف الفقهاء في صحة الإجارة المضافة للمستقبل إذا كانت الإجارة 
على العين» على قولين» الراجح منهما صحة الإجارة المضافة للمستقبل في 
إجارة الأعيان» وهو الذي عليه العمل في عصرناء ولا يسع القول إلا به. 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


المدة لابد أن تكون معلومة لطرفي العقد في الإجارة المضافة» فإن أطلق 
المدة ولم يحدد الابتداء فالعقد صحيح وابتداء المدة من حين العقد. وإن كانت 
الإجارة على مدة لا تلي العقد» وهي الإجارة المضافة للمستقبل » فلا بد من 
ذكر ابتدائها في العقد, لأن ابتداء المدة أحد طرفي المدة» فاحتيج إلى معرفته؛ 
كانتهاء المدة. 

القدرة على تسليم العين المتعاقد عليها وقت حلول الموعد في الإجارة 
المطافة للمستفبل ل اتفاق: بين النقواء سمي لدتكون الع موهونة كاد ا 
مشغولة بشيء وقت التعاقد لا يمكن إزالته وقت وجوب التسليم. 

يشترط في عقد الإجارة المضافة للمستقبل ملك المؤجر للعين المؤجرة وقت 
العقد. 

عققد الإجارة المضاف إلى زمن مستقبل من العقود اللازمة» وليس لأحد 
المتعاقدين فسخه إلا برضى الطرف الآخر. 

اشتراط المؤجر أو المستأجر تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها شرط 
صحيح إذا كان التأجيل أو التقسيط معلوم الأجل لطرفي العقد. 

صحة اشتراط الخيار في الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل» وكذلك غيره 
من أنواع الخيار. 


هذا آخر ما تيسر جمعه وتحريره» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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القرآن الكريم. 

الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون 
العمل؛ أ. د. علي محيى الدين القره داغي » بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة 
للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- باريس» جمادى الثانية/ رجب ١5759‏ 
ه /يوليو 5١١/8‏ م. 

أحكام المعاملات الشرعية علي الخفيف,؛ دار الفكر العربي» بيروت» 579١ه.‏ 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية. علاء الدين أبو الحسن علي البعلي 
الدمشقي.الطبعة الأولى.الرياض : دار العاصمة» /١5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة 
الثانية. بيروت : المكتب الإسلامي: 0٠1١ه.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب»؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري؛ 
زين الدين أبو يحيى السنيكي ١ت‏ 577ه)»ء دار الكتاب الإسلامي. 

الإشراف على مذاهب العلماء» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(«ت19"ه)ء مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» الطبعة: الأولى؛: 570١اه‏ 
1" 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر البغدادي المالكي (ت؟577ه)؛ دار ابن حزم؛ الطبعة: الأولى؛ 
كاف اكقدام 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية. 
دار الكتب العلمية» ييروت» الطبعة: الأولى» ١١5١ه.‏ 

الإقناع. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. الطبعة الأولى. الرياض : 
مكتبة الرشد. 
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الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»؛ شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (ت911ه) دار الفكر» بيروت. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. أبو النجا موسى الحجاوي المقدسي. طبعة 
دار المعرفة» بيروت. 

الإقناع في مسائل الإجماع»؛ علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 
الفاسي» أبو الحسن ابن القطان (ت 757/8ه»)» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 5؟5١ه‏ - 5١٠١٠م.‏ 

الأم. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. (ت5 ١7ه).‏ بيروت: دار المعرفة» 
٠5١ه‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي. دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي الرومي الحنفي (ت91/8ه). دار الكتب العلمية»؛ 
1ه 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم. 
ت(ت١97ه).‏ الطبعة الثانية. بيروت : دار الكتاب الإسلامي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني. 
الطبعة الثانية بيروت دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد. القاهرة: دار الحديث» 570 ١اه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(ت 807 )» الطبعة الأولى. الرياض: دار السلام» 517 ١اه.‏ 
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البناية شرح البداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت 05/ه)؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى, 1١57١‏ ه. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني 
الشافعي اليمني. الطبعة الأولى» بيروت: دار المنهاج» 57١‏ ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الملقب بمرتضى 
الكبجلذي- ذان البداية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبِي» عثمان بن علي بن محجن 
البارعي؛ فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت ”57 ه)» والحاشية لشهاب الدين 
أحمد بن محمد اللي (ت ٠١7١1‏ ه)ء دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثانية. 
تحفة امحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 57177ه)؛ 
دار القلم - دمشق» الطبعة: الأولى» .١508‏ 

التعريفات. تحقيق : إبراهيم الأبياري. علي بن محمد الجرجاني. الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1٠5١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. الطبعة الأولى. بيروت» دار الكتب العلمية» 5١19‏ ١ه.‏ 
التلقين في الفقة المالكي؛ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي (ت 477ه).؛ دار الكتب العلمية:؛ الطبعة: الأولى 
60 ١ه-‏ آم 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت(١١٠٠م)الطبعة‏ : الأولى. 
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التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح؛ أحمد بن محمد الشويكي(ت 0175) : 
الطبعة الأولى» المكتبة المكية 5١‏ ١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت ١7١٠١ه)ء‏ 
عالم الكتب» القاهرة؛ الطبعة: الأولى, ١٠5١ه-‏ 1990م. 

تيسير التحرير» محمد أمين بن نمحمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 
الحنفى(ت : 117/7 ه) دار الفكر» بيروت (/1993201511م). 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه 
وأيامه ( صحيح البخاري ). أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري. الطبعة الأولى. دار طوق النجاة» 7؟57١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. زين الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن رجب البغدادي(ت40/اه)» الطبعة السابعة. بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛» ؟575١ه.‏ 

الجامع المختصر من السئن ومعرفة الصحيح والمعلول. أبو عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي السلمي. الطبعة الأولى. الرياض: دار السلام» 57١‏ ١ه.‏ 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١27اه)»‏ دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة: الأولى» /19/1م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
(رت1170١ه).‏ دار الفكر. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين للمحلي» دار الفكرء 
بيروت» 6١ه-‏ 06امم. 
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-١‏ الحاوي الكبير. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠50ه).‏ الطبعة 
الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» 19١5١ه.‏ 

2-5 درر الحكام في شرح جلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت 
07 7١ه)ء‏ دار الجيل» الطبعة: الأولى؛ ١١5١ه‏ - ١199م.‏ 

2-43 الذخيرة. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. (ت17/5ه).الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5١5١اه.‏ 

4- ردالمحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. محمد أمين بن عمرء المشهور 
بابن عابدين. دار الفكر» بيروت» الطبعة: الثانية» ؟5١5١ه‏ - 1945١م.‏ 

65- الروض المربع شرح زاد المستقنع. منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. 
الطبعة الثانية. الرياض : دار المؤيدء /51١ه1991م.‏ 

0-7 روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي. 
الطبعة الثالثة. بيروت: المكتب الإسلامي» 7١5١ه.‏ 

/ا:- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد الربعي بن ماجه القزويني. (ت1/7١ه).‏ الطبعة 
الأولى. الرياض : دار السلامء ١؟55١ه.‏ 

- سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني. الطبعة 
الأولى. الرياض : دار السلامء ١؟55١ه.‏ 

48- السئن الكبرى؛ أحمد بن الحسين الخراساني أبو بكر البيهقي (ت458ه).؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 5575١ه.‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت ٠0؟7١ه)»؛‏ دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

-0١‏ الشافي (الشرح الكبير). شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة. دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 
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شرح الخرشي على مختصر خليل. محمد بن عبد الله بن علي الخرشي. بيروت : 
دار الفكر 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي. 
الطبعة الأولى. الرياض : مكتبة العبيكان, ١51١ه.‏ 

الشرح الكبير على مختصر خليل. أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الدردير. 
الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية؛ /ا١5١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. دار إحياء 
التراث العربي » بيروت» الطبعة : الثانية» 197١ه.‏ 

شرح المحلي على منهاج الطالبين» الجلال المحلي» دار الفكر- بيروت- 
ام وام 

البداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن 
عرفة للرصاع)؛ محمد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله» الرصاع التونسي 
المالكي (ت 895ه).» المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» ١٠76١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري.دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة : الرابعة ١5٠01/(‏ ه(. 

صحيح ابن حبان. محمد بن حبان أبو حاتم الببستي (ت4 0ه ). ترتيب: علي 
بن بلبان الفارسي (794/اه).مؤسسة الرسالة. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني. مؤسسة غراس» الكويت» 
الطبعة: الأولى» (57١1ه)‏ 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الطبعة الأولى. 
الرياض: دار السلام» 519١ه.‏ 
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طلبة الطلبة» عمر بن محمد أبو حفص»ء نجم الدين النسفي (ت /0157ه)؛ 
المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 
اه 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 707١ه)»ء‏ دار المعرفة. 

العناية شرح البداية. أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. (ت85/اه). الطبعة 
الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» 0١51١ه.‏ 

عَبُوْن الْمُسَائْل» أبواالليث :نضوين ماين أحمداين إبراهيم السمرفندي لذت 
“الالاهم) مطبعة أسعدء بَغْدَادء 785١ه.‏ 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري: (ت 577ه). المطبعة الميمنية. 

الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 50/8١ه-‏ 19/17م. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

الفتاوى البندية؛ نظام الدين البلخي» دار الفكرء الطبعة الثانية» ١٠١‏ ه. 
فتح الباري» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب. دار ابن الجوزي» 
الدمام, (577١ه).‏ الطبعة : الثانية 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
بيروت: دار المعرفة.. 

فتح العزيز شرح الوجيز ( المعروف بالشرح الكبير). أبو القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي. بيروت: دار الفكر. 


أثر الإضافة في عقد الإجارة "بحث في الفقه" 


3 


6/ا- 


آ/ا- 


الا - 


- 


4/ا- 


-/١ 


-/5 


-/17 


- 


فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار شرح المنار» زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد بن نجيم. (ت١917ه).‏ الطبعة الأولى» 1577ه. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي. بيروت : 
دار الفكر. 

الفروع. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. عالم الكتب- 
الطبعة الرابعة- 8٠54١ه-‏ 198068م. 

الفروق للقرافي؛: طباعة وزارة الأوقاف الكويتية- الطبعة الأولى- ”٠5١ه‏ 


- 1985م. 

الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري؛ دار العلم والثقافة 
للنشرء القاهرة. 

الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي؛ دار الفكر - سوريّة - دمشق» 
الطبعة الثانية عشرة.لاً 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غانم النفراوي 
الأزهري المالكي(ات7؟١١ه).ء‏ دار الفكرء 5١16‏ ١اه.‏ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: الدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. 
دمشق» الطبعة : الثانية ١504‏ ه- 1188م. 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة 
المقدسي. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي. الطبعة الثانية» ..١5٠٠‏ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 
كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. 
الطبعة الأولى»؛ دار الكتب العلمية. 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء 
الدين البخاري الحنفي(ت١"/اهم)»‏ دار الكتاب الإسلامي. 

لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. ت (١١لاه).‏ الطبعة 
الثالثة. بيروت: دار صادرء 5١5‏ ١اه.‏ 

لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ أحمد بن محمد بن محمد»ء أبو الوليد؛ لسان 
الدين ابن الشّحُنّة الثتقفي الحلبي (ت 887ه)» مطبعة البابي الحلبي - القاهرة» 
الطبعة: الثانية» ١891‏ - 191/8, 

المبدع في شرح المقنع. أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح. الطبعة 
الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» /١5١ه.‏ 

اللبسوط. أبو بكر شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي. الطبعة الثانية. 
بيروت: دار المعرفة. 

المجتبى من السنن. أو السنن الصغرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي. الطبعة الأولى. الرياض : دار السلام؛ ١؟57١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد الثاني 
والخمسون - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 51 ١ه‏ الرياض. 

مجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية؛ 
الناشر: نور محمد» كارخانه تجارت كتب» آرام باغ» كراتشي. 

مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية. جمع عبد 
الرحمن بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية عام النشر: 515١ه/11940م.‏ 

المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي.ات577ه). 


بيروت » دار الفكر. 
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مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين. جمع : فهد السليمان» دار 
الوطن» دار الثريا.الطبعة: الأخيرة» ١5١7‏ ه. 

امحلى بالآثار. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. بدون طبعة. 
بيروت: دار الفكر. 

امحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مار البخاري الحنفي (ت 5١5ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 

المدونة الكبرى. أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 516١ه.‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ أبو محمد علي بن حزم 
القرطبي الظاهري(ت407ه).؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النتيسابوري. 
الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ 

المسند. أحمد بن حنبل الشيباني. (ت١5‏ 1ه ).الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5١51١ه.‏ 

المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة»؛ د.حسن علي 
الشاذلي » مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة 
018). 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد المقري الفيومي. 
(ت٠/الاه‏ ). المكتبة العلمية» بيروت. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيبانى الدمشقي الحنبلي(ت 1157١ه)؛‏ المكتب الإسلامي» 
الطبعة : الثانية» 6١51١ه‏ - 145١م‏ 
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المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي»؛ أبو عبد 
الله شمس الدين (ت 4٠١/اه)»‏ مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الأولى 
د اام 

المعايير الشرعية لبيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» المعايير 
-١(‏ 58)المنامة» البحرين» 576١ه/5١١1م.‏ 

المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. دار الحرمين - 

..ه١‎ 51١6 القاهرة:‎ 

المعجم الكبير. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» 0٠5١اه.‏ 

معجم لغة الفقهاء؛ محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي» دار النفائس 
للطباعة والنشرء الطبعة : الثانية» ١55/8‏ هء /118م. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات 
وحامد عبد القادر ونحمد النجار. دار الدعوة. 

المعونة على مذهب عالم المدينة. القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي. الطبعة الأولى. بيروت : دار الكتب العلمية 5١8‏ ١ه.‏ 

المغرب؛ ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي الْمطَرّزِىَ (ت ١٠1ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

المغني. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. مكتبة 
القاهرة. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» 5١6‏ ١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني (ت570ه). الطبعة الأولى. دمشق: 


دار القلم» 5ه 55ام. 
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مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (ت 
6م). دار الفكرء 99١ه‏ - 1914م. 

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة 
المقدسي. الطبعة الأولى. جده: مكتبة السوادي» 57١‏ ١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطاً» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت5175ه)» دار الكتاب الإسلامي؛ 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآ بادي 
الشيرازي. بيروت : دار الكتب العلمية. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل. أبو عبد الله محمد بن محمد المغربي الحطاب. 
الطبعة الثالثة. بيروت: دار الفكرء 7١51١اه.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت.الطبعة 
الانيّةء 151 155م. 

النجم الوهاج في شرح المنهاج؛: كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن 
علي الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت 08٠8ه»»‏ دار المنهاج (جدة)؛ الطبعة: 
الأولى؛ 570١ه‏ - 5٠١١6ام.‏ 

نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أبي العباس بن شهاب 
الدين الرملي(ت5 .)0١٠١‏ بيروت : دار الفكرء 5٠15١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني؛ 
(«ت05؟١ه).الطبعة‏ الأولى. القاهرة: دار الحديث»: 5١7‏ اه. 
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+ 220 115128طتام 101 1طهتتث-1ج 


أثر الإضافة في عقد الإجارة 'بحث في الفقه" 


1 لاتس(كدزده آء مده[ هنا ونحماه 1‏ -1//0777:011 .13680 ,تلمتصتهانك-ام 
لخ 1413 ,20-11211133:3 :03آ محتدكهة 21-117 05[ .لامتكتلع اهم[ .01710171171 

-آه أمنره 0 تمي آر هلبه 011 طء1/01201[ .5 1412أدتكل8 ,الكوناك دام 
.كلخ 1415 - طخ 1994 ,تنصهادآ-[د طماعله]/!-له .لع 274 .وبزم اسيلا 

31-11 1091 :متتهن) .21كنالك-آه 7071 انأء[-1ه .ىك 511131181 ,اتقتوطة! '-ام 
.كذ 1415 

حل طوكلة]/!-له تلتحتاع8 .77طمكا-له نول سلا-اه .ذى تتقتطته1ناك متمفنتوطة]-ام 
لخ 1405 ,تتد151] 

0 5-51111017ل 711167 11025017 /11//!-آن ':707-/ت .1 20تتتمقطبطاط ,تطاعمم ] -ام 
كلخ 1420 مسهلة5-5ة 3<[ تطله نونظ .0ع “1 ,آنتم1' هار[ -له موسا [تطزمكدعه اضزء” ها 
1 .[ءاماا-آه 7و لله ر 01-7010177 .خث طقططهحتاساطةى ,تطها'هط1-امى 
.للث 2004 -ى 1425 بطلءلالإتسصاظ '-21 تدكا -1[ج :دآ تختصاوعظ 


#معنة .لع 274 .لاه /نوسمطط-آه 71ه17ى موماديلة-اه .>1 سمستهان؟ ,تطتةزيالم 


ط 21-16 


بهكدوك .0ه “12 .طعاعاء لل مسد تأ«بواكا-اه (وألدله .طوططة]1 ,تلتقطي-اى 
كلة 21-1 1031[ :10312125115 
م1 مم0 عط طا 5أناكتاز له 115[ماء5 01 جزنامع 2 01 عع أ لممتصطم0) 


ناا زتاعد8 حمتوتطظ متاعهتما .طمنمرة امهل -له تم /طلم-آه اماأدزمرا 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 575 ١ه‏ 


 01-1/27110[.‏ 7:هى مله تماتاط[-اه امبروزء87 .ذل 200تتتمقطبلط ,تلمكا -اى 
.لخ 1404 بكاء 21-1 021[ :اأتساعظ 

.للخ 1979 - الى 1399 ,كلا !21-1 001آ .هعشا -له كآنرهوملا ."1 لتتعطك رأحهكظآ- اذ 
-اآكه كه 177ه110) جأزه !01-11 51077 جأعف-اه 2017 .11 ستتهءل ابطق ,انقاعظ]-ام 
.اعكل1"1[-21 :5(آ[ الخلتاتاع8 .(17مك1-1ه 10717ى 

5 30 'كدل :30لباع83 .آء'مودمار!-اه «ننامندر)' .1/1 8]351 ,02102101مدك-ام 
كلك 1386 رووع:21 

طقاء: 21-112 عه صنو8 .لع 224 لرتموطهل-47 .ذخ 20 تمسقطت8 ,تمطلممدك-1ام 
لخ 1410 بطذاء1 21-1123 نتدداآ :الماع .77777ا-01 .1 20متمتقمطبكا8ة را'ع1مطك-ام 
2010 تناه 21-1152125 نملو .له “1 .وهدسويك1-[ه .1آ لمصطك ,نتمدطتقطك دام 
.كد 1414 


أتاعاناآ عطلا ما كدطدهط 115 220 2210161021102 عتتستاءءج7آ .ذخ صدمدط ,تاعطتقطك-ام 


0/7 71 نم4 107[ 17711 ك1 /[0 01117101 .قاع اهن 01 15مختادهن) تعلط عطا 1ه 


.كك 1415 ,1110199 -21 ل6ناكل-21 031[ :التتاعظ .0ه 1 .7177لا 
أتاكاع8 .1 5-577/2ه 21-1710771 1107 قر 174ه17ل-أه .ذخ صتطهةءط] ,أاحتتطك-ام 

37 -21 21-1111 :دآ 
-1ك هنلا ' 0712//[-أه 1ه '0771ل-آه قر 717/لندته 4/1-7 .11 لنتصطكث ,كلت تتتطاك-ام 
كلخ 1418 بطهنج 21-1121 طوطهاءلة21-1/1 .0ع “1 .19:17 


أثر الإضافة في عقد الإجارة 'بحث في الفقه" 


على 1412 ,تنها15 

عئة *فتقطآ عو-آ س8 .له 24 .ماعطا إتطوى بهد .5 تتوطولا رتح هدام 
م 1392 ,اطوتك-الة نتن 1" 

حآة ع1 :كتاءكهمتج([ .لع *1 .[تطمه1-له [عن/1كل 10171 .5 لترإطولا مولام 
لخ 1408 ,ننهلاج0) 

لك 001آ التتتاع8 .ط1[70له[انل!-له :هك *1011تتهل/!-1ه .5 ,ةتإطةلا ,كته كتول- آم 
كلاط1 

لمع 274 .عا تاهلا-له طددنوعلة-له أطك (وضط ثر ترمعل-آه .لخ كناكناهلا ,تتح دام 
لخ 1400 ,نتتة1اط رآ طهط21-11201 طل0ه:115 نه :نطل ه115 

7[ لطامتحلتة نطلة:5ن .له **1 ' هببن1-/4 .1 20متستقطس/ة ,تتتتوطهد1!-ام 
له "1 .ه01" -آه طء مامالا وله" [ه1-1:17ه .1 لةتمتسمقطدكاة متتحوطدئى اام 


.للخ 2004 - اكخ 1425 ,نكتةاط1رآ لدكتط[نان لمكلكلد/1 :لومستقط؟]ا آذ 35ظ] 


"1 .1“ 2/ه7ك-رعه «تهد«ر[-اه طدة' وملا أ مونو 8-اه .ىك تتوتطولاآ ,تممت0-اى 


2 - 11م 1402 ,021ك 01 20/112151 :1577311تكا .0» “1 .171/7:0110-/0-.1-00111:311مر 
.لم 
بتطتقلة35-5 182 تط0920ه .له 1 .تالز 717هد .11 ستامبك8 ,تدرهطكون0-امى 


.كك 1419 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


.للخ 1995- لك 1415 ,كلا طحلة 

آنه 77ء471' 72 طاعل! عله" [متتده'ول-/ن .ذث طقططه تاباطخ بتكلتلهك/طا-اىمط 
كلخ 1418 بمطلهةتزتإتنسا1'-21 طتطبك] اه غ00 تعتستعظ بلع 18 .طممنوول1 

111317[ 10لهن) .01-71112777111 .ذخ طةاأتلطخ ,أوع1-1/1300امط 

“1 .امطموط برط هدك تعدرآ-له (و1اط قر #رمء1-1ل .© طلوالبلطخ ,نوع31200-اى 
لك 1414 بلهة:153مطا] '-21 طنطدكل-21 هنآ تتختصاءعظ .0 

.11 151 تال 17107111-آت 1107 قر “770ن471-1 .11 وكتاملطا ,أوع300/١1-ام‏ 
لواع1 21-113 1021[ :اتصساع8 

تلخ 1405 ,طتضدك2[1-1 سدلح"' .له "4 21-1701 .11 0ه تمتستمطبكة ,أوع11300-اخم 
.للذث 1985 - 

[م1/121-آه 11111 ت[ء 21-10 1ق[ "7 عل[ 01-17 .ذخ 1د[-20 "داك ' ,551ة1/1310-آام 


أطهتخ له طتمسسآ 6ه *متجطآ و٠«‏ .لع 254 


عله طتطبكك اه عد تملظ .له 15 تطمكل-له أسهع-[ه .11 ذلخ ,تلخد كته1!-اخ 


05-270 05-31111110/1 “01 5-31111077ل 117211 1//171480-/ه .5 لقتتتطك ,1 353/-1م 
.كلخ 1420 ,سقله5-5ة عه :159:20 .له 15 

تله اعحطك ' -21 لط '3طخد/ط!-21 :0دلاعة8 .01-1415 17/1541 .1ل تتهدط0 ,أددا-ام 
لخ 1311 ,نكتهة161نآ ومقطاجك21-8 

عله طفاعلة]/!-له نم8 .له 35 .«رتطء[ه1-له اموه .5 وتوطفلا ماحه ةدام 


أثر الإضافة في عقد الإجارة 'بحث في الفقه" 


.*0217كل-لن 1017ك-[كه هله 2501101 01-12 أفنز/ئه2 .ذخ 8/131217220ة ,1وناه0وء17-ام ‏ - 
21-11 :دآ 

-آاه آء'مكماا! 1 “41-1070 .21-1125352 تاطك ,0ة21-02 102 عك ,.141 1آخ ,آمه1-آىط ‏ - 
كلخ 1424 ,عسمنطمتاطتام ممه عمتكصتم 101 طمطت21-1120 وسمعه حله .له 1 'مترزا 
.للك 2004 - 

.01-1217 0715 وى قر 7117ها!-آأنه [دادء/1!-1ه .11 لنتصطذ ,تسودط اه - 
مط ' -له لوطو كلة21-11 تختصاعظ 

3 [ز[ورلع] “عماج [بسار! ه57 [:[ه1-آه طءوسعاة .11 ل2سممتسقطدك< ,طمته1-ام ‏ - 
لخ 1412 ركاء 1-1 ه«آ تأتصساءظ .له 

1 :أتاتتاء 8 .07 111ء/!-آه 31077 قر زه1طاها!-آه 77/1/81 .11 لتتقطط ,تسماتجدط-اىذ ‏ - 
.تك-21 طأهتتن! -21 ”173 


نز طه تله [ملآء5 هنر اماع شل-له ه71 [ماءكدله .8 أء '23اذ]! ,تتقطاتكة[-ام ‏ - 


.كلخ 1407 بصتتوه[21-12 ذا س1آ'-1ه د٠7‏ متسلعق بلع "4 


(0 1 |[ ز2 12 2 2 00 
.لكاء 21-1 1031 :انماع 8 

0 41711100 1511 1-171107111ه 1107 آل '1-1110772ه .0 طماللنلطك ,أوع51200-الذظ ‏ - 

كلخ 1421 ,توتهتطنآ ن0هتدك-قة نطمللع1 .0ء "1 اهطبر 


081 لتاكلع8 .01-1215171 [ه71ء/! عله #المقعلا-اه 57077 .1هله[-31 ,تللقطه/ا-الىظ ‏ - 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


110700 -آه عمد نهاك 'موطهنل!-آه اندم 0-1 .لا تلامقطة/طا ,تأنامطة8- ام - 
.للخ 1997 - تكن 1418 ,110119920 -اخ عه نطله ونج .لع 204 

له “1 .'متبوك-له تتمابا به" 'مدء0-آه ه51 (دمع .لآ ختتاقصةا8 بتتتطة8-[م ‏ - 
1 -21 اتطنكا-21 :دآ :كتصاعظ 

عله طنطتك1-[ه حه<اآ س8 .لع 35 .هبطبتل-آه بوستك-عه .11 لقسطخ ,توقطتة8-لم 2 - 
الى 1424 ,طهتتروتحطا]” 

بها اسل عوط .لع 274 .امورب ط-آه وسحه له .صذ٠©ط-لج‏ سمطعهآة ,نطلله8-ام ‏ - 
.لذ 1310 

-1ة 031آ .تنحم ومن -01 آننهكزا 077 [ك3 كل -آه رده .ذخ 3217اتتلطذ ب,تتقطلن8-ام ‏ - 
.ةله طماع ]ا 

7071 لالدببه طاوالدله آر 70711 -آه 47-1111111 .ذخ 10اممتطدلط ,تتطلاد1-8م - 


حل طانطنك1-[د 101 :صنو8 بممصدطع[ .0ه "1 طمتمصمط طلم «بعدرلآدله وخر 


لخ 1424 ,له توتحس[1” 


-21 طننوطلنا8 1آخ_ :عطتء010) .«وزمء27 757 50717 .11 ل2تتتسمطبكة ,تاكن 1-8م 


10151. 21-1152313 1 


.للخ 2004 - لخ 1425 ,رقطمع/ط-[د ةدا :نطهللء ل 

17 .انامطعا “تمكعماط انلا مله" «تطمكل-اه به اكدترده .1/1 لقحسطخ بتتلعة7آ-ام ‏ - 
كلخ 1417 بطهلالإتدطا] '-21 انطدكل-21 هنآ تختصاوعظ 

-أه 01-1110101 1712 [ونرمرة 177 -آه :157ل -آه .ذخ طادآ-20 :1ك ,توتامهمحج[!-اى ‏ - 
كلخ 1418 بطمصسعدخ'* -له دآ تطله ون" .لع “1 .طامجور7و11 


أثر الإضافة في عقد الإجارة 'بحث في الفقه" 


--7ك 1[ 7[ه01)' 11 أملامملتط 7ه طى) [مبرعره !01-1 01/01" 01-17110711151 وء' موه10 
كلخ 1350 بطهتالإتا1' -1ه طوطمكلة21-81 .له “1 .( مدكمر 

لله [مزأهظدله ته[ آر أمنجرة 7ه 2-له 21-0177 .11 1(72تتمكلة2 ,تتومسخ دام 
2111115 طهتوتمتمحمته ]/ط!-له . 7منرمرة ه170 

آر 01-1141 هدك .ذخ 1دآ-20 طندث ,كلتمطناد-اخ ي ,.14 172تمكل22 ,تتومسخ دام 
31-11 اهماع >ا-1ه :01[ .لء41 01-7 [وناحه؟! 57110117 

عله خة(آ تختصلع8 .0ه “1 .مبطبفلد-اه لمعتسمو لا-له ع علتلهل! بتطوطوفداف 
لخ 1415 ,مطلةتزوتمصاط 21-١“‏ اننكل 

:55 .له *1 .به *“1-017ه عذال أدوه كا .اعطعفكاسنهة ,تمقطقادوخ ام 
.للخ 411-1992 1412 ,تتداة21-0 :021[ 

متقاظ حل 031[ :مكتهن) .[منرجرةنحه 7و شا-اأه ونه17-له .ذل طودجآ-21 ,تتكاوخ-اذط 
.تاذ 1اطنام 101 طلمتدوهط1 حطته 772 

'08قطآ 5ة<1 تختسلع8 .0ه “1 .(مزعهآ-آه 707171 .ذل 20تتستقطنال8 متتقط عفداى 


طقلة21-115 :لكلاتتاع8 ,0ه 77 .107711 كل- نه '01101116ل 10011/70771111 1/1071115171 


.لخ 1422 ,020 تتناه*1 
*1 روا !-آه اء'معمارا أامعا1! مله" إه21-1917 .خ طقططة اطخ ,نلهلطع 82 -اى 


.ل[ى 4121-1999 1420 ,ممعدط م16 هج[ .0ه 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


وعع تع اع 11 عاطودم 
2017 ع1 
-35 1231 تطلو تون« .لع “1 .مناتمسو أطل وى .لذ تقستهان5 ,0نامكة أطم ‏ - 
ىم 1420 ,تقلوك 
24 .اتمراماعاكا موسر ماه(أعاتط 1و1 -آه كنتم«به0-له .تل '52 ,طتطدك] بطم - 
.للخ 1988 - م3 1408 ,كاء 21-1 :ة0آ[ :15اء1031325 
كة([ .له "1 .اما كله امالمتزمارا بعاد ثر ما آه ه217 .11 خلخ ,تلسكة ‏ - 
ث 1411/نلث 1991 ,1الحلة 
مم7 77ه[ك 'وطه لاله لوندصع!-7ه أافنر/كه2 .11 تتقططة 1 اطق ,تسعدد ' -اذ ‏ - 
كلذ 1405 ,هبلع 34 'هورماسلظ!-آه 
07-272 [اقمه1ل4 101/717 قر ا[طمط-له كةل1له41-1 .كذ لتتصطذ ,تمقلدومك '-لذظ ‏ - 
للخ 1419 بطةتوتإنساظ '-21 طتطبكا اه عو©ط تعختسلعط بلء "1 .نط1 -1ه 
“1 .تتم[طلماه أماء40ل' 7121 77هما/[-آه 7ع:11ه8::10 .ىذ لقمصطذ بتمملدومة '-لى ‏ - 


01-111 50717 .]8 20ستستقطبكة ,تمنوطااخ-آاما 


تأث تلكا .0ه 17 .نتمنه2[ أطل وى 5717 ١1.‏ اقستستقطدك8 ,تموطاخدام - 
لخ 1423 ,10021هلصتاده"! دمومع ا 
كاء *[-[ك 001[ نختتتاءع8 .17207ل-آه 81 ساله1هل!-ه .خ تاذ ,اكنال مخ-لذ ‏ - 


701 [[ [فنرء/ه7ك-زده [منرء م !-1ه (مبرممء 01-1 .0 0تتتستقطس8 ,تتدكسخ- لم - 


أثر الإضافة في عقد الإجارة 'بحث في الفقه" 


001131 عذنوع بآ ا 001610 01 أعدصسآ 

21-100115211 2ه دنط٠طز‏ ل 2ك س٠طز‏ 20تتتسقطس81 .ترط 
1 01 الاعماتتدمءدآ 

2 01 عع00116) 

11171517 ] عندطة1؟1 52110 11 2131220 طنا/8 مستهحم] - اخ 


عم 

2 15 ع35ع.آ .(ع152] عنتتطبظ 16 20060 عمدعط) 01 أعء[6نا5 عطا أتامطة 15 561037 كلط 1 
71 عطتلدء0آ .عططنا عنتنطرظ 10 200165 15 نإ معاعع311 أعمنامامء لع 1تطهمط 0121جبتصرعا 
ع35ع1 01 116211085مم3 31ناع3 عغطا 01 3116م 1102001126 عه 15 أعة امه عتتطبط حلط 
710655 طعتط؟ا 5اعمصطمطء عتممتاععاء ٠712‏ 0عتتاعععهء 15 خقط؟ (12[19ععمده ,ماعه تام 
.103 01 عم 15طا :101 6110111 12125115 3120 01150115 

عطا عطتاع10كممء نإ6 عددع1 01 2115م 320 2ه1اتسمقعل عطا دعددناء015 لاعتتوعوع] كلط 1" 
0 21100 ,145501 ,اجالع م10م لعممع1 01 1052م ااءوعل ,تجاتتعممعم لعمدع1 01 ععهام 
110101017 121131ع110مك1تتاز عط طة 2001105 غأقطا 5امطد 7و0نند عط!' .تإقاعل لة 
.101ع22ع عط 587 0ع10126م5)1 عدطلا عتتطنة 10 دأعومحصا عصلالصقط عدممادمم 16 ممدعمط 


أعقنتاطم عؤوع1 01 011536105 عطلا أعع1ة )00 وع00 2001105 أخقطا 75امطة 5610377 عط 1" 
عطا كقط 01م تتعطااعمد له 5أعهتتادامء لعتدعتاطه عطا 01 عه 15 عقمدع]1 عنتتطرة عكتتوععط 
23177 تاعطلأه عط 01 10131م7ة عطا خنام 111 أعمعتادمه عطا عتمصتمطءا 10 غخاع 11 

3105م 01 0123125 ,25108مع1م 01 126105نامتاد عطا أهططا 550175 غ1 ,اء17مع1/101 
185 112 223/1185 01 061337125 01 عمطلا عط 11 ب110لدم» 772110 2 15 مأمعحص ا لواكم1 
.10 عتتطتظ 10 40ع200 عمدع1 12 ععامطاء 01 ذعمتجا عطا وعأه :ممم عل 2150 غ1 .2تتامص] 15 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


د. خالد بن عبد العزيز بن سليمانآ ل سليمان 
قسم الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 


د. خالد بن عبد العزيز بن سليمان آ ل سليمان 
قسم الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


ملخص البحث: 

.١‏ المراد بتأخير صدور الحكم القضائي: هو تأجيلٌ إنشاء صاحب ولايةٍ عامةٍ الصيغة الملزمة التي 
يحصل بها الفصلّ فيما يدخل في ولايته من القضايا الإنهائية أو المتنازع فيهاء إلى ما بعد الوقت المناسب. 

؟. الأصل في إجراءات التقاضي أن تأخذ القدر الكافي من الوقت المعتاد» لكن يجوز للقاضي تعمد 
التأخير؛ إذا ظهر له أن في إعطاء إجراءات التقاضي وقنًا أكثر من المعتاد مصلحة ظاهرة أرجح من 
الضرر المترتب على الالتزام بالوقت المعتاد. 5 

“'. من صور التأجيل الجائزة التي ذكرها الفقهاء: إذا طمع القاضي في أن يصلحَ الخصمان. 

5. ومن صور التأجيل الجائزة أيضًا: تأجيل الحكم بناء على طلب أحد الخصمين. 

5. ومن صور التأجيل الجائزة كذلك: تأجيل الحكم إذا ارتاب القاضي في البيّنات. 

5. ومن صور التأجيل الجائزة أيضًا: تأجيل الحكم إذا لم يقنع القاضي برأي جهة استشارية» 
ورغب استشارة جهة أخرى 

. قيامُ القاضي بنفسه بالاحتياط لاستجلاء الحقيقة فضلّ زائدٌ على الواجب؛ يُعذر بتركه» ولكنه 
قد يكون متعينا إذا تحققت ثلاثة ضوابط : 

الضابط الأول : أن لا يحصل له بذلك ميل لأحد الأطراف على حساب الآخرء وإلا صار تلقينًا 
منوعاء وظلمًا ظاهرًا. 

الضابط الثاني : أن تلوح للقاضي مقدماتٌ يغلب على ظنه أنه يستطيع من خلالها الوصول إلى 
الحقيقة» أو التأكد منها. 

الضابط الثالث: أن لا يترتب على ذلك ضرر أشد. 

6. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بلا عذرء سواء أكان ذلك بتعمدٍ أم بإهمال. 

4. لخطورة عواقب تعمد التأخير بلا عذر ؛ سواء أكان من القاضى أو أحد أعوانه: يتعين على 
اجهات: الرقاية الخد منه» وغاسية المتضرين» حفاظا غلى سعنعمة القضاءء باعقتارة الجهة المثلى ترق 
الظلم» فلا يليق أن يكون سببا لإيقاع ظلم جديد. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المقدمة 

الحمد لله الذي نوّر بالعلم قلوب المؤمنين» وفقه من أحبّ من عباده في 
الدين» وجعلهم من ورثة الأنبياء والمرسلين» والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين» نبينا وقدوتنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن إقامة العدل من المرتكزات الأساسية التي لا يستغني عنها أي مجتمع؛ 
ومن أهم عوامل تأثير العدل في امجتمع شعور الناس به» وثقتهم في تطبيقه 
بالشكل الصحيح» وقناعتهم التامة بأن القضاء هو الملاذ الآمن لنيل الحقوق 
عند تعذر نيلها بالطرق المعتادة. وئما قد يكدّر هذه الثقة: إذا حصل تأخر في 
إصدار الحكم» بحيث ينتج عن ذلك ضررٌ على صاحب الحق أكثر من 
مصلحة نيل الحق؛ إذ إن تأخير البت في القضايا المتنازع عليها ولاسيما 
الحقوقية منها يقلل من الثقة في اتخاذ القضاء طريقا لحل الخصومات» ومن ثم 
يضطر بعض أصحاب الحقوق للتنازل عن حقوقهم» وربما يبقى بعضهم 
ناقمين على المجتمع » أو يتخذون أساليب غير شرعية للوصول إلى حقوقهم» 
وعلى كلا الحالين يكون لذلك أثر سلبي في أمن المجتمع » ولا تخفى أهمية 
حفظ الأمن ؛ إذ ترتكز عليه جميع الضروريات الخمس. 

ولا شك أن الحيادية والموضوعية في القضاء يستلزمان التثبت والتروي في 
إصدار الحكم » ومن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت» ولكن هل 
هناك أسبابُ للتأخير غيرٌ مبررة؟ أو مبررة ولكن يمكن تجاوزها؟ وكيف يكون 
التعامل الشرعي مع هذه الأسباب؟ 

هذه الإشكالات وغيرها لم أقف على دراسة فقهية وميدانية تعنى 
بالجواب عنها بشكل مباشر. نعم هناك دراسات في بعض جوائب البحث» 
ولكنها غير شاملة لجميع الموضوع ؛ ومن أبرزها : 
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.١‏ (صدور الحكم القضائي تعجيلا وتأجيلا في الفقه الإسلامي والجانب 
التطبيقي فيه في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية) للدكتور 
عدنان الدقيلان القاضي في محكمة الاستئناف في الدمام. وهو بحث مختصر 
منشور في مجلة العدل» العدد (77). وبالمقارنة بينه وبين خطة بحثي يلحظط 
أنهما متباينان تماما ؛ حيث النحصر بحثه في تناول أبرز الأمثلة التي نص الفقهاء 
فيها على جواز التأخير» مع جملة من التطبيقات على نظام المرافعات 
السعودي. ولكن يلاحظ أن هذه التطبيقات على النظام القديم» وليس 
الجديد؛ كما أنها عبارة عن سرد للمواد واللوائح ذات الصلة بالتأجيل أو 
التعجيل» ولاسيما التي حدد فيها المنظم آجالا للإجراءات التي تحتاج إلى 
وقت» وهي ١/‏ تطبيقا. 

؟. (البنية التشريعية والقضائية في المملكة)؛: وهي إحدى الدراسات 
المقدمة في الدورة الأولى لمنتتدى الرياض الاقتصادي» ولكنها تعنى بالجانب 
الاقتتصادي» حيث تهتم بأثر (البنية التشريعية والقضائية في المملكة) على 
الاستثمار» وهي منشورة على موقع المنتدى» على الرابط الآتي : 
[0ك1/كنااكنك// :خط ١‏ . 

*. (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية)؛ وهي أيضا إحدى الدراسات 
الاقتصادية المقدمة في الدورة الثالثة لمنتتدى الرياض الاقنصادي» وتعنى بأثر 
البيئة العدلية على متطلبات التنمية» ومنشورة على موقع المنتتدى» على 
الرابط الآني : 8[1/كنا.تانت//:مااط ٠‏ 

5. السجل العلمي لبحوث المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم» المحور 
السادس» وعنوان المحور: (آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم) والمقام 
بالمعهد العالي للقضاء بالرياض في 477/17/77 ١ه.‏ ويلاحظ أن بعض هذه 
الأبحاث لرصد واقع القضاء في بلد ما ؛ مثل بحث: (التجارب الحديثة في 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
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تطوير آليات التقاضي في المملكة العربية السعودية)» كما أن البقية في جزئيات 
محددة» كبحث : (استخدام البريد الإلكتروني في إعلان الأوراق القضائية)؛ 
و (تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار)؛ فضلا عن كونها جميعا بحونًا 
قانونية عدا بحث : (الرقابة على القضاء ؛ دراسة فقهية معاصرة). 

ك. معوقات التقاضي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد 
بن عبد العزيز بن سعيد» وهو كتاب مطبوع في مجلدين؛ وأصله رسالة 
دكتوراه» ولم أطلع عليه إلا بعد الانتهاء من إعداد المادة العلمية» ووجدت 
أن خطة بحثه ونطاق اهتمامه مختلفة كليا عن هذا البحث ؛ حيث إنه يركز على 
المعوقات التي تمدع من اللجوء إلى المحكمة واختيار التقاضي طريقا لفصل 
النزاع » بينما هذا البحث خاص با لو اختار الخنصمان الترافع أمام المحكمة» 
ولكن حصل في ذلك تطويل من القاضي في أمد القضية وتأخير متعمد 
لإصدار الحكم فيهاء فما الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك؟ 

ولدراسة هذا الموضوع على وجه المخصوص جاءت فكرة هذا البحث؛ 
الذي بعنوان: (أحكام تأخير القاضي لحكمه)؛ وسوف أتبعه بإذن الله ببجملة 
من البحوث الفقهية والنظامية والميدانية ؛ للمساهمة في معالجة مشكلة التأخير 
غير المبرر في إصدار الحكم القضائي» سواء أكان ذلك راجعا إلى القاضي 
وأعوانه؛ أم المدعيين» أم طبيعة الدعوى؛ أم الجوانب الإجرائية والإدارية. 
ولهذا البحث أهداف؛ أهمها: 

.١‏ أن يكون عند القارئ معرفة بالحكم الشرعي لأهم أسباب تأخر 
صدور الحكم القضائي المتعلقة بالقاضي وأعوانه. 

؟. الإسهام في تعزيز المسؤولية لدى القضاة باحترام وقت العمل ؛» وعدم 
هدره بما لا طائل من ورائه. 

”. الإسهام في تعزيز الثقة في اتخاذ القضاء طريقا لحل الخصومات. 
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ولتحقيق هذه الأهداف تم وضع خطة البحث ؛ حيث تم تقسيم البحث 
إلى: مقدمة» وأربعة مباحث وخاتة : 

المقدمة. (وهي التي بين أيدينا)» وتشمل: أهمية الموضوع»؛ وتساؤلاته؛ 
وأهدافه, وخطة البحث» ومنهج دراسته. 

المبحث الأول: المراد بتأخير صدور الحكم القضائي. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التعريف الإفرادي لتأخير صدور الحكم القضائي. 

المطلب الثاني : التعريف الإجمالي لتأخير صدور الحكم القضائي. 

الملبحث الثاني : تعمد تأخير صدور الحكم من قبل القاضي لمصلحة 
اله 


المبحث الثالث : التأخير بسبب مبالغة القاضي في الاحتياط لاستجلاء 


اللبحث الرابع: التأخير بسبب التعمد أو الإهمال من القاضي أو أحد 
أعوانه. 

الخاتمة : وفيها نتائج البحث. 
وقد نم توخي المنهح العلمي الآتي : 

أولا: منهج إعداد البحث : 

المنهج الذي سلكته (من جهة عرض امحتوى) هو المنهج الوصفي » ومن 
جهة نوع العمليات العقلية: المنهجان الاستقرائي» والاستنباطي”'"' ؛ إذ 


)١(‏ هناك خلاف كبير بين الباحثين في تصنيف مناهج البحث؛ ومن أهم أسباب هذا الاختلاف: 
التداخل بين بعض المناهج من جهة» واختلاف طبيعة الأبحاث من جهة أخرى» ولكن تبقى 
بعض التقسيمات لها شهرة؛ في مقدمتها مناهج البحث الثلاثة الرئيسة: التجريبي والوصفي 
والتاريخي » (وهذا تقسيم من جهة أسلوب البحث). وهناك مناهج أخرى مهمة ؛ منها: المنهج 
الاستقرائي والاستنباطي » وبعض الباحثين جعلهما قسيمين للثلاثة السابقة» أو داخلة ضمنهاء 
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البحث «يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات؛ ثم مقارنتهاء وتحليلهاء 
وتفسيرها ؛ للوصول إلى تعميمات مقبولة»'"؛ يحصل بها استنباط الحكم 
الشرعي » أو بيان التوصيف الراجح لكل عنصر من عناصر البحث» (وهذا 
المراد بالمنهج الوصفي في مثل هذه البحوث الشرعية). 

وعند تدعيم النتائج بالأدلة يكون ذلك بطريقين: 

الطريق الأول: استقراء ما أمكن من الجزئيات ذات الصلة بعنصر البحث 
للوصول إلى قضايا كلية عامة» (وهذا المنهج الاستقرائي). 

الطريق الثاني: تتبع الأدلة الشرعية والنصوص والوثائق المعتبرة» 
والدراسات ذات الصلة بعناصر البحث» وبعد التتبع أقوم بالسير والتحليل 
والمناقشة اللازمة؛ ومن ثم استنباط النتائج المناسبة لعنصر البحث (وهذا 
المنهج الاستنباطي» وهو الغالب). 

وقد حرصت عند الاستدلال على أن يكون ذلك في ضوء قواعد 
الاستنباط التي رسمها المحققون من علماء أصول الفقه. 

ثانيا: منهج صياغة البحث وإجراءاته : 


أو تمثل تقسيما مستقلا باعتبارآخر ؛ وهذا الاعتبار هو تقسيم مناهج البحث من جهة نوع 
العمليات العقلية التي تسير البحوث على أساسهاء حيث تقسم المناهج بهذا الاعتبار قسمين: 
الاستقرائى والاستنباطى. 
انظر: أصول الملث ا لسلس وو دون دوي ص 774 ؛ أبجديات البحث في العلوم 
الشرعية لٍ د. فريد الأنصاري؛ 5١‏ ؛ البحث العلمي ل د. رجاء وحيدء ص58 .١‏ وانظر 
من الشروح الشفهية المفيدة الرابطين الآتيين: 
5001114 /كنا.أناك//:م]2 (الدقيقة : 71١‏ :/ا١)‏ 
118[1//كنا.أأتاك//:م]2 (الدقيقة : )77:3١‏ 
)١(‏ أصول البحث العلمي ومناهجه ل د. أحمد بدرء ص 774 ؛ أبجديات البحث في العلوم 
الشرعية لٍ د. فريد الأنصاريء ص١5‏ (والنص المذكور للأول» بيد أن الثاني استشهد به 
وعزاه إلى الأول). 
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.١‏ كتابة الآيات برسم المصحفء مع بيان اسم السورة ورقم الآية في 
صلب البحث بين معقوفين [...]. 

1 ريج الأحاديث والآثار: فإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما. وإن لم يكن في أي منهما خرجته من أهم 
المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 

". فيما يتعلق بالخلافات الفقهية: حرصت على التقليل منها قدر 
الاستطاعة ؛ لأن مشكلة البحث تكمن في الجانب الإجرائي بالدرجة الأولى؛ 
أما الجانب الفقهي فهو وسيلة مساعدة في الحل فحسب. ومع ذلك: فعند 
دراسة المسائل الخلافية سلكت المنهج الآتي : 

أ. تصوير المسألة ليتضح المقصود من دراستها. 

ب. تحرير محل النزاع إذا كان بععض جوانب المسألة متفقا عليه وبعضها 
محل خلاف. 

ج.ذكر الأقوال في المسألة» ويكون ترتيب الأقوال بحسب ما يستدعيه 
التبيياق: 

د. توثيق الأقوال بحسب المراجع المعتمدة لكل مذهب. 

ه. ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات» وردود. 

و. الترجيح » مع بيان سببه. 

4. فيما يتعلق بالأعلام : اكتفيت بالإشارة إلى العصر الذي عاش العلم 
فيه من خلال ذكر سنة الوفاة عقب ذكر الاسم مباشرة في الصلب. 

6 فيما يتعلق بالنقول: عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم 
مباشرة» ولم أعز بالواسطة إلا عند تعذر الوقوف على الأصل. وجعلت 
الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة» 
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وق ان الل اسن عون الإجالة بذكر وتنك متيو نا تكليت #زانطر.): 
وإذا تعددت المصادر في الإحالة الواحدة وكانت على درجة متقاربة في توثيق 
المعلومة: فإن كانت مذهبية رتبتها على حسب الترتيب الزمني للمذاهب 
الأربعة ثم رتبت كتب كل مذهب على حسب وفة المؤلف؛ وما عدا الكتب 
المذهبية يكون ترتيبها ابتداء على حسب وفاة المؤلف. 

وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه على أن يسر لي إتمام هذا البحث» كما لا يفوتني أن أشكر 
عمادة البحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على دعمها لبذا 
البحث» حيث تبنته كجزء من مشروع بحث مدعوم» رقمه: 2))2511١10١0١(‏ 
وأيضا أشكر شيخنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين عضو هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية» على تفضله بقراءة البحث وتصويبه؛ 
فله مني الشكر والوفاء» والتقدير والدعاء» والشكر موصول لكل من أسدى 
لي معروفاء هذا والله أعلم؛: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه. 
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المبحث الأول: 
المراد بتأخير صدورالحكم القضائي 
المطلب الأول: التعريف الإفرادي لتأخير صدورا لحكم القضائي: 

اشتمل عنوان البحث على كلمتين رئيستين ؛ هما: التأخير» والحكم 
القطائي: وقبل يان العدئ الإجمالي لمن المتانسب: ينان معدى أهنائين 
الكلمتين : 

أولا: تعريف التأخير: 

التأخير في اللغة: مصدر (أَخَّرَ): يقال: آخَّرَ تأخيرًاء مثل 0 
والمادة الأصلية: (آَخَرَ)؛ وهي يجميع فروعها - كما ذكرابن فارس 
(رته؟و١م)‏ - ترجع إلى أصل واحد: «وهوّ تلاق التّقَدّمي”". «والتأخيرٌ: 
ند اللقليه)0. .ومنه ماجاء في (المعجم اوس و ا 


رع سس 


وَآأخَرَآالشيءَ : جعله بعد مَوْضيعه» والميعاد: أل وك )م اك يلها 
وتقهقر عنه» ولم يصل إِليْه". 
الشىء تأجيله وجعله بعد موضعه. 

التأخير في الاصطلاح : الذي يظهر - والله أعلم - أن استعمال الفقهاء لا 
يخرج عن المعنى اللغوي”*': وإذا كان له استعمال خاص - في بعض 
الأحيان - فإنما هو بحسب ما يضاف إليه التأخير؛ فتأخير فعل العبادة عن 
وقتها له مصطلح يخصه» (وهو القضاء)» وتعجيل الثمن وتأخير المثمن له 


.7١ص المقاييس في اللغة» مادة «أخر»)»‎ )١( 

(0) لسان العرب» 2١١/5‏ مادة «أخر) » 1/١‏ 

فم المعجم الوسيط» مادة «أخر) » 1/١‏ 

(5) وهذه النتيجة ذكرها معالي د. محمد العيسى في أطروحته للدكتوراه: التأخير وأحكامه في 
الفقه اااي ومو 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
5 خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


وجعل جزء من المهر مؤخرا يسمى (مؤخر ال مهر)؛ وهكذا. 
لبا اجر الحم المعااي: 
الحكم في اللغة : مصدر حَكَم» وَالحَاءُ وَالكاف وَالمِيمٌ كم تاو امن 


6 : «أَصل وَاحِدٌء وَهُوَ المَنْع .وَأَوَلُ ذلِكَ الحكم» وهو 


لمع من الظلي0. 
00 الفيومي (ت٠/الاه)‏ «الْحُكُمْ القَضَاهُ؛ وَأَصْلَه المشو مهال 


ها ع س)أه سس هشير 


تك عله كل ذا منَْتَُ من خلافِهِ؛ فلم يَقَدِرْ عَلَى الخُرُوجٍ مِنْ دُلِك. 


وَحَكمْت بَيْنَ القوْم ؛ فصلت بِيْنَهُم» ؛ فأنًا حَاكِمّ وَحَكمٌ يفتْحَتَيْن)”" 

ولكون حديثنا في هذا البحث عن الحكم القضائي خاصة ؛ فالمعنى 
اللغوي المناسب للحكم : الفصل في الشيء؛ والمنع من الظلم. 

الحكم القضائي في الاصطلاح : 

ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للحكم القضائي””"» والمقام لا يسع 
لاستعراضها ومناقشتهاء ولكن معناها متقارب» ويمكن التعبير عنه بأنه : 
الصيغة الملزمة التي ينشئها صاحب ولايةٍ عامةٍ» ويحصل بها الفصل فيما 
يدخل في ولايته من القضايا الإنهائية ؛ أو المتنازع فيها. 

المطلب الثاني : التعريف الإجمالي لتأخير صدور الحكم القضائي : 


.59١ المقاييس في اللغة» مادة «حكم)؛: ص‎ )١( 

() المصباح المنير» مادة «(حكم)» ١/هة6١.‏ 

() انظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها: درر الحكام؛ 51/5 , مادة 1/87 ؛ الإحكام في 
تمييز الفتاوى عن الأحكامء ص”” ؛ أنوار البروق»: 53/5 ؛ تبصرة الحكام؛ ١/1؛‏ 
الشرح الصغير للدرديرء 181/5 ؛ كشاف القناع» 7/١6‏ ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
نضة كيه 
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يمكن الإفادة من التعريف الإفرادي السابق في بيان التعريف الإجمالي 
لتأخير صدور الحكم القضائي بأن يقال: 

هو تأجيل إنشاء صاحب ولايةٍ عامةٍ الصيغة الملزمة التي يحصل بها 
الفصل فيما يدخل في ولايته من القضايا الإنهائية أو المتنازع فيهاء إلى ما بعد 
الاقح اللتاست: 

محترزات التعريف : 

تأجيلٌ: جنس في التعريف» خرج به ما لو صدر الحكم في وقته المعتاد» أو 
تم تعجيله قبل الوقت المعتاد. 

إنشاء: قيد أول؛ خرج به ما لو كان التأجيل لغير إنشاء الحكم وتحريره؛ 
كتأجيل النظر في الدعوى» أو تأجيل دراسة الواقعة والبحث عن الحكم 
الشرعي المناسب لباء أو تأجيل جلسة التقاضي» أو إحضار البينة» أو تأجيل 
تنفيذ الحكم» ... إلخ. 

صاحب ولايةٍ عامةٍ: قيد ثان» خرج به ما لو كان التأجيل من غير 
باح لاي عافةه كاسكوه والسلع ء سورع د 

الصيغة الملزمة التي يحصل بها الفصل: (الصيغة الملزمة) قيد ثالث» خرج 
به ما لو كانت الصيغة الصادرة من صاحب الولاية العامة غير ملزمة» كما لو 
كانت فتوى لمستفتي» أو استشارة شرعية من صاحب ولاية أعلى. وقوله: 
(التي يحصل بها الفصل) بيان لفائدة الإلزام ؛ فما يُنشئه صاحب الولاية 
العامة من حكم ملزم سيحصل به الفصل في قضايا معلقة ومتوقفة على 
إصدار الحكم. والتعبير بالصيغة الملزمة أولى من التعبير بالحكم الشرعي ؛ لأن 
الأخير فيه دور» والدور ممنوع في التعريفات. 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
مدنا لس عاد العو راصو | اها 


فيما يدخل في ولايته من القضايا الإنهائية أو المتنازع فيها: قيد رابع» 
خرج به ما لو كان صاحب الولاية العامة غير القاضيء كالمدير العام 
والوزير... إلخ» فالأصل أنه ليس لبهم الحق في الفصل في القضايا المتنازع فيها. 

وخرج به -أيضا- مالو أصدر القاضي حكما لكنه خارج صلاحياته 
الزمانية» أو المكانية» أو الموضوعية. 

وقوله : (القضايا الإنهائية) إضافة مهمة - لم أجد من أشار إليها- ؛ 
لأنه بدونها لا يكون التعريف جامعا ؛ لأن القاضي لا يفصل في الخصومات 
والنزاعات المتحققة فحسبء وإنما يفصل أيضا في الأمور التي تحتاج إلى حجة 
إثبات ؛ لمنع منازعات قد تكون متوقعة بدون هذه الحجة» كإثبات الزواج» أو 
الطلاق» أو الإعسارء أو الوقف» أو حجة الاستحكام... إلخ. 

إلى ما بعد الوقت المناسب: هذا أهم قيد في تحديد موضوع هذا البحث ؛ 
لأن البحث معقود لمعالجة التأخر غير المقبول» وهو ما يتجاوز الوقت 
المناسب» بحيث يترتب عليه ضررٌ غير معتاد لأحد الأطراف» وكان بالامكان 
مدن هل| التأخي: 
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المبحث الثاني : 
تعمد تأخير صدورا لحكم من قبل القاضي لمصلحة راجحة : 

الأصل في إجراءات التقاضي - التي لم يحدد لبا ولي الأمر آجالا 
نهائية- أن تأخذ القدر الكافي من الوقت في حكم العادة والعرف» دون 
زيادة مضرة» أو نقصان مجحف؛ بحيث يفي الوقت بالقدر المعتاد الذي يحتاجه 
طرفا النزاع لبيان ما لديهما من حجج ودفوع» وكذلك يفي الوقتُ بالقدر 
المعتاد الذي يحتاجه القاضي وأعوانه ؛ لدراسة القضية والبحث عن الحكم 
الشرعي المناسب لباء وكل ما يتعلق بالجوانب الإجرائية التي لا بد منها. 

لكن هناك حالات استثنائية نص فيها فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يجوز 
للقاضي تعمد إعطاء إجراءات التقاضي وقنًا أكثر من المعتاد» وذكروا لذلك 
عدة صور؛ وبعض هذه الصور حصل فيها توافق بين علماء المذاهب 
الأربعة» وليست هذه الصور على سبيل الحصرء وإنها للتمثيل. 

والذي يظهر -والله أعلم- أنه يجمعها مناط واحدء يمكن التعبير عنه بأن 
يقال: الأصل في إجراءات التقاضي أن تأخذ القدر الكافي من الوقت المعتادء 
لكن يجوز للقاضي تعمد التأخير؛ إذا ظهر له أن في إعطاء إجراءات التقاضي 
وقنّا أكثر من المعتاد مصلحة ظاهرة أرجح من الضرر المترتب على الالتزام 
بالوقت المعتاد. 

ومن صور التأجيل الجائزة التي ذكرها الفقهاء : 

الصورة الأولى لى: «إن طمع القاضي في أن يُصْلِحَ الْحَصْمَيْنِ”" 

ال ا 
فكيف يكون سببًا لتأخير الحكم؟! 


)١(‏ وهذا نص صاحب المبسوط» 1١١/١7‏ ؛ وسيأتي في البامش اللاحق- نقل نصوص 
أخرى لطائفة من الفقهاء. 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
5 خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


الواقع أن الصلح قد يكون طريقا لتسريع الحكم» وقد يكون وسيلة 
لتأخيره ؛ والذي يحدد أحدهما توقيت الصلح بين أن يكون قبل جاهزية 
القاضي للحكم أو بعدها: 

فإذا كان القاضي في بداية النظر في القضية» ورأى مصلحة الطرفين 
تستدعي سرعة البت فيها بالصلح» وأن لديهما الاستعداد للتنازل عن بعض 
حقهما في سبيل ذلك : فهذا من تسريع التقاضي. ومثل ذلك يقال: فيما لو 
أشكل الحكم على القاضي»؛ فرغب الطرفين في اختصار الوقت عن طريق 
الصلح عن تراض منهماء ونحو ذلك. وليس هذا موضوع حديثنا في هذا 
المقام. 

. وأما إذا اتضح للقاضي مسار الحكم» ولكن رأى التريث في إجراءات 
الوصول إليه ؛ أملاً في الصلح بين الطرفين ؛ باعتبار الصلح في مثل قضيتهما 
أنفع لبما على المدى البعيد في تقديره. فهذا التأخير المتعمد من القاضي وبرضا 
الطرفين مشروعٌ في الجملة عند عامة الفقهاء"". 


2577/0 ؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد ا محتار),‎ ١١١/١7 انظر: المبسوط»‎ )١( 
؛ مجلة الأحكام العدلية وشرحها للأتاسي»‎ ١15 ١ص الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ 
تبصرةالحكامء 05/5 ؛الإتقان‎ 414898 -1١8757ةدام‎ : 3١865 
؛ التاج والإكليل لمختصر خليل‎ 71/١ والإحكام في شرح تحفة الحكام (شرح ميارة)؛:‎ 
؛ الشرح الكبير وحاشية‎ 735١/5 ؛ الشرح الصغير للدردير» وحاشية الصاوي»؛‎ 
الدسوقي؛ 107/5 ؛ الأم؛ 7/١١5؛ المهذب للشيرازي» 05/7 ؛ مغني المحتاج»‎ 
.518/7/8 ؛ الإنصاف»‎ 759/١5 ؛ المغنيى؛‎ ١55/57 الكافي لابن قدامة»‎ 5 

وهناك تفاصيل مهمة لفقهاء المذاهب في أحكام التأخير رجاءً الصلح» وهذه نماذج من 

جاء في المبسوط؛ 1١١/١5‏ : «وإن طمع القاضي في أن يصلح الخنصمين فلا بأس ؛ بأن 
يردهما ويؤخر تنفيذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحا... ولا ينبغي له أن يردهم أكثر من 
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ومن أمثلة هذا التأخير: 

١.لو‏ كان الطرفان من ذوي الرحم» أو المعارف؛: وغلب على الظن أن 
الفصل بينهما بالحكم يؤدي إلى القطيعة والشحناء» وأبديا رغبتهما في الصلح 
والحل الودي. 

.١‏ لو كان بين الطرفين مصالحٌ مشتركة (تجارية» أو اجتماعية؛ أو 
سياسية» أو غيرها)» وهذه المصالح تستدعي استمرارٌ العلاقة القوية بينهماء 
والفصلُ بالحكم مظنة لقطع هذه العلاقة أو إضعافهاء ومن ثم تفويت تلك 
المصالح الراجحة» وأبديا رغبتهما في الصلح والحل الودي. 


مرة أو مرتين إن طمع في الصلح ؛ لأن في الزيادة على ذلك إضرار [هكذا في المطبوع (بعدم 
النصب)] بصاحب الحق. 

وإن لم يطمع في الصلح أنفذ القضاء بينهم ؛ لأنه انتتصب لذلك. وإن أنفذ القضاء بينهم من قبل 
أن يردهم فهو في سعة من ذلك» وليس بواجب عليه ردهم» إنما الواجب عليه ما قلد من 
العمل وهو القضاء بالحجة» وقد أتى بذلك)». 

وجاءفي الشرح الصغير للدرديرء 474/0 : «(وأمر) الحاكم ندبا (ذوي الفضل)» كأهل 
العلم عند مخاصمتهم (و) ذوي (الرحم) : أي الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضا 
(بالصلح) ؛ لأنه أقرب لجمع المخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعاء بخلاف القضاء فإنه 
أمر يوجب الشحناء والتفرق. (فإن خشي) الحاكم (تفاقم الأمر) أي شدة العداوة بين 
المتخاصمين (وجب») أمرهم بالصلح سدا للفتنة». قال الصاوئ معلقا : «ظاهره أنه يأمر من 
ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم». 

. ين كام حت ودس قامس مرا تاي يه ابيا 
فَأحَبُ إليّ أن يأمرهما بالصلح» وأن يتحلّلهما من أن يؤخرَ رَ الحكم بينهما يوما أو يومين. 
فإن لم يجحتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهماء وأنفذ الحكم بينهما متى بان له» وإن 
أشكل الحكم عليه لم يحكم بينهما طال ذلك أو قصرء عليه الأناة إلى بيان الحكم»؛ 
والحكم قبل البيان ظلم؛ والحبس بالحكم بعد البيان ظلم» والله أعلم». 

وجاءفي الإنصاف؛ 518/78 : «... إن ظنّ الصلحّ: أَخَّرَ الحكم. وقال في (الفصول): 
وأحببنا له أمرهما بالصلح» ويؤخره. فإن أبيا: حكم... ومع اللبس: يأمر بالصلح». 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
2 خالد بن عبد العزيز بن سليمان] ل سليمان 


*. لو كان الطرفان من ذوي الفضل» ويتوقع أنه بمنح القضيةٍ مزيدًا من 
الوقت سيحصل بينهما توافق على الحكم. 

ومن أدلة مشروعية هذا الصلح : 

أولا: عموم الأدلة التي تجيز الصلح وترغب فيه ؛ ومنها : 

١‏ ون أنَكسَافت بها شور أو عاضا اجاح عَليرمآ أن يُضَلِحَابيتجمَاضْلحَا 
وَلصْلَحُ حي 4 [النساء : 178]. 

فالمرأة التي تشعر بعدم رغبة زوجها بهاء أو صعوبة تحمله لجميع مسؤلياته 
تجاهها ونحوذلكء؛ وتخشى أن يطلقها بسبب ذلك»؛ وعندها استعدادٌ أن 
تتصالح معه على التنازل عن بعض حقوقها لتفادي الطلاق: فيجوز هذا 
الصلح ؛ بل فيه خير عظيم ؛ لأن الصلح يكون برضا الطرفين» ورضاهما معا 
أعم نفعًا من رضا أحدهما دون الآخر؛ لذلك أتى التعبير القرآني بلفظ عام : 

وَاَلصّلحُ حَيْدُ 4 » فالواو استئنافية» و(الصلح) لفظ معرَّفٌ ب (أل)» ويناء 

على أن الواو استئنافية فالأقرب أنها (أل) الاستغراقية التي تقتضي العموم, 
وهذا يعني أن جنس الصلح كله خيرء أيّا كان هذا الصلح. ويدخل في هذا 
العموم : لو اختار القاضي تأجيل الحكم - بموافقة الطرفين - رغبة في تحقيق 
الصلح بينهما. 
[الشورى: و" - .]8١‏ 

فالمظلوم وإن كان يجوز له أن يأخذ حقه وافيّاء وليس عليه أي سبيل في 
المطالبة بتمام حقه؛ بيد أنه لو اختار الصلحّ والعفوَ فهذا بذلٌ وتفضل منهء 
ويستحق عليه الأجرّ والثواب من الله تعالى. وهذا يدل على أنه يجوز للقاضي 
ترغيب المتخاصمين في الصلح » ولكن ليس له إلزامهما به. 
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*'. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : : ((الصلّح جَائْرٌ يَيْنَ المسُلمِين» إِنَا صلْحَا حرم حََانَا أو أَحَل 
حرا م]))237. 

فمنطوق هذا الحديث يثبت جواز الصلح بين المسلمين ما لم يترتب عليه 
مخالفة شرعية » ويدخل في ذلك جواز عرض القاضي الصلح على الطرفين» 
ولو ترتب عليه تأخير للحكم؛ مادام يسعى إلى مصلحة أعلى للطرفين 
وبرضاهما. 

ثانيا: ورود بعض الأحاديث والآثار الصريحة بإعمال الصلح في فض 
الخصومات ؛ ومنها: 

١.مائبت‏ عن كَمْب بْنْ مَالِكٍ رضي الله عنه: ((أَنّهُ تَقَاضَى ابْنَ أبي 


ه لا برو مه بجني علي رن 


حَدْرَدٍ ينا كان لَهُ عليِْ في الممْجدِ؛ رفصت أمنوانهما حتّى سوِعَها رَسُولن 
الله صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلْمَ وَهُوَ فِي َيه بيته ؛ فَخَرَج إِلَيْهمَا حَنَّى كَشّف سِِجْف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (واللفظ له) ؛ كتاب الأحكام ؛ باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الصلح بين الناس» 7777/7 ج107 ؛ كما أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب 
الصلحء 555/0 : ح015"؛ وابن ماجهء كتاب الأحكام» باب الصلح» 510/5» 
ح7707 ؛ وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الصلح» 588/١١‏ ؛ ح2041 ؛ والطبراني؛ 
7١7‏ ؛ والحاكم» كتاب البيوع؛ ,1١7/5‏ ح69١7.‏ 

وما قاله أهل العلم في هذا الحديث : 

٠.‏ قال الترمذي : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صّحِيح). 

وقال الحافظ في تغليق التعليق - /181- : «وَأما حَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم 
فروي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعَمْرو بن عَوْف وأنس بن مالك وَرَافِع بن خديج وعبد الله 
بن عمر وغيرهم وكلهًا فِيهًا مقال لَكِن حَدِيث أبي هُرَيرَة أمثلها». 

وقال الألباني في الإرواء - 06 -1707- : (صحيح). 

وله شواهد مِنْ حَدِيثْ عائشة » وأنس بن مالك » وعمرو بن عوف » ورافع بن خديج » وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهم. 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
كج خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


ها مه 


حدرنوع نكاد 0 قال للك يا رول الل ؛ قال : ضّعْ مِنْ دَيْنِك 
داك ارما ايف اف لمر كال لقَة فعلف يا رُسُوْلَ اللوة قال :قم 
00( 
قضه)) . 


ل لا عار رس در لخطريرا اب ره اهما وَإِذا يا 


يُستَوْضيع الآخَرَء ا 0 : وَاللّهِ لا أفمَلُ فَخَرَجَ 
عَلَيْهُمَارَسنُولُ اللّو صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم » فقالَ : أَيْنَ المتَألَي عَلَى الله ل 


ا ا 


عحلن التروف 5 فال أنانا. رستول الوه ؤلةأى ذلك لحي )10 . 
ووجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما تطبيقًا عمليًًا من النبي صلى الله 
عليه وسلم للصلح بين الخصوم؛ حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم 

الدائن إلى التنازل عن جزء من الدين لما في الصلح من نفع للدائن في تعجيل 

نيل حقه؛ ومن تحقيق مقصد شرعي مهم» وهو بقاء المودة بينه وبين المدين. 

ويلحق بذلك تأخير التقاضي بقصد تحقيق هذا المقصد. 
وجري مد ردي السو ان قل : ((رُدُوا الخُصُومَ حَنّى م 


خخ هد ره 


مطلكورك إن فصل القضاءِ ءِ يُورث الضَعَائْنَ بَيْنَ النّاسِ))0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (واللفظ له) ؛ كناب الصلاة» باب النََاضِي وَالْلأَمَةِ فِي الَسْجِدِ؛ 
1١‏ ح/0: ؛ ومسلم كتاب المساقاة» باب امْتِحْبَابِ اوضع مِنَ الدَيْنْء 211937/7 
ع5 ره ١6‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (واللفظ له)؛ كتاب الصلحء باب هَل يُشِيرُ الإمّامُ يالصّلحء 2181/8 
حه 77١‏ ؛ ومسلمء كتاب المساقاة» باب امنْتِحْبَابٍ الْوَضْعِ مِنَ الدَيّْنْء 231917 ح9١‏ 
- (لاهمه١)‏ 

(") أخرجه عبد الرزاق (واللفظ له) ٠‏ م5 1070 ؛ واب بن أبي شيبة» 2/1 
ح847؟؟؛ وابن شبة في تاريخ المدينة» 4159/7 والبيهقي» 109/7ح11750. ولم 


أقف على من حكم عليه من أهل الحديث» بيد أن منطوقه مدعم بتعليل وجيه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


ما 


0 


فهذا الأثر فيه توجيه صريح من الخليفة عمر رضي الله عنه للقضاة بتعمد 
تأخير الفصل في الخصومة إذا كان القاضي يأمل تحقيق الصلح بينهماء كما 
يتضمن منطوقه بيان المصلحة المرعية في ذلك وهي دفع الضغينة المتوقعة عند 
الفصل بين الخصمين بإصدار الحكم. 

الثا: أن الصلح أقرب إلى مقاصد الشريعة : 

إن حل النزاع عن طريق الصلح الذي يتوافق عليه الطرفان أقرب إلى 
مقاصد الشريعة من حله عن طريق إصدار الحكم الذي يكون -غالبا- في 
صا ح طرف على حساب الآخر ؛ لأن الحكم وإن كان يحقق العدل» بيد أن 
الصلحّ عن تراض عدل وزيادة. 

فالغالب في القضايا التي تصل إلى القضاء ألا تقام إلا بعد استفحال النزاع 
والعجز عن الحل الذاتي بالطرق الودية. فإذا رأى القاضي أن الصلح أرفق 
بالطرفين» وغلب على ظنه إمكانية تحققه» فالسعي فيه (برضا الطرفين) هو 
الأولى وإن ترتب عليه تأخير القضية ؛ لأنه «أقرب إلى بقاء المودة» والتحرز 
عن النقيرة بين المسلميق)"*: هذه مقاصيد شترعية معسيزة زافذة علئ رد 
إعادة الحق إلى صاحبه عن طريق إصدار الحكم. 

الصورة الثانية : تأجيل الحكم بناء على طلب أحد الخصمين”" : 


.١؟9/8 ؛ شرح المجلة للأتاسي؛‎ 15/7١ المبسوط»‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي»: 77/١7‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١؟١‏ ؛ رد المحتار» 
05 “؛ شرح المجلة للأتاسي»: 1718/57 ؛ ولعلي حيدرء 5١١/5‏ ؛ تبصرة الحكام» 
0١‏ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام؛ "7/١‏ ؛ بلغة السالك» 7140/17 ؛ 
التاج والإكليل لمختصر خليل» 177/8 ؛ المنهاج وشرحه: مغني المحتاج» 57١/5‏ ؛ 
المقنع وشرحيه: الشرح الكبير والإنصاف» 5050/78؛ 45 ؛ صدور الحكم القضائي 
تعجيلا وتأجيلا ل د. عدنان الدقيلانء ص1817: 184, (مجلة العدل؛ العدد 7/8؛ ربيع 


الآخرء 579١ه).‏ 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
مدنا لس عاد العو راصو فا اها 


ل ل ال ل ل 
الإمهال : تعين الإمهال والتأجيل» على أن يحدّد له أمدًا كافيًا في تقديره. 0 
أمثلة ذلك : ايلات الحو للقيو مول حجار النيون ان التعنف هده 
الوثائق» أو لاستشارة أهل الاختصاص ... إل. 

ومن أدلة هذه الصورة : 

1قولو هي لاق سرس "وض اللاتعنينا: : ((مَن ادّعَى حَقَا حَائًْا أو بينة 
فاضرٍب لَه أَمَدَا يَنْتَهِي إلَيّهو))”". 


؟.أن ولك تلم التو واكلن العم لهذا دليل عقلي ذكره أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه في سياق تعليله للتوجيه السابق. 

ومفاده والله أعلم- : أن القاضي إذا أعطى المهلة لإحضار البينة 
والحق : فإنه تترتب على ذلك مصلحتان معتبرتان : 


)١(‏ أخرجه البيهقي (واللفظ له)» كِتَابْ الشّهادَات» بَابْ: لا يُجِيلٌ حُكَم الْقَاضِي عَلَى 
المَقَضي لَهُ.... .707/٠١‏ ح750077 ؛ وابن كثير في مسند الفاروق» كتاب الأقضية: 
7 ؛ كما أخرجه بمعناه ابن شن نارى اللريايي وا والدارقطني ؛ كِنَابٌ في 
الأقضييَةِ وَالأَحْكَام وَغَيْرِ ذْلِكَ» :كناب عْمْرَ رضي لله عنة إلى أبي مُوسّى:الأشعري؛ 
لل 2 ا 

وثما قاله أهل العلم في الأثر: 

قال ابن عبد البرفي الاستذكارء ٠١4/1‏ : هذا الْحَبَرُرُوِيَ عَنْ عُمَرَْنِ الْحَطَابضِي الله 
عَنْهُ مِنْ وٌجُوو كثيرةٍ مِْ رِواية أَهْل الْحِجَازٍِ وَأَهْل الْعِرَاق وَأَهْلٍ الثنّام وَمِصْرَ وَالْحَمْدُ للّو. 

. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة » 6 (إسناده ثابت). 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين» ١١5/١‏ : «كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول». 

وقال ابن كثير في مسند الفاروق» 057/7 : «مشهور وهو من هذا الوجه غريب ويسمى 
وجادة» والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط ). 

ع وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص» 16915/5: «[جاء! من طريقين نما يقوي أصل 
الرسالة). 

(0) سبق تخريجه في البامش السابق. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 519 ١ه‏ 


لما 


لا 


المصلحة الأولى: أن ذلك أبلغ لإعذار القاضي» حيث أعطى الوقت 
الكافي لطالب المهلة » وبعد مضي المهلة يعذر القاضي في اتخاذ أي إجراء. 

المصلحة الثانية: أنه أجلى للعمى» أي أعلى تأثيرا في إزالة الضبابية 
والغموض في القضية» فبعد مضي المهلة (أيّا كانت النتيجة ؛ سواء أتى ببينة 
مجدية» أم غير مجدية» أو عجز عن إحضارها أصلا) ستحصل معطيات 
جديدة تساعد في انجلاء الحقيقة. 

*. أن ذلك حق شرعي للخصمين ؛ فالترافع أمام القضاء لا يتحقق 
المقصود منه إلا إذا اطمأن الطرفان بأنهما قد مُنحا الوقت الكافي لعرض كل ما 
لديهما من الحجج والدفوع المؤثرة في الحكم»؛ ومن الطبيعي أن تغيب بعض 
حججهم لحظة حضورهم في مجلس القضاء ؛ لأن ذهتهما خال عما سيثار في 
الجلسات» فقد لا يكونان مستعدين للجواب» وقد لا تكون وثائقهم وبيناتهم 
حاضرة. 

الصورة الثالثة : تأجيل الحكم إذا ارتاب القاضي في البينات”") 

فمثلا: لو تقدم إلى القاضي شاهدان معدّلان» أو قدّمت له وثائق أصلية؛ 
ولكن احتفت بالشهود قرائنٌ حالية أو مقالية تجعل القاضي يرتاب في صحة 
الشهادة» أو احتفت بالوثائق قرائن تجعله يرتاب في تزويرها: فله حينئذ تأخير 
إصدار الحكم ؛ ليتحقق من مدى صحة ارتيابه من عدمها : 

- فإذا بان له أن ارتيابه في البيئة لا يعدو أن يكون توهما؛ انتفت الريبة 
في البينة حينئذ» وجاز له الاستناد عليها في الحكم ؛ لأنه من القواعد المقررة 
أنه : «لا عبرة للتوهم)”" 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ 111/١‏ ؛ رد المحتار» 477/0 ؛ شرح المجلة للأتاسي» 


8/5" ؛ الإنصاف» 518/58. 
() انظر: ترتيب اللآلي» 047/١‏ ؛ مجلة الأحكام العدلية وشرحها للأتاسي»؛ ١/09١5»؛‏ مادة 
0 ؛ المدخل الفقهي العام» 2440/7 فقرة 085. 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
5 خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


- وأما إذا بان له أن ارتيابه في البينة له ما يسوغه: أسقط البينة حينئذ ؛ 
لأنه من القواعد المقررة أنه : رلا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)”", 
ومن باب أولى لو ثبت له من خلال التتبع عدم صحة البينة ؛ لأنه من القواعد 
المقررة أنه : «لا عبرة بالظن البين خطؤه)”". 

ولا شك أن التحقق من أحد هذين الاحتمالين مصلحة راجحة» يجوز 
تأخير الحكم من أجلها. 

ومن الأمثلة التي نص عليها الفقهاء: «ثلاثة شهدوا عنده» ثم قال 
أحدهم قبل القضاء: (أستغفر الله » كذبت في شهادتي)؛ فسمعه القاضي بلا 
تعيين شخصه» فسألهم فقالوا: كلنا على شهادتنا ؛ فإنه لا يقضي بشهادتهم» 
ويخرجهم من عنده حتى ينظر في ذلك)”". 

الصورة الرابعة: تأجيل الحكم إذا لم يقنع القاضي برأي جهة استشارية 
ورغت امار جيه اي 

فالقاضي إذا قرر الحاجة إلى استشارة قاض أو مفستيء أو خبير» ونحو 
ذلك» لدذلات ولو ادق إل ناعير دون اكه بل إنه إذا لم يقنع برأي 


)١(‏ انظر: مجامع الحقائق (الخاتمة). ص5 » مجلة الأحكام العدلية» المادة 77 ؛ المدخل الفقهي 
العام» فقرة 07 ؛ موسوعة القواعد الفقهية» 4777//8. 

(0) انظر: المنثورء 707/7 7/١٠7؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» 757/١‏ ؛ ولابن نجيم» 
ص 180 ؛ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي» 7/١551»؛‏ قاعدة ٠٠١‏ ؛ مجلة الأحكام 
العدلية» مادة ١/ا؛‏ شرحها للأتاسي» 7٠١/١‏ ؛ شرح قواعدها للزرقاء ص/7”017 ؛ 
المدخل الفقهي العام 2915/7 فقرة 084 ؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي»؛ 
ص57 ". 

(") رد المحتار» (5772/5) ؛ شرح المجلة للأتاسي» 178/7 ؛ ولعلي حيدرء: 504/4 - وعند 
الأخيرين مزيد تفصيل» فراجعهما إن شئت- . 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر» .1١١/5‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


تعد 


ا 


مَنْ استشاره؛ ورأى أن الحاجة لا تزال لاستشارة غيره» ما يستدعي تأخير 
صدور الحكم : فله ذلك. 

وما يمكن أن يعلل به لذلك : 

.١‏ أنه يتعين على القاضي شرعا أن يبذل وسعه في تصور الدعوى» وفي 
معرفة حكم الشرع فيهاء بحيث يسد جميع الثغرات التي تضعف ثقته 
بالحكم» ولكن بعض القضايا قد تكون شائكة» ولها تشعبات كثيرة» تما 
يجعل القاضي في أمس الحاجة إلى أن يتابعه على فهمه للدعوى أو استنباط 
حكمها خبراء أو مجتهدون؛ فيستشيرهم ؛ لتتحقق له الطمأنينة بأن ما توصل 
إليه هو الحكم الشرعي الصحيح. 

؟. أن مهمة القاضي الأساسية استنباط الحكم الشرعي للدعوى ؛ لبذا 
ينبغي أن يكون على درجة عالية من التحرز من التفريط في درك هذا الحكم»؛ 
جل يدر الصت الثالث الوارد في الحديث المشهور: ((القضاة كلائة : 

.» وَرَجُلُ لم يعْرِفْ الحَقَ فَقَضّى لِلنّاس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النَارِ))”". 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى (واللفظ له)» كتاب القضاء» ذكر ما أعده الله تعالى 
للحاكم الجاهل ؛, 791//6, ح 0841 ؛ كما أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب 
الحاكم يجتهد فيصيب الحق» ؟/1/1/5, 175١6‏ ؛ وأبو داودء كتاب الأقضية» باب في 
القاضي بخطئ» 5/5, ح ”7017؛ والترمذي؛ أبواب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول 
المتعلى الكل ملم الماصيا» اتاج 11013 لو بيني ٠‏ كتاب آداب القاضي » 
باب إِنم م مَنْ أَفتَى أَوْ قضى بالجَهْل» ٠‏ ؛والحاكم ٠‏ كِتَابْ الأحكامء 4/5 
جميعهم من حديث بريدة رضي الله عنه. 
وما قاله أهل العلم في الحديث : 

٠‏ قال أبو داود عقب الحديث : «وهذا أصح شىء فيه» أي في الباب. 

وقال صاحبء (البدر المنير) - 2017/4-: «هّذَا الْحَدِيتُ صَّحِيحٌ). 

وقال صاحبء ١لمحرر‏ في الحديث) - 5771//7, ح١7١١‏ -: «وَإِسنَّاده جيد). 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
5 خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


فهذا الحديث وإن كان يتناول من يقضي بالتخمين والتخرص والجهل » 
بيد أنه يخشى أن يدخل فيه من فرط ولم يبذل الجهد الكافي في درك الحكم»؛ 
ومن صور التفريط أن يغلب على ظنه أن جانبًا من الغموظ المؤثر سينجلي 
باستشارة متاحة بلا مشقة» ومع ذلك أعرض عنها ؛ فبقي الغموض. 

ومن الأمثلة التي نص عليها الفقهاء: «إذا استفتى القاضي علماء بلدته في 
مسألة ولم يعتمد على الفتوى التي أفتوهاء واستفتى من علماء بلدة أخرى 
فله تأخير الحكم حتى ترد إليه الفتوى)”'". 
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المبحث الثالث: 
التأخير بسبب مبالغة القاضي في الاحتياط لاستجلاء الحقيقة 

نما لا شك فيه أن كمال العدالة يتحقق فيما إذا أصاب حكم القاضي كبدَ 
الحقيقة» لكن المعني ببذل الجهد في استيفاء أدلة إثبات هذه الحقيقة هما 
المتداعيان» وليس القاضي. فإذا قصر أحد المتداعيين في إثبات دعواه أو 
دفوعه؛ فهو المعني بتحمل تبعات هذا التقصيرء كما أن من نجح منهما في 
إخفاء الحقيقة وحرفي الحكم عنها فسيتحمل وزر ذلك يوم القيامة» ولن يغنيه 
الحكم شيئا. أما القاضي فالواجب عليه أصالة بذل الجهد في فهم الدعوى 
وأدلة الإثبات والدفوع» والإفادة من جميع الأدلة والقرائن والفرص 
المعروضة عليه في معرفة المحق» ومن ثم في استنباط الحكم الشرعي ال مناسب» 
وتنزيله بالشكل الصحيح على الدعوى. 

لكن إذا رغب القاضي في الاحتياط لاستجلاء الحقيقة؛ بأن يضطلع 
بنفسه في تتبع بعض الطرق الموصّلة إلى الحقيقة أو المؤكدة لباء ولو ترتب على 
ذلك تآخْره في إصدار الحكم ؛ فهل يسوغ له ذلك؟ 

وبعبارة أخرى : لو رغب القاضي في أن يضطلع بنفسه في القيام ببعض 
التتصرفات التي يغلب على ظنه أنها تساعد في الوصول إلى الحقيقة» أو 
تأكيدهاء دون أن يطالبه بذلك أحد الخصوم» مثل: التحقيق مع الخصوم أو 
مع الشهودء أو إلزامه لأحدهم ببعض الطلبات بقصد الاختبارء أو مخاطبة 
جهات خبرة للتأكد من صحة البينات» أو ضرب آجال متأخرة تلمسًا 
لاحتمال حصول مستجدات قد تفيد في الدعوى» ... إلخ؛ إذا رغب القاضي 
في القيام مثل هذه التصرفات ولو ترتب على ذلك تأخْره في إصدار الحكم ؛ 
فهل يسوغ له ذلك؟ 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
مدنا لس عاد العو راصو فا اها 


هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وضوابط» كما أن هناك كلامًا نفيسًا لمفتي 
الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يمكن التأسيس عليه؛ 
ولكن قبل بيان ذلك من المناسب بيان خلاصة كلام الفقهاء في مسألة أخرى 
لها نوع ارتباط بها وهي : تلقين القاضي الحجة لأحد الخصوه”" : 

اختلف العلماء في حكم تلقين الحجة لأحد الخصوم من قبل القاضي ؛ 

القول الأول: لا يجوز للقاضي تلقين الحجة لأحد الخصوم. وهو قول 
المهون من الحنفية”'" + والشافحية "© والحتايلة”"" + وسعحلون مرخ المالكية”” , 
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القول الثاني: يجوز للقاضي تلقين الحجة لأحد الخنصوم» إذا رأى ما 
يدعو للتلقين. وهو قول المالكية”. 
أدلة القول الأول: استدل الجمهور القائلون بمنع التلقين بأدلة ؛ منها: 


)١(‏ وهناك مسألتان في التلقين يبحثهما كثير من الفقهاء عطفا على تلقين الحجة للخصوم ؛ 
وهما تلقين الشهودء وتلقين المقر في الحدودء ولكن تأثيهما في تأخير صدور الحكم 
محدود ؛ لهذا سيتم الإعراض عنهما صفحا. 

(؟) انظر: بداية المبتدي» ص ١5١‏ ؛ بدائع الصنائع» ٠١/17‏ ؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
«رد المحتار), 0/هل/ا”. 

2 انظر: الحاوي الكبير» 7318/١7‏ ؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» ص772. 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة» 70/4 ؛ البداية على مذهب الإمام أحمدء ص558 ؛ كشاف 
القناع» ."١5/7‏ 

(5) انظر: الذخيرة» 588/٠١‏ ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل» //9١7؛‏ البهجة في شرح 
التحفة» .58/1١‏ 

(5) انظر: الذخيرة» 58/٠١‏ ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل» //1١7؛‏ الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي» 18١/5‏ ؛ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام, ”0/١‏ ؛ 
البهجة في شرح التحفة» .18/١‏ 
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الدليل الأول: أن القاضي سوف «يصير بالتلقين تمايلا له وباعثا على 
الاحتجاج بما لعله ليس له6'''. وبعبارة أخرى: أن القاضي بفطرته إذا تبنى 
حجة معينة» قد يميل قلبيًا إلى انتصار هذه الحجة» وربما أنِّر ذلك في إصداره 
للحكم» والحيادية القضائية تستدعي الترفع عن كل ما يؤثر في الميل إلى طرف 
على حساب الطرف الآخر. 

الدليل الثاني : أن الواجب على القاضي العدل بين المتداعيين”''؛ وتلقين 
أحدهما الحجة دون الآخر ترك لبذا الواجب. 

الدليل الثالث: أن في ذلك كسرًا لقب الطرف الثاني » ومدعاة له لاتهام 
القاضي بعدم الحيادية”". 

الدليل الرابع: أن في ذلك إضرارًا بالطرف الثاني”*'؛ وعدم إيقاع الضرر 
بأحدٍ أصلّ من أصول الشريعة. 

أدلة القول الثاني : استدل المالكية القائلون بجواز التلقين عند الحاجة 

بأدلة ؛ منها: 

الدليل الأول: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((منْ مَشَى مع مُظلُوم يُحِنهُ ثبت الله دمي يَوْمَ تل 


وه 
و 


الأقدَام))””. 


.778/1١5 الحاوي الكبير»‎ )١( 
.71١5/5 انظر: كشاف القناع»‎ )( 


(9) انظر: غاية البيان شرح زبدابن رسلانء ص56” ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية» 


اا 
(5) انظر: الكافي لابن قدامة» 770/5 ؛ حاشية البجيرمي على الخطيب» 794/8/5؛ كشاف 
القناع» 5/5 7"1. 


من حَديث مالل مهن مِنْ حَديث الْهيكم» عَن الْمُوَقري». 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
ممدا لس عا عرو عاجوا ]ماسجا 


فهذا الحديث يدل على مشروعية إعانة المظلوم» أيا كان المعين؛ حيث 
صدَّر ب (مَنْ) الشرطية» وهي من ألفاظ العموم» وهذا يدل على أن المستحق 
لأجر الإعانة يعم ويشمل أي مُعِينء سواء أكان قاضيا أم غيره. 

الدليل الثاني : «كيف يَحكُمٌ عَلَيْهِ بحجَّة صّاحبه» وحجته صّحِيحَة إن 
لضعف عقله لم يبينها؟!0'". وبعبارة أخرى : كيف يُحكم القاضي 
طرفي بحجة الطرف الثاني على الرغم من قناعته بأن حجة الطرف الأول هي 
الصحيحة» غاية ما في الأمر أنه لضعف فيه فاته بيانها؟ ! 

الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن العبرة ليست بذات التلقين» إنما بالعلة 
من تحريمه » وهي ميل القاضي لأحد الطرفين» وهذا ظلم للطرف الثاني؛ 
فمتى وجدت هذه العلة حرم التلقين» ومتى انتفت انتفى التحريم ؛ إذ من 
القواعد الأصولية المقررة: أن «الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)'". 
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وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» التعاون 
على البر والتقوى؛ ,١17١/٠١‏ ح1517. ومعناه العام مقرر في كثير من النصوص. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المالكية ينقلون نصًا على أنه حديث»؛ وقد بحثت عنه في مظانه من 
كتب الحديث المسندة ولم أقف على أي إشارة له. بيد أن هناك بعض الصيغ قريبة منه» 
أقربها الصيغة المثبتة في الصلب. والنص الذي ذكره بعض المالكية هو: «من ثبت عييا في 
خصومة حتى يفهمها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام». وهذا الذي أورده القرافي» وعند 
غيره: «من ثبت غبيا [ولعل هذا تحريف مطبعي من (عريا)] في خصومة حتى يفهمها ثبت 
الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام». الذخيرة» 18/٠١‏ ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل»؛ 
؛ البهجة في شرح التحفة» .58/١‏ 

.518/١ البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 

(0) انظر: المعتمدء ”85/7 ؛ قواطع الأدلة, 77١٠/5‏ ؛ المستصفى» 701/7؛ روضة 
الناظرء 69/19/؛ الإحكام للآمدي» ال شرح التنقيح» ص 795؛ مسلم 
الثبوت وشرحه: فواتح الرحموت» ؟/07١"5.‏ 
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فالاختلاف إنما هو في مناط هذه العلة ؛ والمالكية يضيّقون مناط هذه العلة 
بينما يوسعها علماء المذاهب الأخرى» بل إن أرباب المذهب الواحد يختلفون 
أحيانا في بعض الصورء لاختلافهم في تقدير مناط التلقين الممنوع. 

والذي يظهر أن القاضي - من جهة المبدأ - مستأمن في تقدير مناط 
التلقين الممنوع» ولكن إذا رأى أحد أطراف القضية أن المناط متحقق في سلولٍ 
معين من القاضي تجاه الطرف الثاني » وعنده مبرّرات مقنعة لهذا الرأي: فله 
أن مدونؤفاك دلقاهي بالاساوت نات للاسفاء عن عدا السازك: 
والشأن في القضاة أنهم وقافون عند شرع الله» كما أن السلطات ذات العلاقة 
(والمتمثلة غالبا في رئيس المحكمة» أو المفتش القضائي» أو المجلس الأعلى 
للقضاء) معنية ابتداءً بتتبع الطرق المشتملة في تقديرها على مناط التلقين 
الممنوع ومحاسبة المقصرين. 

صلة مسألة (تلقين القاضي الحجة لأحد الخصوم) بمسألة (تحوط القاضي 
لاستجلاء الحقيقة) : 

عرفنا في المسألة السابقة أن جمهور الفقهاء عندما يتكلمون عن المنع من 
تلقين الخصم ينطلقون من مبدز رئيس في القضاء وهو حيادية القاضي (والتي 
تستدعي عدم ميله لأحد الخصوم على حساب الآخر) ؛ لذلك قد يتوسعون 
كثيرا في الأمور التي تدخل في مناط التلقين أو تأخذ حكمه» ودافعهم في ذلك 
هو مزيد من الاحتياط في حيادية القاضي. والذي يعنينا في هذا البحث جانب 
محدد سبق ذكره في بداية هذا المطلب- وهو أن يضطلع القاضي بنفسه في 
القيام ببعض التصرفات التي يغلب على ظنه أنها تساعد في الوصول إلى 
الحقيقة» أو تأكيدهاء دون أن يطالبه بذلك أحد الخصوم» مثل: التحقيق مع 
الخصوم أو مع الشهودء أو إلزامه لأحدهم ببعض الطلبات بقصد الاختبار» 
أو مخاطبة جهات خبرة للتأكد من صحة البينات؛ أو ضربُ آجال متأخرة 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
مدنا لس عاد العو راصو ف] لعج اها 


تلمسًا لاحتمال حصول مستجدات قد تفيد في الدعوى؛ ... إلخ» فهل هذه 
التصرفات من تلقين الحجة الممنوع عند الجمهور؟ وإذا لم تكن منه فهل تُخل 
بالمقصد الشرعي الرئيس الذي بني عليه المنع من التلقين وهو تحقيق العدل 
بحيادية القاضي؟ 

لو رجعنا إلى التلقين: فهناك صور كثيرة اختلف فيها جمهور الفقهاء ؛ 
هل هي من التلقين الممنوع'''؟ على الرغم من أنها أبعد عن التلقين من الصور 
مثار البحث؛» ثما يعني أن الصور مثار البحث تدخل في حكم التلقين عند مَن 
أدخل تلك الصور من باب أولى» بل عد بعضهم جرد قول القاضي 
للمدعي : (ألك بيئة؟) في حكم التلقين'" !! 

وليس هذا مقامٌ لتخريج مسألتنا على الصور التي نص عليها الفقهاء: 
ومن ثم تعدية خلافهم في تلك الصور إلى مسألتنا. وحسبنا في ذلك تخريج 


: ومن ذلك‎ )١( 

ماجاء في بدائع الصنائع» ٠١/1‏ : «ومنها: أن لا يلقن الشاهد» بل يتركه يشهد بما عنده» 
فإن أوجب الشرع قبوله قبله؛ وإلا ردهء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وهو قول أبي 
يوسف الأول؛ ثم رجع وقال: لا بأس بتلقين الشاهد بأن يقول: أتشهد بكذا وكذا». 

ه وماجاءفي الحاوي الكبير» 7178/١5‏ : «فإن قال له استعن بمن ينوب عنك فإن أشار 
بذلك إلى الاستعانة في الاحتجاج عنه لم يجزء وإن أشار به إلى الاستعانة في تحقيق الدعوى 
جاز ولا يعين له على من يستعين به). 

وما جاءفي نهاية المطلب في دراية المذهب: 500/1١8‏ : «ثم قال العراقيون: لو شهد 
الشاهد بمجهول لا تقبل الشهادة بمثله» فالقاضي لا يرشده إلى الإعلام بالمساءلة والبحث ؛ 
فإن هذا تلقين الحجة». 

ه وماجاءفي الكافي لابن قدامة» 710/5 : «ولا يسار أحدهماء ولا يلقنه حجته» ولا يأمره 
بإقرار ولا إنكارء لما فيه من الضرر. فإن لم يحسن الدعوى؛ ففيه وجهان: أحدهما: لا 
يجوز له تلقينه كيف يدعي ؛ لأن في تلقينه ما يثبت حقه به أشبه تلقينه الحجة». 

() الوسيط في المذهب؛ ."١5/1‏ ونص كلام الغزالي: «وإن أنكر ؛ قال للمدعي : ألك بينة؟ 
وقيل : إنه لا يقول ذلك ؛ فإنه كالتلقين لإظهار الحجة...). 
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نفيس ومدعُمٌ بالأدلة لأحد المحققين المعاصرين» والذي أحسبه كافيا في 
التأسيس عليهء ألا وهو مفتي الديار السعودية العلامة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ (ت1784ه) ؛ ولأهمية كلامه أنقله بتمامه : 

فقد وَجَه إليه أحد القضاة إشكالا عرض له في أحد القضاياء وخلاصته: 
هل يسوغ الحكم لخصم بناء على بينة لم يحتج بها؟ فأجاب رحمه الله : 

«والجواب أن يقال: إن القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه أن يجتهد في 
كز ليود ونام وبمه ا تذكم وكينه وإيهيال ليق إلى مكاعية بحرن 
الدعوى» ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بهاء ويتحرى الصواب» 
ويحرص على استخراج الحق» ولو بقوله: سأفعل كذا وهو لا يريد أن يفعله؛ 
ولا يقف عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني. ويدل لهذا حديث أبي 
هريرة الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما امرأتان معهما 
أكان لبها إذحاء :لذت فأجل احن الأننين شيدا كينها إلى نبي الله دواود؛ 
فقضى به للكبري» فخرجتاء فدعاهما سليمان فقال: جاتو السركن أن 
بينكما. فقالت الصغري : يرحمك الله» هو ابنها لا تشقه. فقضى به 
للصغرى)). متفق عليه. فعرف صلى الله عليه وسلم بشفقة الصغرى أنه 
ابنهاء ولم يعتبر إقرارها به للكبري. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث عدة 
أحكام في القضاء وغيره» وترجم عليه النسائي في سننه بثلاثة تراجم ؛ منها: 
(باب السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَلُ ؛ يستبينُ الحقّ): 
ومنها: (باب حكم الحاكم بعلمه). وهذا فيه من الفوائد» وردع الظلمة» 
وإيصال الحقوق إلى أهلها ما لا يخفى. 

وكأن القاضي تحرّج من هذا ؛ ظانًّا أنه من باب تلقين الخصم حجته؛ مع 
أنه ليس منه ؛ لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال الحاكم إلى 
أحد الخصمين على وجه الجور والظلم ؛ لما فيه من كسر نفس خصمه» وعدم 
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إقامته حجته؛ وليس هذا نما نحن في صدده. ولبذا ذكر العلماء أن القاضي 
يستفسر من المخصوم عن كل ما تتطلبه القضية» ويحرر الدعوى» وهذا لا 
يتأتى غالبا إلا بزيادة إيضاحات تشبه ما ذكر» فعلى القاضي أن يسلك أقرب 
الطرق التي تنهي القضية» ولا يطيل على النصوم الأخذ والردء أو يتركهم 
يتخبطون في وجهة غير مجدية وهو يجد لبم طريقا شرعية أقرب منهاء وكل 
هذا من أعمال القاضي المسؤول عنهاء فإن لم يتسع صدره لبذا فلا أقل من 
أن يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه الصفة حتى تتضح الحقيقة)''". 

من خلال جميع ما سبق في هذه المسألة يترجح -والله أعلم- : أن قيامَ 
القاضي بنفسه بالاحتياط لاستجلاء الحقيقة فضلٌ زائدٌ على الواجب» يعذر 
بتركه » ولكنه قد يكون متعيّنا إذا كانت مصلحته ظاهرة» ولم يحصل به انتهاك 
لحق أحد الأطراف. وهذا الاستثناء يتتضمن ثلاثة ضوابط تحتاج إلى توضيح 
واستدلال» ولكن قبل ذلك من المناسب بيان أدلة الحكم الأصلي : 

من أدلة جواز الاكتفاء بأدلة المخصوم ودفوعهم» وعدم جواز تدخل 
القاضي لاستجلاء الحقيقة عند تخلف أحد الضوابط : 

١‏ .ما ثبت عن أم الو ا ا 
قال : (إنُكم َحْْصِمُون إِلي» ولَعَلَبَْضَكم ألْحَن, ِحُجَيَهِ مِنْ بَحْضٍء فَمَنْ 


م 


قطي لد جو أعبو هشوا نول ٠‏ نالصا الله لاطعا م الثار فلا 


ع 


نََ خذهًا))”". 


2 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم م مالم . لي 
(؟) أخرجه البخاري» (واللفظ له)» كناب الشَّهّادَاتيء بَابُ من أَقَامَ لَه بَمْدَ اليَمِينِء 


توف ح3074؛ ومسلم» » كِنَابْ الأقضية» بَابْ الْحُكُم يِالظَّاهِرِ» وَاللّحْن يِالْحُجَّة 
ل ل 
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«فقد دل الحديث على أن القاضي معني بالنظر فيما يظهر له في كلام 
المتداعيين» ومن كم الحكم لمن يكون أقوى حجة؛ وألحن في الحديث؛ أما 
حقائق الأمور؛ فمردها إلى الآخرة» وأن أحكام الدنيا لا تغير من أحكام 
الآخرة شيئًا»"""» وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى على نحو ما 
يسمع فهو في مندوحة من أمره لوخالف الحقيقة» وليس واجبًا عليه تحري 
الطرق الموصلة إلى الحقيقة» على الرغم من رجاحة عقله وبعد نظره؛ء وعلو 
قدره» وشدة مهابته: فالقياس الأولوي يقتضي أن يكون غيره من القضاة 
مثله في الحكم من باب أولى ؛ لأنهم دونه في تلك الصفات ولا بد. 

؟. أن القاضي في مندوحة من أمره ويُعَدٌ معذورًا عند اكتفائه بأدلة 
الخصوم ودفوعهم ؛ لأنه ما من قضية إلا وفيها أصل أو ظاهرٌ يتمسك به 
المدعى عليه » وخلاف الأصل أو الظاهر يطالب بإثباته المدعي”"': فإذا تمكن 
المدعي من إثبات دعواه؛ وإلا ساغ للقاضي الحكم بالأصل والظاهر"" 


.١٠١ 777/15 تعارض دلالة اللفظ والقصدء‎ )١( 


اه (ما كان جانبه هو الأقوى ابتداءً) هو مذهب المالكية والشافعية» 
في ذلك عبارات بمثابة الضوابط ؛ منها: 

١‏ .ما حكاه ميارة المالكي في الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ١/١‏ : «وكل من عضد 
قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه » وكل من خالف قوله أحدهما فهو مدع». 

؟. ما قاله النووي الشافعي في المنهاج (المطبوع مع مغني المحتاج)» 5/7 5٠‏ : «والأظهر أن 
المدعي من يخالف قوله الظاهر» والمدعى عليه من يوافقه». 

". ما قاله الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ ص5 1/5- : «المدعى من 
تخالف دعواه الظاهر. .. وهذا التعريف هو الأشهر عند الفقهاء» وبه قال أكثرهم .وقال 
الأقلون ن: إن المدعي هو من إذا سكت ترك وسكوته. قال ابن حجر في (الفتح) ا 
أشهر » والثاني أسلم». 

وهناك بحث مختصر ولطيف للخلاف الفقهي في تعريف المدعي والمدعى عليه؛ في الموسوعة 
الفقهية الكويتية ١0/5/ا؟.‏ 

(؟) القاضي الخبير يسهل عليه تحديد المتمسك بالأصل والظاهر في أغلب القضايا بشكل 
بدهي ؛ لكن تبقى طائفة من القضايا يحتاج التحديد فيها إلى تأمل عميق » وبحث دقيق» 
ولاسيما القضايا الشائكة والمتشعبة» وهذا يعد من أهم التحديات التي تواجه القاضي ؛ 
ولأهمية تحديد المتنمسك بالأصل والظاهر بشكل عام؛ ولصعوبته في بعض المسائل بشكل 
خاص : عْنِي الفقهاء به عناية فائقة وأعملوا ذهنهم في تحديده في شتى مجالات التقاضي» 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
كج خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


“. أن العدالة المتأخرة - بلا مبرر - فيها إجحاف بالمحكوم له» بل قد 
يكون فيها ظلم لهء وذلك عندما يترتب عليها أضرار غير معتادة» وكان 
بالإمكان تجنب هذه الأضرار. وعليه فلا يجوز للقاضي تعمد هذا التأخير - 
بدون رضا المتضرر من التأخير- ؛ لأنه (عند تخلف أحد الضوابط التي 
سيأتي تفصيلها) لا يعدو أن يكون تحوطًا احترازيًا وفضلاً زائدًا لاستجلاء 
الحقيقة ؛ إذ يسعه الاكتفاء بالحكم بناء على أدلة الخصوم ودفوعهم. 

5. أنه في كثير من الأحيان يكون الدافع للقاضي إلى إعطاء مزيد من 
الوقت لاتخاذ إجراءات احتياطية غير ضرورية هو حرصه على إبراء ذمته أمام 
اللهء ولكن يقابلها إيقاع أضرار عامة أشد ؛ تشمل : تأخير المتداعيين» وتأخير 
القضايا الأخرى التي كان بالإمكان شغل وقت القاضي بها لو لم يحصل 
التأخير» وأيضا النفقات الحكومية على الجلسات الإضافية والتي كان 
بالإمكان الاستغناء عنهاء هذا فضلا عن التقليل من ثقة الناس في اتخاذ 
القضاء طريقا لنيل حقوقهم...إلخ؛ ومن القواعد المقررة أن: «الضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف)7" ,2 وأنه: «يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر 


ويمكن الوصول إلى جهودهم من خلال البحث عنها في مظانها من كتب الفقه وقواعده» 
كما يمكن الإفادة من البحوث المعاصرة ة ولاسيما التي تجمع بين الجانب التأصيلي 
والتطبيقي ؛ ومن أمثلتها : الأصل والظاهر في القواعد الفقهية دراسة تأصيلية مع دراسة 
تطبيقية لبعض الأصول المتعلقة بالمعاملات لي د. أحمد الرشيدء وهي رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» عام 577١ه؛‏ والأصل والظاهر 
المفهوم والأحكام والآثار (دراسة نظرية تطبيقية) » » محمد سماعي » وهي رسالة تكميلية 
للماجستير» مقدمة لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية 5 ١١7م.‏ 

)١(‏ انظر: ترتيب اللآلي؛ 27١5/١‏ قاعدة:؟ ؛ مجلة الأحكام العدلية وشرحها للأتاسي» 


١م‏ مادة 7٠‏ ؛ إيضاح المسالك للونشريسي» ص 175 , قاعدة .1١1/‏ 
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عام)”"» وأنه: «إذا تعارضت المفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
أخفهما)”” : وأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)”". 

5 أن الإنسان له أن يتورّع ويعمل بالأحوط فيما هو قاصر عليه؛ أما 
أعماله المتعدية للآخرين فلا يسعه أن يلزمهم بالتورع والاحتياط فيها تبعا له ؛ 
لأن حقوقهم مبنية على المشاحّة » واستعدادهم قاصر على تحمل الإجراءات 
التي لا بد منها فحسب. أما ما زاد على ذلك فإذا لم يكن بإذن من المتضررين 
يكون تعديا على حقوقهم ؛ فلا يجوز. 

وبعد بيان أدلة الحكم الأصلي آن الأوان للتفصيل في الحكم الاستثنائي 
وبيان أدلته : 

سبق أن عرفنا أن قيامَ القاضي بأخذ الحيطة لاستجلاء الحقيقة بنفسه فضل 
زائدٌ لا يسوغ إلا إذا كانت مصلحته ظاهرة» ولم يحصل به انتهاك لحق أحد 
الأطراف. كما سبق أن عرفنا أدلة المنع عند تخلف أحد الضوابط » ولكن ما 
أدلة الجواز عند تحقق الضوابط » وقبل ذلك ما الضوابط على وجه التفصيل؟ 

الضابط الأول: أن لا يحصل له بذلك ميل لأحد الأطراف على حساب 
الآخرء وإلا صار تلقيئًا منوعاء وظلمًا ظاهرًا. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص ٠١9‏ ؛ ترتيب اللآلي» 717/7١١ء‏ قاعدة509 ؛ 
مجلة الأحكام العدلية وشرحها للأتاسي» »55/١‏ مادة 57. 

(0) انظر: ترتيب اللآلي» 2387/١‏ قاعدة ١5‏ ؛ القواعد للمقري» 505/١‏ ؛ قواعد 
الأحكام لابن عبد السلام» 24/١‏ ؛ المنثور للزركشي» "48/١‏ ؛ تقرير القواعد لابن 
رجب'» ؟577/7. 

(") انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ ص7١١‏ ؛ ترتيب اللآلي» 591/7» قاعدة 117 ؛ رد 
المحتار7/١015:51‏ ؛ القواعد للمقري؛ 557/7 » قاعدة 5١١‏ ؛ إيضاح المسالك» 
ص١3‏ 4 قاعدة /؛ حاشية الدسوقى», ١98/5‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن السبكى» 
0١‏ ؛ مغني المحتاج » ١1؛‏ كشاف القناع 49/7. ْ 
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الضابط الثاني : أن تلوح للقاضي مقدمات يغلب على ظنه أنه يستطيع 
من خلالبا الوصول إلى الحقيقة» أو التأكد منهاء أما ما كان مبناه التخرص 
والتخمين فلا حد له؛ ولو استرسل فيه القاضي سينصرف عن مهامه 
الأساسية ولابد. 

الضابط الثالث: أن لا يترتب على ذلك ضرر أشد. وفي مقدمة الأضرار 
التي يتعين تجنبها ضرر التأخير بغير حق. ويندفع هذا الضرر إذا لم يترتب على 
ذلك تأخير غير معتاد أصلاء أو كان هذا التأخير تبعا لأمور أخرى لابد منهاء 
أو تنازل صاحب الحق عن حقه في التعجيل. 

ولكون ضرر التأخير لصيق الصلة ببحثنا فمن المناسب توضيحه بالأمثلة : 

الإجراء الإضافي من القاضي له من جهة الوقت ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن لا يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير معتاد» فيكون 
القن ريل مانن سيف وسمفال ذلك : أن يكون هذا الاجراء جرد أسئلة يوجهها 
لأحد الخصوم أو الشهود. 

الحال الثانية: أن يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير معتاد» ولكنه تبع 
لأيون اشرق الأب متها ف اتركوة الطنابط مسوفف أنه ترما للف نعلت 
أحد المتداعيين مهلة لتقديم أدلة إثباته: أو دفوعه» وأثناء هذه المهلة يقوم 
القاضي بإجرائه. 

الحال الثالثة: أن يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير معتاد» وليس له 
سبب سوى الإجراء الإضافي الذي اتخذه القاضي ؛ فهذا التأخير قد يوقع 
ضررا ببعض الأطراف بغير حق» فيتعين تنازلبم عن حقهم في التعجيل. 
وتحديد الأطراف المتضررة يختلف باختلاف المقصود من الإجراء: هل هو 
الوصول إلى الحقيقة أو جرد التأكد منها؟ فعندنا صورتان: 
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الصورة الأولى: أن لا يترجح لدى القاضي صاحب الحق» ويريد من 
خلال الإجراء الذي يتخذه الوصول إلى صاحب الحق. فهنا لا علاقة لأحد 
أطراف النزاع بالتأخير؛ لأن الذي يملك حق التعجيل هو صاحب الحق» ولم 
يترجح بعد» بل التأخير من أجل معرفته» ولكن قد يترتب على ذلك تأخير 
على أطراف آخرين في قضايا أخرى ينظرها نفس القاضي: فهنا يتعين على 
القاضي مراعاة كون تصرفه داخلا في دائرة صلاحياته» أي مسموحا له من 
مرجعه في تخصيص القضية المنظورة بمزيد من الوقت غير المعتاد» (سواء أكان 
الإذن صريحاء أم ضمنيًابموجب النظام» أو العرف الإداري» أو السكوت 
الإقراري)؛ وهذا قد يستدعي التخفيف عليه في القضايا الأخرى» سواء أكان 
التخفيف في نوع القضايا الأخرى أم عددها. وغالبا يلجأ إلى ذلك إذا كانت 
القضية المنظورة معقدة ومتداخلة. 

الصورة الثانية: أن يكون المقصود من هذه الإجراءات التأكد من الحقيقة 

ومثال ذلك: إذا رأى المدعي أن بينته ظاهرة» ولم يطعن فيها الخصم» 
ومع ذلك أراد القاضي أن يؤخر القضية لأخذ الحيطة في استجلاء الحقيقة 
والتأكد منها فحسب ؛ كأن يقد المدعئ وثقة عتادرة دن 'جهة رسمية:؛ 
فيكتب القاضي للجهة الرسمية للتحقق من عدم تزويرها دون أن تكون لديه 
أي أمارات على التزوير: فالحكم أنه تتعين موافقة المدعي حينئذ ؛ لأن ذلك 
يستدعي وقتا إضائيًا مضرا بالمدعي بلا ضرورة» وهذا تمنوع في الشريعة ؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))""2: ولأن مصلحة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (واللفظ له)» كتاب الأحكام»: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
والطراكفي قي المحدة الكنس» ل «مح1آ 18٠‏ ١؛‏ 
والدارقطني» ؛ كتاب في الأقضية والأحكام» ٠‏ فِي الْمَرَأَةِ تَُكَلُإِذًا ارْكَدّتْ» 0// مح 
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الاحتياط التي يرغب القاضي في تحقيقها أقل شأنا من مفسدة التأخير» ومن 
القواعد المقررة: أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)""". وقبل الانتهاء 
من هذا المثال يجدر التذكير أنه مقيدٌ بعدم وجود أمارات التزويرء وإنماهو 
إجراء من القاضي لزيادة الاحتياط فحسبء كما لا يدخل فيه ما إذا كان 
الإجراء نما جرى عليه العمل ؛ لدرء احتمال وارد؛ كالتحقق من سريان 
وثائق ملكية العقارات ونحوهاء وعدم انتقالها إلى ملكية آخرين (إذا كان 
النزاع في الملكية). 

ومن أدلة جواز استجلاء القاضي للحقيقة عند تحقق الضوابط الثلاثة 

١‏ “ماثبت عَنْ أبي هرَيْرَة رَصِي الله حَنْهُ: ا له 


ه عم وز سيب “ضير 


ل ال : ((كائت امراتان معهيا ابَنَاهُمًا » جاء النَدَئن فَذَهَبَ يابن 
إحداهماء فقالكا شاع نيا إلماذهب بابتلقة وكالك الأُخْرَى : ا ذهب 


؛ كما أخرجه بنحوه الإمام أحمد؛ 960/0؛ ح1876. جميعهم من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما. 

رالعدفيك و هد العان يك كداز ين عبان له مموتعاكفة روائتى شرب قور أشي يديد 
الخدري» وعبادة بن الصامت» وثعلبة بن أب بي مالك القرظطي ٠‏ وأب بي لبابة» وعمرو بن 
عوف رضي الله عنهم. 

وهو بمجموع شواهده وطرقه من الأحاديث التي تلقاها جماهير أهل العلم بالقبول ؛ وقد عبر 
بذلك غير واحد من أهل العلم» ومن ذلك ما جاء في جامع العلوم والحكم - ص”5١٠١‏ 
- : «وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه؛ ومجموعها 
يقوي الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود: (إنه 
من الأحاديث التي يدور الفقه عليها) يشعر بكونه غير ضعيف». 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم “#ضن 41117 ترتيت تيب اللآلي؛ 591/7» قاعدة ؟؟1 ؛ رد 
الحتار511/7: 017 ؛ القواعد للمقّري» 447/7 » قاعدة ٠١١‏ ؛ إيضاح المسالك» 
ص87 » قاعدة /71؛ حاشية الدسوقى؛ 7598/5 ؛ الأشباه والنظائر لابن السبكى» 
0 ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» 7112/١‏ ؛ مغني امحتاج؛ ١/4؛‏ كشاف القناع : 
4 
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تس 


بابك » فَحَاكَمَنًا إِلَى دَاوْد عََيِْ السّلآمُ فَقَضَّى يه للْكبْرَى» فَحَرَجَنًا عَلَى 
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ عَليْهِمَا السّلامُ فأَخبَرَتَاهُء فقالَ: الوق بالسكن أنه 
هما ؛ فَقَانَت الصفرى: سكل لكك انندم مو انها فظن سه 
0د 

فقد تدخّل سليمان عليه السلام في الدعوى وطرح حلاً افتراضيًا ؛ بقصد 
استجلاء الحقيقة » حيث أوهم المرأتين بأنه سيضطر إلى تصرف منطقي يفعل 
عادة إذا تساوى المدعيان في إثبات الحق» ولا مرجّح لأحدهما: فيكون الحق 
حينئذ بينهما مناصفة. وعلى الرغم من أن من يتعقل ويتروى سيستهجن هذا 
التتصرف مع الطفل» ويدرك بوضوح أنه لا يناسب إلا في الأشياء القابلة 
للقسمة- على الرغم من ذلك- بيد أن عاطفة الأمومة سبقت التعقل 
وجعلت الأم الحقيقة تتكلم بدافع تلك العاطفة بشكل تلقائي ؛ فتقرٌ بما هو 
نمجانب للحق » حفاظا على حياة ابنها. وهذه قرينة من القوة بمكان» لذلك 
قدمها سليمان عليه السلام على الإقرار» والذي يُعدّ في الحالات العادية أقوى 
الأدلة. 

ويلحظ في هذه القصة أن الضوابط متحققة : فالطريقة ة التي سلكها 
سليمان عليه السلام ليس فيها ميل لطرف على حساب الآخرء بل هي لنصرة 
تالس لدو وس كوه ساس القن امن الوقن فلن جين 
سواءء ويغلب على الظن أنها ستوصل إلى الحقيقة» وأيضا بشكل سريع» 
فبيخ لايد تبيعليها ناهر مر بكرهق لله الأطرافه وعدا ما حمل 


بالفعل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (واللفظ له)»ء كِتَابُ الفُرَائْضء بَابْ إِذًا اذَّعَس المرأة اك167/41» 
ح5754 ؛ ومسلم» كتَابْ الأقضِيّة» بَابْ بيّانَ اخحتلاف المُجِتَهِددِينَ؛ 04 7١‏ 
- (١5ل9١).‏ 
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5 خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


١‏ ا جاماعن لز عدر” أذ سول لله صَلَى الله َي وَسلَم؛ ٠‏ قائلَ أَهْلَ 
خَيبَرَ حَنّى أَلجَأهُمْ إلى قَصِرِهِم فَعَلب عَلَى الأرْضء وَالرَرْع» وَالنَخْلٍ) 
فصَالحُوه َلَى أذ يجلا مِنَْ لهم ما َمل رِكَابهُمء وَرَسُولٍ اللو صَلَى 
الله علي وَسَلَمَ الصَّْرَاء وَالبَنْضَاء ويَخْرْجُونَ مِنهَا فا؟ شترَط عَلَيِهِم أن نا 
يكثموا ولا يُعْيْيُوا شَيْكاء ؛ فإ فعَلواء فََا ذم لَُمْ ونا عِصْمَة» فعيّيُوا مسنكا فيه 


ا 

يعيبوا 

3 28 

3 ع رجا رد هم ام لك مد 


مَالَ وَحْلِيْ لِحُبَي بْنِ أخْطب ؛ كان احَْمَلهُ مَعَهُ إلى حَيْبَرَ جِينَ أجْلِيَت 
لمضِيرٌ؛ قال رول ال صَلَّى اللّهُ علي وَسَلُمَ لِحَمَ حي ؛ اما فَحَلَ ملك 


33 لاه بر 


حُبِي الذي جَاءَ به مِنَ النِير؟ 2 قال : أَدْهْهُ التَفَقَات وَالحُرُوَبُ فقَال 


7 
او و 


صَلَى الله علي وَسَلَم: : «العَهدُ قريب وَالمَالُ أككرُ مِنْ ذلِك»» 00 
ا ره ير القدكاه 


500 يه 
وَسَلَمَ ابي أي حَقيق مسوم سوك اللوملى الله به ومسل شاءقة 
وَدَرَارِيْهُمء وو سم أْوَالهُمْ لِلنّحْث الذي تكشوة))” . 

فيلحظ في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهرت له 
علامات كذب عم حيي: تدخل لاستجلاء الحقيقة» من خلال دفعه للزبير 


رضي الله عنه ليمسه بعذاب» ومن خلال قرينة طواف حيي في خربة قريبة» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (واللفظ له)؛ 701/١١‏ , ح01994 ؛ وأبو داود مختصراء 
5 ح1٠0٠"؛‏ والبيهقي» 77١/9‏ ح/187481. 

وقد قال عنه الحافظ ابن حجر - في الفتح» 04/1- :«رواه البهقي بإسناد رجاله 
ثقات). 

٠.‏ كما أن الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود قال: «إسناده صحيح». 

. وأيضا قال عنه الألباني - في صحيح سئن أبي داود» ح١001١-‏ : «حسن الإسناد). 

. وأصل القصة في صحيح البخاري؛ ح 7178 ؛ ومسلم» ح1001. 
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د 


وهذه قرينة على أن الكنز مخبأ فيها. وبهذين الطريقين وصل إلى الحقيقة. 
ويلحظ في هذه القصة أن الضوابط متحققة: فالقضية مع أنه ليس فيها طرفان 
أمام النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنه صلى الله عليه وسلم يمثل الحق العام 
ومستأمن على كل ما يحفظه؛ وسلك طريقا يغلب على الظن أنها ستوصل 
إلى الحقيقة» وأيضا بشكل سريع؛ يف لاه كيو قانها داخر مف شير فق 
بالمتهم. وهذا ما حصل بالفعل. 

”.ما اشتهر عن جمع غفير من قضاة السلف والخلف من حكايات 
رائعة'"'» حصل لبهم فيها إعمال الذهن واستغلال نعمة الذكاء في استجلاء 


)١(‏ وقد ذكر ابن القيم طائفة كبيرة من الأمثلة» على قضاة من السلف استخدموا ذكاءهم 
وفراستهم في استكشاف الحقيقة» وذلك في كتابه: الطرق الحكمية» ص5 7- 05 ؛ وهذه 
بعض الأمثلة : 

المثال الأول: لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

«أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة» وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون 
صاحبه. فلبثا حولاء فجاء أحدهماء فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير. 
فأبت» وقالت: إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؛ فلست بدافعتها 
إليك ؛ فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه» ثم لبت حولا آخر؛ فجاء الآخر. 
فقال: ادفعي إلي الدنانير. فقالت : إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد متء فدفعتها إليه. 
فاختصما إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يقضي عليها. فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي 
طالب» فعرف علي أنهما قد مكرا بها ؛ فقال: أليس قد قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا 
دون ماشه فالخخيلن قال إن اوالناف دعام وأز فس فكي لماك حم لقن 
إليكما». الطرق الحكمية» ص79 ؛ وانظره في : معين الحكام فيما يتردد بين المخصمين من 
الأحكام» ص ؟177١.‏ وعند الأخير أمثلة أخرى لأقضية علي رضي الله عنه. 

المثال الثاني والثالث : للقاضي إلياس بن معاوية وقاض آخر: 

فرقم راجل الفيزمه لاا جحي فرفعه إلى زياس اله قافتال لدعي ابو وفيت 
إليه؟ فقال: في مكان في البرية» فقال: وما كان هناك؛ قال: شجرة:» قال: اذهب إليها 
فلعلك دفنت المال عندها ونسيت» فتذكر إذا رأيت الشجرة ؛ فمضى» وقال للخصم: 
اجلس حتى يرجع صاحبك» وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة. ثم قال له: يا 
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مهمه مسحت لسردو عع لعوجودوع عه فرزا رد رحاععاف 


هذاء أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال: لاء قال: يا عدو الله؛ إنك خائن» 
قال: أقلني» قال: لا أقالك الله. وأمر أن يحتفظ به حتى جاء الرجل» فقال له إياس: 
اذهب معه فخذ حقك. 

وجرى نظير هذه القضية لغيره من القضاة: ادعى عنده رجل أنه سلم غريما له مالا وديعة 
فأنكره» فقال له القاضى : أين سلمته إياه؟ قال: بمسجد ناء عن البلد. 

قال: اذهب فجتني منه بمصحف أحلفه عليه؛ فمضى» واعتقل القاضي الغريم» ثم قال له: 
أتراه بلغ المسجد؟ قال: لا فألزمه بالمال». الطرق الحكمية» ص10. 

المثال الرابع : للقاضى إياس بن معاوية أيضا: 

«جاء رجلان إلى إياس بن معاوية؛ يختصمان في قطيفتين : إحداهما حمراء ؛ والأخرى 
خضراء ؛ فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل » ووضعت قطيفتى » ثم جاء هذاء 
فوضع قطيفته تحت قطيفتي » ثم دخل فاغتسل » فخرج قبلي» وأخذ قطيفتي فمضى بها ؛ 
ثم خرجت فتبعته» فزعم أنها قطيفته ؛ فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: اثتوني بمشط ؛ 
فأتي بمشط ء فسرح رأس هذاء ورأس هذا. فخرج من رأس أحدهما صوف أحمرء ومن 
رأس الآخر صوف أخضر». الطرق الحكمية» ص ."١‏ 

«قال مكرم بن أحمد: كنت في مجلس القاضي أبي حازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث»؛ 
فادعى الشيخ عليه ألف دينار ديناء فقال: ما تقول؟ قال: نعم. فقال القاضي للشيخ ما 
تريد؟ قال: حبسه؟ قال: لاء فقال الشيخ : إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول 
مالي. فتفرس أبو حازم فيهما ساعة. ثم قال: تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخرء 
فقلت له: لِمَ أخرت حبسه؟ فقال: ويحك » إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم 
وجه المحق من المبطل» وقد صارت لي بذلك دراية لا تكاد تخطئ» وقد وقع إلي أن 
سماحة هذا بالإقرار عين كذبه ولعله ينكشف لى من أمرهما ما أكون معه على بصيرة » أما 
رأيت قلة تقصيهما في الناكرة» وقلة اختلافهماء وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما 
جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلاء منشرح. الصدر على 
هذا المال» قال: فنحن كذلك نتحدث إِذْ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجارء 
فأذن لهء فلما دخل قال: أصلح الله القاضي» إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال 
يظفر به من مالي في القيان عند فلان فإذا منعته احتال بحجيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. 
وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار حالاء وبلغني أنه تقدم إلى القاضي 
ليقر له فيحبسه. وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي عنه. فلما سمعت بذلك بادرت 
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ددد 


الحقيقة» دون أن يترتب على تلك الأقضية انتهاك لحق أحد الأطراف» 
وعدها العلماء الآخرون مناقب لبم» ثما يدل على إجماعهم السكوتي على 
الجواز. 

5. أن المقصود الرئيس من التقاضي معرفة صاحب الحق» فإذا غلب على 
ظن القاضي أنه يستطيع استغلال بعض الفرص المتاحة للوصول إليه» دون أن 
يترتب على ذلك انتهاك لحقوق أحد: فهذه مصلحة ظاهرة» والشريعة إنما 
جاءت لجلب المصالح» وفي مقدمتها إقامة العدل. 


إلى القاضي لأشرح له أمره؛ فتبسم القاضي» وقال لي: كيف رأيت؟ فقلت: هذا من 
فضل الله على القاضي؛ فقال: علي بالغلام والشيخ. فأرهب أبو حازم الشيخ» ووعظ 
الغلام. فأقراء فأخذ الرجل ابنه وانصرفا». الطرق الحكمية» ص57. 

المثال السادس : لقاضي واسط: 

«قال يزيد بن هارون رحمه الله: تقلد بواسط رجل ثقة» فأودع رجل بعض شهوده كيسا 
مختوماء وذكر أن فيه ألف دينار. فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله 
وأخذ الدنانير» وجعل مكانها دراهم» وأعاد الخياطة كما كانت. وجاء صاحبه؛: فطلب 
وديعته» فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير» فلما فتحه وشاهد الحال رجع إليه» فقال: إني 
أودعتك دنانير» والذي دفعت إلي دراهم» فقال: هو كيسك بخااتمهك فاستعدى عليه 
القاضي» فأمر بإحضار المودع » فلما صارا بين يديه قال له القاضي منذ كم أودعك هذا 
الكيس؟ فقال: منذ خمس عشرة سنة» فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتهاء فإذا 
فيها ما قد ضرب من سنتين أو ثلاث» فأمره بدفع الدنانير إليه» وأسقطه ونادى عليه). 
الطرق الحكمية» ص50. 
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المبحث الرابع : 
التأخبر بسبب التعمد أوالإهمال من القاضي أو أحد أعوانه 

أولا : المراد بالتأخير الناتج عن التعمد أو الإهمال من القاضي أو أحد 
أعوانه : 

أن يحصل تأخير غير معتاد بفعل القاضي أو أحد أعوانه؛ عمدا بلا عذر 
أو إهمالاء بحيث يترتب على ذلك ضرر على أحد أطراف القضية أو على 
القضايا الأخرى؛ أو إهدار للمال العام. 

ثانيا: أمثلة على التأخير بسبب التعمد أو الإهمال من القاضي أو أحد 
أعوانه : 

قبل ذكر الأمثلة يحسن التنبيه على أمر مهم» وهو: 

لا شك أن التأخير الناتج عن التعمد بلا عذر على وجه المخصوص ؛ سواء 
من القاضي أم حتى من أحد أعوانه قليل ؛ لأن الشأن في مثل هؤلاء أن لا 
وان أساساء ولوولوا خظا ما يلبث أن يتكشف أمرهم: والمتوقع أن يتخذ 
في حقهم الإجراء المناسب» ولكن يبقى وجودهم محتملا ؛ لبذا فالملوضوعية 
العلمية تستدعي تناولبم في البحث العلمي. وبعد هذا التنبيه هاك بعض 
الأمثلة : 

.١‏ أن تكون القضية متشعبة ومتعبة للقاضي» أو يكون أحد الخصوم متعبًا 


3 


ويحدث قلقا للقاضي ؛ فيتعمد القاضي أو معاونه التأخير؛ تجاوبا مع 
حضوض نفسياتهم فحسب. وهذا مثال على تعمد التأخير بغير عذر. 

". أن يقبل القاضي أو أحد أعوانه شفاعة في التأخير؛ ينتفع بها أحد 
أطراف النزاع ويتضرر الآخر. وهذا مثال آخر على التعمد بغير عذر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


عن 


“. أن يكون من طبيعة القاضي أو معاونه الإهمال وعدم المبالاة» فيؤخر 
القضايا التي لا يتابعها أصحابهاء ويركنها جانبًا فترة طويلة. وهذا مثال 
الإهمال. 

ثالثا : حكم التأخير الناتج عن تعمد القاضي أو أحد أعوانه أو إهمالبما: 

اتفق الفقهاء''' على أنه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بلا عذر؛ سواء 
أكان ذلك بتعمدٍ أم بإهمال. 

ومن أدلة عدم جواز التأخير بغير عذر: 

١.عموم‏ أدلة إيجاب الوفاء بالعقودء ومنها: :يكأيها اَي ءَامَنُوا ومو 
بألَعَقُووِ # [المائدة : ١‏ 

فالقاضي ليس متطوعاء بل ملتزم لولي الأمر بفصل الخصومات بين 
الناس» فمتى تقاعس عن ذلك» وتأخر عن إصدار الحكم بلا عذرء وترك 
الناس في هرج ومرج : فإنه يكون ناكنًا بالعهدء ومخلا بالأمانة. 

؟. أن تعمد القاضي تأخيرٌَ الحكم بالا عدر جرهم بالإجماع”", والإجماع 
من أقوى الأدلة. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 57/17, ١١١‏ ؛ البحر الرائق » /1/١/ا» 7١7”‏ ؛ حاشية الشرنبلالى على 
درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ (؟/71/1) ؛ عور لعفا وت دي لف ا ا ريد 
المحتار) (577/05) ؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام, 577/5» مادة 1878 ؛ المعونة 
على مذهب عالم المدينةء (ص١٠9١)؛‏ امنح الجليل» 7/8؟7؛ الأمء 775/5 ؛ 
الأحكام السلطانية للماوردي:ء ص8 ١١‏ ؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي» ١55/1١1‏ ؛ 
حاشية الجمل على شرح المنهج؛ 41/0؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص”7 ؛ 
الكافي في فقه الإمام أحمدء 51/5" ؛ المقنع وشرحيه: الشرك الكبير والإنصاف» 
؛ ككشاف القناع » 7١/7‏ ؛ شرح منتهى الإرادات»: 2777/7 ؛ المحلى بالآثار» 
؛ الموسوعة الفقهية الكويتية» 09/77" 

)١(‏ وقد سبق توثيق ذلك في هامش قريب. 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
كج خالد بن عبد العرين بن سَليمَان1 ل سليمَان 


“". ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية ب عن أن 


سفيان رضي الله عنهما : (0. و افع اله صني 01 عر ذااطة لي عدو 
بأهله» وإنها أبْطَلَ حقه من لم يرفع به رأسًا))”". 

فهذا الأثر معلل بعلةٍ تُوسّعْ الحكم» ولا تمنع من تأخير الحكم تعمدًا أو 
إهمالا فحسبء؛ بل تمنع من إهمال أصحاب الأعذارء وعدم التسريع 
بقضاياهم خشية من أن يتسبب ذلك في تنازلبم عن حقهم» فمن باب أولى لو 
كان التأخير بتعمد أو إهمال. فالشخص الذي حصلت له مظلمة في غير نحل 
إقامته إذا لم يسرّع القاضي في البتْ في قضيته فهذا مظنة أن يضطر إلى التنازل 
عن حقه ؛ تقديما لمصلحة الرجوع إلى أهله على الاحتباس في بلدةٍ هو غريب 
فيها ؛ فيكون عدم التعجيل في قضيته سببا للتنازل عن الحق» وهذا خلاف ما 
وضع له القضاء. ويدخل في ذلك كل تصرف من القاضي أو أحد أعوانه مظنة 
أن يتسبب في تنازل صاحب الحق عن حقه» وفي مقدمة ذلك ما إذا كان 
التأخير بتعمد أو إهمال. 

5 .ما نل عن القاضي شريح (ت8/اه) أنه قال : «وَلَا يُقَدُمُ الحُكم 


تاعاق ونا وهر لياه دمن نكل ذلك عدف أن بعر جب كذ 


4 
. 0000 


فهذا الأثر وإن كان لا يرتقي إلى الاحتجاج ؛ لكونه عن تابعي» بيد أنه 
يسوغ الاستئناس بهء ولأاسيما أنة.نسوتب إل أحد أشهر قضاة التابعين : 
ولديه خبرة طويلة في القضاء قاربت 5١‏ عاما"”". 


)١(‏ أخرجه قاضي المارستان في مشيخته » 407/7, 57 . ولم أقف على من حكم على الأثر. 

(؟) حاشية الجمل على شرح المنهج؛ 7541/0. وقد بحشت عن هذا الأثر في كتب الحديث 
المسندة لكن لم أقف عليه. 

(9) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 77//,؛ سير أعلام النبلاء ط الرسالة» ٠١١/54‏ ؛ 
الأعلام للزركلي» 171/7. 
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عن 


عم 


وهو يتكلم عن أحد صور تعمد التأخير» وهي ما إذا كان ذلك استجابة 
لشفاعة» فقد صرح بأن ذلك لا يجوز» بل ذكر أن القاضي الذي يقبل إدخال 
الشفاعة في أحكامه؛ حتى في مجرد تقديم الحكم أو تأخيره ففعله مظنة أن 
يستوجب عذابا شديدا. 

5 أن التأخير الناتج عن تعمد القاضي أو أحد أعوانه أو إهمالبما لا شك 
أنه ظلم”'' من جهةٍ قضائيةٍ يُنتتظر منها أن تكون مضرب امثل في الالتزام 
بحفوق-العاسع ويتأكد ذلك أكثر إذا كان بتعمدء ولخطورة تعمد التأخيرشدد 
بعض علماء الحنفية النكيرٌَ على هذا السلوك”"'», والذي يبدو أن ذلك النكير 
ينطلق من شناعة أن يتعمد القاضي إيقاع ظلم جديد لمظلوم» ما لجأ إليه إلا 
لرفع الظلم. لبذا صرح القاضي شريح بأن ذلك قد يستوجب عذابا شديدا - 
وقد سبق نقل كلامه آنفا- 

5. أن هذا التأخير بلا عذرء وهذا يتنافى تماما مع المقاصد الشرعية الرئيسة 
التي وضع القضاء من أجل تحقيقها ؛ إذ إن تأخير البت في القضايا المتنازع 
عليها ولاسيما الحقوقية منها يقلل من الثقة في اتخناذ القضاء طريقا لحل 
الخصومات؛ ومن ثم يضطر بعض أصحاب الحقوق للتنازل عن حقوقهم؛ 
وربما يبقى بعضهم ناقمين على المجتمع» أو يتخذون أساليب غير شرعية 
للوصول إلى حقوقهم»؛ وعلى كلا الحالين يكون لذلك أثر سلبي في أمن 
الجتمع :ولا تحفى أهمية حفظ الآمن :]3 ترقكتو عليه جميع الضروريات 
ادر 


.7575/57 انظر: الأم»‎ )١( 
(؟)انظر: قره عيون الأخيار لتكملة رد ا محتار على الدر المختارء /518/1 ؛ وانظر أيضا:‎ 
.5777/0 ؛ الدر المختارء‎ 78١/5 تكملة البحر الرائق»‎ 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
مدنا لس عاد العو راصو ف] لعج اها 


ولخطورة عواقب تعمد التأخير بلا عذر ؛ سواء أكان من القاضي أو أحد 
أعوانه: يتعين على الجهات الرقابية الحد منه» ومحاسبة المقصرين»؛ حفاظا 
على سمعة القضاءء باعتباره الجهة المثلى لرفع الظلم» فلا يليق أن يكون سببا 
لإيقاع ظلم جديدء بل إن من يكون التأخيرديدنه - حتى لو كان بمجرد 
إهمال - ينبغي أن يبعد عن النظر في حقوق الناس» حفاظا على حقوقهم؛ 
وصونا لسمعة بقية القضاة المخلصين؛ وقد جسد أحد علماء الحنفية هذا 
المعنى بعبارة مختصرة يتناقلها علماؤهم» حيث قال ابن قاضي سماونة 
(ت”877ه): «القاضي بتأخير الحكم يأثم ويغرن ويعدل: 

فقد رتب على تعمد التأخير بلا عذر ثلاث عقوبات صارمة: استحقاق 
الإثم في الآخرة» ووجوب العزل» والتعزير في الدنيا. وقد علل الحصكفي 
(ت88١٠ه)‏ لبذه العقوبات الثلاثة بقوله: «(أثم) لتركه الفرض» (واستحق 
العزل)لفسقه (وغرر) لارتكابه ما لاود شرغا»”. 


)١(‏ جامع الفصولين» ١1/١‏ ؛ البحر الرائق» 78١7/7‏ ؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد 
المحتار), 577/0 » وانظر منه : 57/0 . 
(؟) الدر المختارء 57/86 5. 


جلة العلوم الشرعية 0 . 


العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


غم 


الخائمة: 

في نهاية المطاف هذه أهم نتائج البحث : 

١‏ المراد بتأخير صدور الحكم القضائي : هو تأجيل إنشاءٍ صاحب ولايةٍ 
عامةٍ الصيغة الملزمة التي يحصل بها الفصل فيما يدخل في ولايته من القضايا 
الإنهائية أو المتنازع فيهاء إلى ما بعد الوقت المناسب. 

؟. الأصل في إجراءات التقاضي أن تأخذ القدر الكافي من الوقت المعتادء 
لكن يجوز للقاضي تعمد التأخير؛ إذا ظهر له أن في إعطاء إجراءات التقاضي 
وقنًا أكثر من المعتاد مصلحة ظاهرة أرجح من الضرر المترتب على الالتزام 
بالوقت المعتاد. 

“". من صور التأجيل الجائزة التي ذكرها الفقهاء: إذا طمع القاضي في أن 

5. ومن صور التأجيل الجائزة أيضًا: تأجيل الحكم بناء على طلب أحد 
الخصمين. 

4. ومن صور التأجيل الجائزة كذلك : تأجيل الحكم إذا ارتاب القاضي في 
البينات. 

5. ومن صور التأجيل الجائزة أيضًا: تأجيل الحكم إذا لم يقنع القاضي 
برأي جهة استشارية ورغب استشارة جهة أخرى 

. قيام القاضي بنفسه بالاحتياط لاستجلاء الحقيقة فضلٌ زائدٌ على 
الواجب» يُعذر بتركه» ولكنه قد يكون متعيّنا إذا كانت مصلحته ظاهرة» ولم 
يحصل به انتهاك لحق أحد الأطراف. وهذا الاستثناء يتضمن ثلاثة ضوابط : 

الضابط الأول: أن لا يحصل له بذلك ميل لأحد الأطراف على حساب 
الآخرء وإلا صار تلقيئًا تمنوعاء وظلمًا ظاهرًا. 


أحكام تأخير القاضي لحكمه 
مدنا لس عاد العو راصو ف] لعج اها 


الضابط الثاني : أن تلوح للقاضي مقدمات يغلب على ظنه أنه يستطيع 
من خلالبا الوصول إلى الحقيقة» أو التأكد منهاء أما ما كان مبناه التخرص 
والتخمين فلا حد له؛ ولو استرسل فيه القاضي سينصرف عن مهامه 
الأساسية ولابد. 

الضابط الثالث: أن لا يترتب على ذلك ضرر أشد. وفي مقدمة الأضرار 
التي يتعين تجنبها ضرر التأخير بغير حق» ويندفع هذا الضرر إذا لم يترتب 
على ذلك تأخين غير معتاد أصلاء أوكان- هلا العأضير تبعا-لأحون أخزى- لابتد 
منهاء أو تنازل صاحب الحق عن حقه في التعجيل. 

8. الإجراء الإضافي من القاضي له من جهة الوقت ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن لا يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير معتاد» فيكون 
الغنا نعل القاله محف يدل 

الحال الثانية: أن يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير معتاد» ولكنه تبع 
لأمور أخرى لابد منهاء فيكون الضابط متحققا أيضًا. 

الحال الثالثة: أن يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير معتاد» وليس له 
سبب سوى الإجراء الإضافي الذي اتخذه القاضي ؛ فهذا التأخير قد يوقع 
ضررا ببعض الأطراف بغير حق» فيتعين تنازلبم عن حقهم في التعجيل. 

4. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بلا عذر؛ سواء 
أكان ذلك بتعمدٍ أم بإهمال. 

. لخطورة عواقب تعمد التأخير بلا عذر ؛ سواء أكان من القاضي أو 
أحد أعوانه : يتعين على الجهات الرقابية الحد منه» ومحاسبة المقصرين»؛ حفاظا 
على سمعة القضاء» باعتباره الجهة المثلى لرفع الظلم» فلا يليق أن يكون سببا 
لإيقاع ظلم جديدء بل إن من يكون التأخيرديدنه - حتى لو كان بمجرد 
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ناما 


02 . إهمال - ينبغي أن يبعد عن النظر في حقوق الناس» حفاظا على حقوقهم؛ 
لا ومن ةا لعفني القن الخاضين: 


م 


هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


قائمة المصادر: 


.١ 


أبجديات البحث في العلوم الشرعية ؛ محاولة في التأصيل المنهجي. د. فريد 
الأنصاري. الدار البيضاء : منشورات الفرقان. ط الأولى, 511١ه/‏ /1991م. 
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (المعروف بشرح ميارة). محمد بن أحمد 
الفاسي؛ المعروف بميارة (ت1/7١٠ه).‏ دار المعرفة (بدون رقم ط وتاريخها).. 
أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى). محمد بن عبد الباقي» المعروف 
بقاضي المارستان (ت070ه). تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني. دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع. ط الأولى» اه 

الأحكام السلطانية. علي بن محمد الماوردي (ت٠50ه).‏ القاهرة: دار الحديث 
(بدون رقم ط وتاريخها). 

الأحكام السلطانية. محمد بن الحسين» المشهور بالقاضي أبي يعلى (ت505/8ه). 
تعليق : محمد حامد الفقي. بيروت : دار الكتب العلمية. ط الثانية » 847١‏ ١ه/‏ 
ا 

الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمدء أبو الحسن الآمدي (ت١57ه).‏ 
تحفيق: د. سيد الجميلي. بيروت: دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية؛ 
5ه/1185م. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. أحمد بن 
إدريس القرافي (ت17814ه). اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت: دار 
البشائر الإسلامية. ط الثانية» 515١ه/‏ 1946 م. 

الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود»ء مجد الدين الحنفي (ت5/47ه). 
تعليق: محمود أبو دقيقة. القاهرة: مطبعة الحلبي. عام 05١ه/‏ /1911ام 


(بدون رقم ط). 
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فاك 
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الملل 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث مثار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني 
(ت١57١ه).‏ بيروت: المكتب الإسلامي. ط الثانية 60٠5١ه/‏ 19/06ام. 
الاستذكار. يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي (ت577ه). تحقيق : 
سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض. بيروت : دار الكتب العلمية. ط الأولى؛ 
0 آم 

الأشباه والتُظائر على مذهب أبي حنيفة التُعمان. زين الدين بن إبراهيم: 
المعروف بابن نجيم (ت١/91ه).‏ تعليق : زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط الأولى, 519١ه/‏ 19949م. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. عبدالرحمن بن أبي بكرء الجلال 
السيوطي (ت١١1ه).‏ تحقيق : محمد محمد تامر وشريكه. القاهرة: دار السلام. 
الطبعة الأولى» 51/4١ه/‏ 119/8م. 

الأشباه والنظائر. عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» التاج ابن السبكي 
(ت١لالاه).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» ١١51١ه/‏ ١11941١م.‏ 
الأصل والظاهر في القواعد الفقهية دراسة تأصيلية مع دراسة تطبيقية لبعض 
الأصول المتعلقة بالمعاملات. د. أحمد الرشيد. رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض؛ عام 54171١ه.‏ 

الأصل والظاهر ؛ المفهوم والأحكام والآثار» دراسة نظرية تطبيقية. محمد 
سماعي. رسالة تكميلية للماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا في الجامعة 
الأردنية 5١٠٠م:‏ منشورة على النت على الرابط الآتي: 
1.115/044أنهك//: اط 

أصول البحث العلمي ومناهجه. د. أحمد بدر. الكويت: وكالة المطبوعات. ط 
السادسة؛ 19/87م. 
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أعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكرء أبو عبدالله ابن قيم الجوزية 
(ت١0لاه).‏ تعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت: دار الكتاب 
العربي. الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 1947م. 

الأعلام. خير الدين بن محمود الزركلي (ت1797١ه).‏ بيروت: دار العلم 
للملايين. ط الخامسة عشرء 7١١١م.‏ 

الأم. محمد بن إدريس» الإمام الشافعي (ت5 ١7ه).‏ بيروت: دار المعرفة 
(بدون رقم ط). عام ١٠55١ه/‏ ٠111م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي (ت180ه). 
تحقيق : أ.د.عبدالله التركي وشريكه. القاهرة: هجر. الطبعة الأولى» 5١54١ه/‏ 
و ” 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي (ت81805ه). 
تحقيق : أ.د.عبدالله التركي وشريكه. القاهرة: هجر. الطبعة الأولى» 4١4١ه/‏ 
10م 

أنوار البروق في أنواء الفروق. أحمد بن إدريس» أبو العباس الشهاب القرافي 
(ت185ه). بيروت: عالم الكتب. (مصور عن طبعة دار إحياء الكتب 
العربية» عام /41 1١ه).‏ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك. أحمد بن يحيى 
الونشريسي (ت5١1ه).‏ تحقيق : الصادق بن عبدالرحمن الغرياني. طرابلس 
الغرب: منشورات كلية الدعوة الإسلامية. الطبعة الأولى؛ ١١51١ه/‏ ١1191م.‏ 
البحث العلمي ؛ أساسياته النظرية وتمارسته العملية. د. رجاء وحيد دويدري. 


بيروت : دار الفكر. ط الأولى, ١57١ه/‏ ١٠50م.‏ 
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عن 


6. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم» ابن نجيم (ت١917ه).‏ 
وفي آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين الطوري (ت بعد 1178 ١ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي. ط الثانية (بدون تاريخ ط). 

75. بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة. أبو الحسن برهان الدين (ت097ه). 
القاهرة: مكتبة ومطبعة حمد علي صبح (بدون رقم ط وتاريخها). 

. بدائع السلك في طبائع الملك. محمد بن علي الأصبحي الأندلسي (ت895ه). 
تحقيق : د. علي سامي. العراق : وزارة الإعلام. ط الأولى (بدون تاريخ ط). 

8. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر بن مسعود»ء الكاساني الحنفي 
(ت0/17ه). بيروت: دار الكتب العلمية. ط الثانية» 5٠55‏ ١ه/‏ 19/5م. 

4. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير. عمر بن علي » 
ابن الملقن (ت5 ١/ه).‏ تحقيق : مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر 
بن كمال.الرياض: دار البجرة للنشر والتوزيع. ط الأولى» ه6ه/ 
اه 

. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير. 
أحمد بن محمد الخلوتي؛ الشهير بالصاوي (ت١51؟7١ه).‏ دار المعارف (بدون 
رقم ط وتاريخها). 

."١‏ البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام)). علي بن عبد السلام الشّسُولي 
(ت08؟1١ه).‏ تحقيق : محمد عبد القادر شاهين. بيروت : دار الكتب العلمية. ط 
الأولىء 518١ه/‏ 199/8م. 

؟. البيان في مذهب الإمام الشافعي. يحيى بن أبي الخير العمراني (ت/00ه). 
تحقيق: قاسم محمد النوري. جدة: دار المنهاج. ط الأولى» ١57١ه/ ٠٠٠٠١‏ 
3 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي (ت١07ه).‏ تحقيق: د محمد حجي وآخرون. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. ط الثانية» 5548١ه/‏ 198/8 م. 

التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف العبدري (ت891/ه). دار 
الكتب العلمية. ط الأولى؛ 5١51١ه/‏ 1195م. 

التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي (أصله رسالة دكتوراه). د. محمد بن عبد 
الكريم العيسى. الرياض : مكتبة الرشد. 

تاريخ المدينة. عمر بن شبة بن عبيدة (ت177ه). تحقيق : فهيم شلتوت. عام 
8ه (بدون رقم ط). 

تاريخ دمشق. علي بن الحسن بن هبة الله» ابن عساكر (ت١/01ه).‏ تحقيق : 
عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عام 60١5١ه/‏ 
06 م (بدون رقم ط). 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. إبراهيم بن علي ابن فرحون 
(ت44لاه). مكتبة الكليات الأزهرية. ط الأولى» 555١ه/‏ 19857م. 

تببين الخقائق شرح كدر الدقائق وحاشية الكلي. عنمان بين على الزيلعي 
(«ت”57لاه). القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية. ط الأولى, 71اه. 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب. سليمان بن محمد البَجَيْرّمِيَ (ت١؟177ه).‏ دار 
الفكر. عام 5165١ه/‏ 1146م (بدون رقم ط). 

ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (أصله رسالة ماجستير للمحقق). محمد بن 
سليمان ناظر زادة (كان حيا ١75١١ه).‏ تحقيق : خالد بن عبدالعزيز آل سليمان. 
الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة الأولى: 5570١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
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تعارض دلالة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهية (أصله رسالة 
دكتوراه). د. خالد بن عبد العزيز آل سليمان. الرياض: دار كنوز إشبيليا. 
الطبعة الأولى, 575١ه/‏ 11١5م.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. أحمد بن علي»؛ ابن حجر العسقلاني 
(ت8507ه). تحقيق : سعيد القزقي. بيروت: المكتب الإسلامي»؛ عمان: دار 
عمار. ط الأولى, 6٠5١ه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد. عبدالرحمن بن أحمدء الحافظ ابن رجب 
الحنبلي (ت40/اه). تحقيق : مشهور آل سلمان. الخبر: دار ابن عفان. الطبعة 
الأولى؛ 519١ه/‏ 1998م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن علي» الحافظ ابن 
حجر العسقلاني (ت807ه). تحقيق: السيد عبد الله هاشم. 11/5ه/ 
14م (بدون رقم الطبعة). 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب (ت40/اه). تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. 
بيروت : مؤسسة الرسالة. ط السابعة» 5557١ه/‏ ١١١١م.‏ 

جامع الفصولين. محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة (ت8577ه) . 
مصر: المطبعة الكبرى الميرية ببولاق. الطبعة الأولى, ١٠١١اه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد الدسوقي (ت7750١ه).‏ 
دار الفكر (بدون رقم ط وتاريخها). 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. علي بن محمد الماوردي 
(ت٠10ه).‏ تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت : 
دار الكتب العلمية. ط الأولى» 9١5١ه/‏ 1999 م. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١17ه).‏ 
مصر: السعادة, 95١ه/‏ 191/5م. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز الشهير يملا خسرو 
(ت885ه). دار إحياء الكتب العربية. ومعه حاشية الشرنبلالي (بدون رقم ط 
وتاريخها). 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. علي حيدر أمين أفندي (ت1757١ه).‏ 
تعريب : فهمي الحسيني. دار الجيل. ط الأولى» 5١١‏ ١ه/‏ ١194م.‏ 

الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي ؛ دراسة مقارنة تطبيقية. صالح 
السويدان. بحث تكميلي للماجستير في العدالة الجنائية. مقدم إلى جامعة نايف 
العربية. عام 559 ١ه/‏ 8/١١٠م.‏ 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. منصور بن 
يونس البهوتي (ت١0١٠ه).‏ عالم الكتب. ط الأولى» 515١ه/‏ 1997م. 
الذخيرة. أحمد بن إدريس القرافي (ت185ه). تحقيق: محمد حجي وسعيد 
أعراب ومحمد بو خبزة. بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط الأولى» 1595م. 
رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر» ابن عابدين (ت657١١ه).‏ 
ومعه تكملته : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار محمد بن (محمد أمين المعروف 
بابن عابدين) (ت05١112١ه).‏ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
(بدون رقم ط وتاريخها). 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
عبدالله بن أحمدء موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت١77ه).‏ تحقيق: 
أ.د.عبدالكريم النملة. الرياض: مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» 5417١ه/‏ 


1157ام. 
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ود 


. الزواجر عن اقتراف الكبائر. أحمد بن حجر البيتمي (ت917/5ه). دار الفكر. ط 
الأولى» /101١اه/‏ 1941م. 

4. سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجه (ت71/7ه). تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وآخرون. دار الرسالة العالمية. ط الأولى, ١57١ه/‏ 9١0٠5م.‏ 

. سنئن أبي داود. سليمان بن الأشعث؛ أبو داود (ت170ه). تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. بيروت؛ صيدا: المكتبة العصرية (بدون رقم ط وتاريخها). 

.١‏ سئن الترمذي. محمد بن عيسى» أبو عيسى الترمذي (ت71/1ه). تحقيق : أحمد 
محمد شاكر»؛ ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة. مصر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط الثانية» 179460١ه/‏ 191/6ام. 

57. سئن الدارقطني. علي بن عمرء أبو الحسن الدارقطني (ت860٠ه).‏ تحقيق : 
شعيب الارنؤوط» وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط الأولى» 5575١ه/‏ 
دا 

. السئن الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي (ت50/8ه). تحقيق : محمد عبد القادر 
عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط الثالثة» 5575 ١ه/‏ 1١٠٠م.‏ 

5. سير أعلام النبلاء. شمس الدين بن قَايُماز الذهبي (ت48/اه). تحقيق : 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. بيروت : مؤسسة 
الرسالة. ط الثالثة » 68٠5١ه/‏ 19/806١م.‏ 

6. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي الشوكاني 
(رت١٠16١1١ه).‏ بيروت: دار ابن حزم. ط الأولى (بدون تاريخ ط). 

7. الشرح الصغير لأقرب المسالك لِمَدْهَبٍ الإمّامِ مَلِك. أحمد بن محمدء أبو 
البركات الدردير (1١١١١ه).‏ (مطبوع مع حاشية الصاوي). 

7 شرح القواعد الفقهية. أحمد بن محمد الزرقا (ت/1701١ه).‏ الطبعة الثانية؛ 
48ه/ 1984م (بدون دار نشر). 
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شرح اللجلة. محمد خالد الأتاسي (ت1777ه) وأمها ابنه: محمد طاهر 
(ت١1751ه).‏ باكستان : المكتبة الحبيبية (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه).‏ الدمام : 
دار ابن الجوزي» ط الأولى» 578 ١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول. أحمد بن إدريس» أبو 
العباس القرافي (ت185ه). حققه: طه عبدالرؤوف سعد. القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

شعب الإيمان. أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي (ت/50ه). تحقيق: د. عبد 
العلي عبد الحميد حامد. الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالبند. ط الأولى, 1577١ه/‏ 7١٠5ام.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان بن أحمد (ت4 هلاه ). 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط الثانية» 5١5١ه/‏ 
1491 

صحيح البخاري (المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). محمد بن إسماعيل البخاري (ت105ه). 
تحقيق محمد زهير بن ناصر. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). ط الأولى» ؟1575:. 

صحيح سنن أبي داود. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ 
الرياض: مكتبة المعارف. الطبعة الأولى؛ 519١ه/1998م.‏ 

صحيح مسلم (المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم). مسلم بن الحجاج القشيري (ت١5١ه).‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي (بدون رقم ط 
وتاريخها). 
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صدور الحكم القضائي تعجيلا وتأجيلا في الفقه الإسلامي والجانب التطبيقي 
فيه من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية. د. عدنان بن محمد 
الدقيلان. بحث منشور في مجلة العدل السعودية. العدد 78 ربيع الآخر 
004 

الطرق الحكمية. محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية (ت١0/اه).‏ مكتبة دار 
البيان (بدون رقم ط وتاريخها). 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان. محمد بن أبي العباس الرملي (ت5١٠٠ه).‏ 
بيروت: دار المعرفة (بدون رقم ط وتاريخها). 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. زكريا بن محمد الأنصاري» (ت175ه). 
المطبعة الميمنية (بدون رقم ط وتاريخها). 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. مكة المكرمة : مطبعة 
الحكومة. الطبعة الأولى, 99١ه.‏ 


.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن حجر العسقلاني (ت057/ه) 
بيروت : دار المعرفة» 0117217/4. بتعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(بدون رقم ط). 

7. فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد» ابن البمام (ت١851ه).‏ دار 
الفكر (بدون رقم ط وتاريخها). 

م فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. سليمان 
بن عمر العجيلي» المعروف بالجمل (ت5 ١١١ه).‏ دار الفكر (بدون رقم ط 
وتاريخها). 

5. الفروع. أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد (ت7”/اه). (ومعه تصحيح 
الفروع لعلاء الدين علي المرداوي) . تحقيق: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. بيروت : مؤسسة الرسالة. ط الأولى؛ 575 ١اه/‏ ١٠5م.‏ 
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فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (مطبوع مع المستصفى). عبدالعلي 
محمد بن نظام الدين محمدء أبو العباس اللكنوي الأنصاري (ت0؟7١١ه).‏ 
بيروت : مكتبة المثنى؛ دار إحياء التراث العربي. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت/1١8ه).‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع. ط الثامنة» 575١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه (أصله رسالة دكتوراه للمحقق الأول). منصور بن 
محمد السمعاني (ت5/45ه). تحقيق : د. عبدالله بن حافظ الحكمي ود. علي بن 
عباس الحكمي. مكة المكرمة: مكتبة التوبة. الطبعة الأولى» 19١5١ه/‏ 
انقة ام 

القواعد (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). محمد بن محمد المقري (ت0/8/اه). 
تحقيق : د. أحمد ابن عبدالله بن حميد. مكة المكرمة : جامعة أم القرى؛ مركز 
إحياء التراث الإسلامي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام. عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمي (ت570ه). بيروت: دار الكتب العلمية (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي. عبد الله بن محمد آل خنين. 
دار ابن فرحون (دون معلومات نشر أخرى). 

الكافي في فقه الإمام أحمد. عبدالله بن أحمدء الموفق ابن قدامة المقدسي 
(ت3570). دار الكتب العلمية. ط الأولى؛ 5١5١ه/‏ 1195م. 

كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتى (ت١5١٠ه).‏ دار 
الكتب العلمية (بدون رقم ط وتاريخها). 
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كفاية النبيه في شرح التنبيه. أحمد بن محمد الأنصاري. المعروف بابن الرفعة 
(ت١٠/اه)‏ تحقيق: مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية. ط الأولى» 9١٠5م.‏ 


85. لسان العرب. محمد بن مكرم؛ ابن منظور (ت١١لاه).‏ بيروت: دار صادر. ط 
الثالثة» عام 5١5١ه.‏ 

6. المبدع في شرح المقنع. إبراهيم بن محمدء أبو إسحاق ابن مفلح (ت185ه). 
بيروت : دار الكتب العلمية. ط الأولى» 518١ه/‏ 1991م. 

5. المبسوط. محمد بن أحمد السرخسي (ت447ه). بيروت : دار المعرفة. عام 
64ه/ "1599م (بدون رقم ط وتاريخها). 

3. مجامع الحقائق (مطبوع في آخر شرحه: منافع الدقائق). محمد بن محمد» أبو 
سعيد الخادمي (ت17/5١١ه).‏ استانبول: مطبعة الحاج حرم أفندي البسنوي؛ 
سنة 707١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

. المحرر في الحديث. محمد بن أحمدء الحافظ بن عبدالهادي المقدسي (ت؟ ؟ /اه). 
تحقيق: د.يوسف المرعشلي ومحمد سليم وجمال الذهبي. بيروت: دار المعرفة. 
الطبعة الأولى, 05٠5١اه/‏ 1986م. 

4. المحلى بالآثار. علي بن أحمدء أبو محمد ابن حزم الظاهري (ت555ه). 
بيروت: دار الفكر (بدون رقم ط وتاريخها). 

٠‏ المدخل الفقهي العام. الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا. بيروت: دار الفكر. الطبعة 
التاسعة, -١1951/‏ 1958م. 

١‏ المستدرك على الصحيحين. محمد النيسابوري» المعروف بابن البيع الحاكم 
(«ت5٠5ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. ط 
الأولى؛ ١١51١ه/‏ ٠199م.‏ 

5 المستصفى من علم الأصول. محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي (ت0٠١5ه).‏ 
بيروت: مكتبة المتنبي » دار إحياء التراث العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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مسلم الثبوت في أصول الفقه (مطبوع ضمن فواتح الرحموت وكلامهما في 
هامش المستصفى). حب الدين بن عبدالشكور البهاري البندي (ت9١١١ه).‏ 
بيروت: مكتبة المتنبي. دار إحياء التراث العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه).‏ أشرف على التحقيق: أ. د. عبد الله 


ابن عبد ا محسن التركى. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» ١57١ه/‏ 
89ام. 


. مسئد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على 


أبواب العلم. إسماعيل بن عمر بن كثير (ت5 ل/الاه). تحقيق : عبد المعطي 
قلعجي. المنصورة : دار الوفاء. الطبعة: الأولى:١١5١ه/‏ ١114م.‏ 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد الفيومي (ت٠/الاه).‏ 


طرابلس لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


. المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمي. البند: المجلس العلمي» بيروت: المكتب الإسلامي. ط الثانية؛ 
919 5١ه.‏ 


. المصنف. عبد الله بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر ابن أبي شيبة (ت170ه). 


تحقيق: حمد الجمعة و محمد اللحيدان. الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة الثانية» 


/51١ه/‏ كام 


. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد السيوطي 


(ت57؟١ه).‏ المكتب الإسلامي. ط الثانية» 5١0‏ ١ه/‏ 1115م. 


. المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي» أبو الحسين البصري (ت57ه). 


تحقيق : محمد حميدالله وشريكه. دمشق: المعهد العلمى الفرنسى للدراسات 
العربية. عام 155١ه/‏ 1175م (بدون رقم الطبعة). 
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د 


١‏ المعجم الكبير. الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١ه‏ ). تحقيق: حمدي 
بن عبد المجيد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. الطبعة الثانية» 00٠5١ه/‏ 
06 أام. 

7 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. قام بإخراج الطبعة: د. إبراهيم أنس ومن 
معه. استانبول : المكتبة الإسلامية. الطبعة الثانية» 1147ه/191/7م. 

١‏ . المعونة على مذهب عالم المدينة. (أصله رسالة دكتوراه). عبد الوهاب بن علي 
الثعلبي (ت؟47ه). تحقيق: حميش عبد الحق. مكة المكرمة: المكتبة التجارية ؛ 
مصطفى أحمد الباز. 

. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. علي بن خليل الطرابلسي 
(ت855ه). دار الفكر (بدون رقم ط وتاريخها). 

6. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
(ت/الاوه). دار الكتب العلمية. ط الأولى؛ 5106١ه/‏ 1195م. 

7 المغني. عبدالله بن أحمدء الموفق ابن قدامة المقدسي (ت١57).‏ مكتبة القاهرة. 
عام 11784ه/ 1978م (بدون رقم ط). 

المقاييس في اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين (ت7905ه). تحقيق : 
شهاب الدين أبو عمرو. بيروت: دار الفكر. الطبعة الأولى» 516١ه/‏ 
ال" 

المقنع. عبدالله بن أحمد» الموفق ابن قدامة المقدسي (ت١77ه).‏ تحقيق: أ.د. 
عبدالله التركي وشريكه. القاهرة: هجر. الطبعة الأولى» 5١51١ه/‏ 1997م. 

8 المنثور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت5 8/اه). تحقيق: د. 
تيسير فائق أحمد. الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» طباعة شركة 
دار الكويت للصحافة. الطبعة الثانية» 5٠068‏ ١ه/‏ 191/86١م.‏ 
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منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن أحمد بن محمد عليش» (ت99١١ه).‏ 
بيروت: دار الفكر. عام 509١ه/‏ 1185م (بدون رقم ط). 

المنهاج (مطبوع مع عدة شروح وعند الإحالة إليه أقرنه بأحد شروحه). يحيى بن 
شرف النووي (ت5/ااه). 

المهذب في فقة الإمام الشافعي. إبراهيم بن علي الشيرازي (ت4175ه). دار 
الكتب العلمية (دون معلومات نشر أخرى). 

الموسوعة الفقهية. إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
الطبعة الثالثة» 5179١ه/‏ 8١١٠م.‏ 

نصب الراية لأحاديث البداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. عبد 
الله بن يوسف الزيلعي (ت17/اه). تحقيق: محمد عوامة. بيروت: مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر. ط الأولى, 51/4١ه/‏ 1991ام. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. عبد الملك بن عبد الله الجويني؛ (ت1517ه) 
تحقيق: أ. د عبد العظيم محمود الدّيب. دار المنهاج. ط الأولى» 54574 ١ه/‏ 
/لم. 

البداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠0ه)‏ . تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر 
ياسين الفحل. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. ط الأولى؛ 570١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 
الوسيط في المذهب. محمد بن محمد الغزالي (ت0٠4ه).‏ تحقيق : أحمد محمود 
إبراهيم ومحمد محمد تامر. القاهرة : دار السلام . ط الأولى» 5117 ١اه.‏ 
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17 آر 1-1111 10 201-11011111 707121 .لثم تتقتتطمتسلطخ ,طويهآ1 مط] 
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أء ,11امقتتتث ط1ه' تتطك .0] .وترم 157 517077 .لا 20تتتتقطبك8 ,طدزّة84 162 - 
كلخ 312/1430 2009 مطفتووتسصتله '-21 طملدكت سه نو٠©ط‏ لع 13 
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31-3312140 تاطط هكةاكد/! .180 .قط ءل-آه تم كاده تر له 'عنوه!01-1 :417007 
101 طممزء21-11 عه2 بطله ونه .له *1 .لقصم]ا عومدلا لمة تقستمامك طمالنلطمة 
لخ 0/1425[خ 2004 ,0151616105 له عصتطة1اطنام 

تكلاكلء8 .0ه “1 .ع مزع هلبه سند بزوط1دل له .خ طقططة تلطه بكاطن5-لاه مم1 - 
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:31 .101:3571ر '-31 0113131281 تملظ ' .1:0 .1(117145/10 707117 .11 ااخذ ,تععلددكث مط1 - 
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.ذخ 0/1406[اخم 


© ناا 21-1110114 3017 211107) أنه11كاتلل .0) 1أع2ة0طقط1]5 ,ختطتهكا 160 - 
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.لذ 1411/ثلث 1991 
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1337511 .1(آ .180 .مع ونحه 01-0 قر “21-11071170117 .8 20تتمسمقطبكة ,تطمهكاية1-2ام - 
عنصهاك1 لصه دامع هملم8 2ه جامتمنا8 اتم سم[ لع 274 .لمسطة وءنو2 
.كث 5ذ140/للخ 1985 رووع] ]1ه'كتنكا-[د نتهدآ 7( 1110م ,كتته ]ام 

9 رمم بلع 274 .امنزر[وة1-آه لء'وندو0-له #بور[ى .11 لقصطخ بموته2-لم - 
كث 1409/طلم 

حله عه تختساءظ8 لع "9 .ربك -آه 1ن ط-آه [ه01هط!-آه .ذ متكهادنك١‏ بدوته2-لم - 
.للخ 1968/1967 ,ته 111 

له “61 .باع تمععه1 7/تادعء5 إن دوماع[ 070 عواصنءدةط .لفطك ,80 - 
.للخ 1952 ,لإعمعع لخ 11005دء11طناط :1ه تنكل 

0710 1011100110115 آمعقلء 172071 115 :[ع07 ك1 عثآةابعت30 .117 ”13 ,01011اناما - 


كلخ 1421/للى 2000 ,كلذ له نته<ا تخساء8 .0ه “15 .عع اعمط أوء اعمط 


0 | 0 اا 


161410 3 
324 له '0تنا[-1[ج مممستفط .10 /7ه:777هكل1-1ه .171 طدااتلطكخ بطد٠طتقطد‏ أمطذث مط1 - 
6 بلقووطنة لطكناسة تطلونوتجع .له "2 .محلتمطسدآداج لمسسسقطتك3 


كم 1427/طلطذ 


0 


2101 20117 000ه 12101 1112 آر 1-1111/1/0771ه 1 انلا .ا ااث ,1واتاطوعه] -ام 
تكلا "31-1 هئ[ .7م11 لله 1111 

0ن لاحستطك .80 .2771:1171 01-7 511707 .1 )تتتتستقطنكط ,تطأاعصم ] -1آم 
أمبوع8 له “2 .طووطة' سنتطوءط1 لصة أودطلسلطة 0د ”نه 20مسممسمقطنك38 بتكتقطك 
.كلخ 1395/للث 1975 رووع]21 211115 لطته نثنهة1ط1آ [طلد -له [طو8ظ-21 13/115121 
إن «+7ء41 ط5ه8 1/217 مله وذ ه/[-آان .ذخ طقططه كاباطذى ,اطها'قط[ حلام 
طوطوكلة21-1 تطمحمه هكلت 21-8 طفعكله/8 .و0طلسلطة تامتمصدطط .80 .ممعملا 
.31-2 0تتتطخ 8/115]212 رطهة:2155 زع 21-1 

.11/271 -آه 1111/01 17 51) :[21-11111/0 5110171 قر ه8077 -له .خ 1أخ ,11ناه50ن] -آاىثط 
كلخ 32/1418 1998 مطهتووتد]]1'-21 مانطبك] اج و7 تكتسلعى بلع 13 

01 21-1771017 مء' ونحون 0 ماك ع[ [امكما!-اه 20707 .لا لتصصطك ,أوء تعطاعم11-اىم 


نادمه أوء/178 .له *1 .تسمتتقط 21-0 ممصسصطوعابلطة صطز وعلةك-قة .180 1/4111 


-1اط 2لالج 031[ :التتاعظ . 


.ل[ث 2002 ,طاناة1/121 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


0 بطقاء1 21-112 1202[ تلتتاعظ .27-7771 .1 0تتتسستقطبكة ,ا'عتمطك-اىذ - 
.كلخ 1410/طاذفظ 

2200 ماه و//7ه110أ/!-آه 7ه717نل-اه [أهك-ه .خخ 20تنتستقطن/8 ,تمهكاتتحطك- آم - 
0 بلطتوحةآ[ 10 نهآ م8 .0ه 17 “بمرزعا-اه 

7 مل[ أدزرء'عا[ هاه [ه11لا!-آه 1111277111 .ذل 0تتتستقطبك8 ,تستحا_تعطاك-1ام - 
4 بطولزونساط '-1ه طتطبكك اله عو كتسلمم .له 15 .زمطمعكة-اه 7عت/اك 
.كذ 1415/لطاذفظ 

عله +00[ .1 آرهك-اكه 771ه71[-آله 1107 آر هاه انطا-اه .لك تتطتطةنط] ,اجمعتطك-اهط - 
77 -21 اننكل 

5011 قر كه 0-آه هنا أع/مط-آه أدمادهاه(! به 70 .ذخ لعاقطكآا ,ممستدانك-امط - 


1 تطله ونه .له *1 .(عتدوهع7ة1 للر[ط) [منرت ةو 1ة1-[ه لء'ونو0-[ه وسد 7و 11-اه 


.لخ 1434/للخ 2004 ,155611198 20112ة ا 


-1 0111213[10طاك الحطته]] .10 .77طمعل-آه 70771 01-1 .ذل 511131123 ,تمتفتدطة1 '-[امل - 


.كلخ 2/1405 1985 ,تإتمعطئآ طمتوإنسنه1 م1 :معتوك .لع 24 .ه521 


0 


له خكث' 0تتتطتقطدط/! جسمعاد5 .1]0] .تم /17ء1-15:1ه .كذ 11ا5نا0لا ,1طنتتنا0-ام - 
بلةلإلإتما1'-21 طتطبك]-لة عد تتملع8 .له 1 .طلمحة 82101 ذآخ 20ستستخطتك8 
.ث 1421/ئ[آك 2000 

-1ه [أاطمكدده وممددويط[-اه مء11من)) اكلا 50717 .11 ستاوتكة ,تتتقطدن0-ام - 
[7ملاكل علد طدالك انتوكم1 ماء [40 -آه مبه' لمك -آه آوه! 51 “كما لا 
8 1031 #اتتاع8 .201طاتتلطى 1"01:20 20تمتممتقطلنا/! .180 .تتتملدى مسد تتادرهاه" 
.[طوتخحلة طنهكنا] -1ج 

أتاكاءع 8 .1471كهع! 1357 منرم2 57077 7فنره -اه اسبره07 .١خ‏ 1:30تتتمتتقطن/8 ,تلحسهخآ-اح - 
لو1ء 21-113 1031 

[منجرة طن دلت لء' منحم0-له قر 22717-آه ند آكل-/ ك4 .0تمتطخ ,لععطمه]-1ام - 
15+ 5011 07 1020111111011017 أ0ء 1دوك ده [1أماد تراك 111007111111041[ 


115011 01 غختاعمحطتتتهمء(آ[ علطا 10 لعاختحطاطن؟ كاأوعطا خالا .5ه110ع2 717:5 10 لمع1ساء1 


.كك 1414/للم 


أتاكاع8 .470771-[ه [ء لمكملا قر «7ه/[ل-آه وء* هنرو0 .خ حارطآ-20 822 ,تساءك-1ام - 


1001 21-1101 21- 7. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


-لك [1710تمل[ نه 1ك [1 ونه 1 81 طمططه!!-آه 1111701 .0 تتقطتهلاناد رتلنهز1-0ام - 
ملكاء 31-1 093[ .077101ل-له أفنرإعمط كه 1نات0دس]1 11147 

.1 5707/2-آكه 21-177124171 114117745 آل #فنره 1-8 .ذل 72تطولا ,تمقختدة0-ام - 
0 ,تقطمةء21-11 عه :طقللء1 .له 1 .أعدولا-مة 20 سسقطبك8 ستمد© 
.كذ 1421/طاذفظ 

5100711ال!-1ه عمد ملس '1111:11/!-آه 70177ك-زده .5 20تتستمطبط ,متحستهط1-0م - 
تلخ 1428 ,تآ -اة د10 221[ :ستقستسصتو7©ط .لع 13 

0 77/2113-[ك 0711 4ناته 1ه ط1-آه عأنره7ه 1 قر 771ه/11-له .1 ل0تتططك ,1دتن0-ام - 
له 24 .طقللتتط0 تطخ طلمتتكتسلطظ .10 .تبه «ر[-آه مسد 01-0471 أتتهكه1 
كلذخ 1416/للخ 1995 بطهتالإتمطةا5]حله تنا 'قطم21-82 1021[ :اتصماعظ 

تقلط ' اختتاع8 .170110[ -أه “7110ل آأر 1-18111:01/0ه 47011107 .1 لقتتطلك ,01:211- 1م - 


21-4157 «الطنكا-1[ *2ئقط1 عهدآ 01 هلله عطا ددم 0ع1م0) .اتطتكا داج 


.8خ 1(/1408[ى 1988 ,تمنتهة[5]-1ه طتقط 21-0 عه بأبصلعق8 له 224 .1ج 


0 


[31-119 :لتاططها15[ .وء*هوه1-آه 71/07071١‏ .11 0ت2تتستقطبكة ,تمسلمطك]-ام - 
كلذخ 1303 رووع]2 ع اطاط 2502351 21-8 12101ث متمتط مك13 

5 1710111 ل/1آفكهل!-آت ه407 1[ ع 7امكدله 07و81 .11 لتتصطكذ ,كناهامط؟] ام - 
أعة *3]/[-1 دآ .717عمك-كل تم[كدآده هله أنحهك-كه امنر/كه1 

آل *1-1[1471102727ه 0711ل وند “تع [جه!-1ره اه س1 .ذخ طدااتلطك بأوع1-11200اهط - 
0 .آهطببه8 117 مه«تطل ‏ 77ه171-آه ‏ طدم 8 ' لطاعلا عله 01-1107 آلناهدو 
3 1993 ,لوتةوطنآ لامبطاسة تطلد نونج .له "1 .طماصصدا!-اى ستتهءا نمطم 
لم 

رما كل-له 1117 أ رلته اهما[ قر [هدم1-له .5 1لآذى ,01تهل20ة]١!-1ام‏ - 
.كلخ 1414/خ 1993 ,تزهآ11:متتة0 .لع **1 .تعساعدم خنط له عاتن -له لها نمطم 


لطة كتصعصة هلص 05 تتتاكتصنا/! تخت !ا .له 34 .امورو -آه وانتدتها!-1ل - 


8خ 0/1429[خ 2008 ,نتته اخ عتمصنح |15 


كك 1411/طلذ 


.01-1171177 .5 وتتطةلا 3515/1[ - ام - 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


له :كتتتاع8 .111ه5لا-آه اط 11111 كه 1كاه/[-1ه .11 20تتسستقطبكط ,للدحقطن-ام - 
21-1 111211 103:22 021[ ,تتتد1طارآ اططمطه م13 

لوممططذظ .180 .ه78 '7اعل![-اه ‏ آر اآكه1-17ه .11 20تصتصمقمطبطاة8 ,اللدحقطن-ام - 
:تنه .له 1 .تعمطة1 20ستستقطد/8 0ةسسمسقطب8 مه مستطدءط1 لتامسطدك/3 
لخ 1417 ,سنتقلدك-قة 

حلة قة([ .0ع “1 ع 'وطمؤل-اه [ه101 جه" ع زونده1-2ه .11 لتسحطخ ,نسماته1]-ام - 
لخ 1407/نللخ 1987 رتهعل1ا1 

10اممطططدا/! .180 “تماط/لة-اه 710111 1[ “تمنرةاع]1-له .71 طماللبقطط ,تتممدط-اهط - 
.لخ 1356/للذ 1937 رووع21 ع لتاصةلاط 21-1121251 :تله .1030102 نحطم 

1031[ :ختتتلء 8 .[1لمو كل تمكعداطل ل[ 517 آثأأهل-أه 107ل .ذخ 201 تنتتتمقطبكاة ,اوتام - 
كذ 1409/نلخ 1989 نكل1 21-1 


مله25 21-8 10201[ .27نة41-17ه ‏ 207-7110 .ثى 20متسصقطركط ,طه:155جة1-اى 


+1011 21101 121101151111185 
204 'ء' هابمباكدبايه 107115 قراء'وتتهكدمه '6: 8000 .11 تعلد8 ناطث ,تصدممع1-1لم - 


بخ 1406/نلخ 1986 ,لهة015ط]] '-21 تدكا -21 هنآ :ختصاعظ 


0 


*1 تعودوا8! مذ تتقطلد7 4هستممقطد/! .10 زر[ ودرا وند ب[ء710771اى هناد 171ه[هى 
17 21126012160 وطقتزلطة 25-51 حتتزه1 0ع1ممء) غ2[06لاحمة 1950 0312[ .60 
لخ 1422 ,(201ط1نتلطخ 101120 020تتتتةط 13/1 

1[ عاةافعملا-اه طمتول 1[] 77[عومك-ديه 7077كدزده .11 لتتصطث ,تتلعهحجآ-اى 
[0101ك-كن انز[ ك1 حناه خا لعخصة1©) إأآمل! ته آله طول" املا 

له *1 .31 أء ,أتامهمتك طاته' تاك .1:0 .171نتن به 00-12 وى .© ذآث ,تماسوتتدجآ-اى 
لخ 1(/1424[خى 2004 ,26102ل0صطتناه1 طقلهة15ظ3-1 :اأتصاع8 

601 01015 .180 .مامطلال-تبه «ته1' ل «#منرتى .00 0012انمصطقطدك ,اماقطقطدآ-اى 
ته تأنصاء8 .لع 34 .أناممستخله طته'تتطد طعلتقطك له ترط لعز حتعمتاة كتقامطء5 
.لخ 0/1405[خ 1985 ,ده 1نهلصتبده"! طهلة1]15 

0 11082221[ 11016131[ 0ع11ع1ع0 01 1010م 15511125 .1/1 متقسكخ ,1130ة0نجآ-ام 


لدعع1 01 حنءأولز5ه عط م1 أعءعم25 1621مء13م 115 له ععمع110م15كتاز عتحطداة! عطا 


21-2 :الاتاع8 . 51 .101111026101 1615313[11[-31 12 011166 17611116261011 


.للخ 1426/(آخى 2005 ,01210تناه”1 
7[طمكا-آه 00775 570717 آل 1/117-آهت ددع ل/1-/ه .0تتتطذ ,تتستحوبط-ام 


.1 101 2021101ناه1 طلهط21-11201 :011م111 ,امصطواعآ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


تلك .80 ./1لعلط[-اه 'ء*ه705 أ 1أك-آه 'ء*8000 .د 20تتتمقطبط8ة ,تطحطائظة-امط - 
]0 'تاتامتمت8 زوهم] .له *1 .تنوك 

:0 قلط (إ6 4عاعامحطم0) ./عالمزم!-اه 7077 .1 20تتتسقطبطاة ,آاموتخ-اهط - 
21-1 طلهط 21-1112 :مهأك ك2 تتتطه 1 20 تمتخ طب/83 

----01 نوكلا أ 017-77115011 11271هكال1 .ذخ طذدا-لد طتطبك8ة ,تتمططة1-8ام - 
21-11 5غة1ن1 10/22 021[ ,تكتهطط1رآ [ططقمهان 21-1 تختصاعظ 

01 41-11111101710 57170117 1[ ماده 0111 :120026 .لا تتاحقطهة/ط ,تأمطو1-8ام ‏ - 
كح 1/1414ى 1993 ,طتطتككحلة سملخ ' .لع ”1 .تومه -له متماساة نهاك وه 

1081 التتلع8 .' 714ن1-آه اهل[ دنه" *10ء01-0 51707 دمل .لا تتاوقطتة1/ظ ,تتتتطو8- 1م - 
0ك 


لكل 20تتتمتقطنا/! .180 .هتطكا-اه «هتكدده .11 20متمططذخ ,تومقطتو1-8امط - 


.كلخ 52/1424 2003 ,طمنوتونساط “له طاتشبك1-[2 عوط غبسلع8 لع 34 .متام : 


1011011 - 
.لخ 1415/نلخ 1995 ,ك111 
تكتل!-آه “11و ل-آه ومء1لمن)) سبل -آه 717هد .1 20تتستقمطبك8ة ,تتمطعلن1-8ام - 


0 بيهل 41147 "ملك طأدالكل التمكد]1 نتودرا' تز111 “تو كماد /تل!-آه [1[مكدمه 


0 


-1 نطلة115 .(كآكء17 را[ط) تمل ونا 71:17 1-12 .ذل 30تتتتمتقطلن8 ,155 '-ام 
1١‏ وكا 

.1071ل1/1ة-اه 507117 مله وتاه'ه01-1 7110ع70 .كذ لتتقطذ بتمدادوكخ*'-اىةط 
,:ك13تطتث 1081 :31للتتتتث ,تد3 151 -لد طمعلة21-11 سا8 .له "1 .توجة21-0 53:10 
.كك 1405 

له "1 .اناما “«دعماط لا 11 [أال-آه مسد (ه1-7ه .لآ 20متستقطسك/ة ,متتملطخدام 
لخ 0/1416لخ 1994 ,رلهة:19دط]] '-21 انطدكل-21 هنآ تاتصاوعظ 

-كه :11071107 41001177 101/1717 أ ,[1لمه 01-0 'منددم[ .آلا 20تتسمتمطبك8ة ,تسدطاكداى 
.تلخ 2/1405ى 1985 بتنصدا؟آ-له طماكعله21-11 تأنصلء8 .له 24 .1تزوىي 

كعنة 'دالاحله 17 .لنتمسها أطل «مسةى 50717 .71 0هستستقطدك8 ,تسموطاكداى 


كذ 1419/نلخ 1998 ,نكتهة1ط1آ 


-2177 12717 لمكتل[ 517277 51 1ئ1هتتتوآنخ1-1ه [تاوسوم .11 الداناطخ ,تتدكعسمخ-اخم 


.5 211111185 حل ةتكتتقط٠طتة]/ط!-1ة‏ .مجر 177 
: أمتاع 8 .'منرة ولاه 1084001 هنا 'هنرزة الل له امنرةلء27 .ل 20تتقتطذ متمتقطوطدك- ام 


.كك 1394/نلث 1974 بطة21-53”20 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون محرم 579 ١ه‏ 


ع ىر 


7ع لاعن زدملط-اه) 01-1711041 لأسو كله 4700117 .0تتتستقطركة ,تود طاسلمم - 
حل سماخ ' عند .لع *1 .تصنامشحلة أععط معندكا كتتهداك-لاخ .180 .زه بطبت]-اه 
.لخ 1422 01511111092[ 0ه ع صتطد1اطنط :101 1355210 

-20 111112771 131:01230ن]/! .]1 .ونتوناو 12 41ل 51111071 .كل 51113111312 ,10350110 أطم ‏ - 
21-41 للهطه 21-111 :51000 ,لتتتاعظ .10متمط اطخ صادا 

1ل 771ه1-1771ه 17107 قر أمماطاا-آاه 01نره820 .طادآ-20 ممتقطتباظ ,مددج 21-1 دام - 
.5 111115 طأطنا5 1[لك 30مطقط :متتهن .170711071 

30 .10 .[فنرة111127ك-اه 201-4777 .11 0تتتتمقمطبط8ة ,لها :دلا نامطم - 
بطةنزتؤتدم]1'-21 طنطبك1-[ة عو2 تنتسلءظ عوط عتملوع8 بلع 24 .زووء7-لة لعصدك] 


.2ك 1421/([آكذ 2000 


لعاعع011 180160 .1آكه 41-177 نز ااه .عع تتاعصطمآا عاطوعط عطا 01 تإسعلوعم - 


07-21 100117ل 101/717 آر 17ه-اه :]1ه 01-1 .كذ 0تمتطذ ,تمملدوكك '-آذط - 
لخ 1384/نلخ 1964 .تاعطمدط طص[[تتلطك 35-5019570 .1]0] .7تطمءل- 1ه 
للاتاع8 .71م /اظ-له 50717 510717 "توظ-له 7017 .ذخ 0تتتطذ ,تمقلدوكك '-آذط - 


1618 د[ تطخ 3217 1نتلطخ لكلتعطد :5 اعستمدهن) .1379181 بطقاء' 21-812 1دد[ 


0 


لاع 11012 كتلط 01 1377ء2آ 5'ءع108 عطا دده دع متانك] 
0 اذخ 21132 1ناك 2217لتالطخ4 لعلقطك] .ددا 
5 1ه1ث 300 16دطخ 151 01 العم ادمع دآ 


5 310 تتتتاع1مراء2 01 (جا1وتاء 'كلطنا لطدط ع مكل 


1 

102 10 15 121ع12ء1108[ 01 10120112661262]6م عطا عمالزةاعل 01 ع طتمدعممط عط1' .1 
5 001611105 عطا 5ع1ماء5 1216 02دانتحتده1 عستلصاط عطلا عطاعطنامممام 
.20101 123206 21اعمعع 2 نإ( عمطلا ع1121م10ممة عط 10 1م501 تناز دقط تعممنا 

61120 1151131 أطع1 51115 عطا ععلةا 211ط[5 د5عتتتلعء10م 111520105 عطا ,لإالهماعصمتط .2 
عطا عماكاع غ2طا 5اع10كممء عط 1 ,تتهاع0 لإاعتهمعءط1اعل :2233 عع008ز عطا غتط 
طقطا تعطتهة؟ اأأعمعط تتوعاء 2 25 1151121 32 عططنا ع1مح2 دوع تتتلعء10م مدع 111 
.11 1151131 عطا 10 ألاع حت تمصحامء عط نإ 0ع2115ه متتقط أاع نوع كمه عط 

005[ عطا صعط؟ 15 كأواكتاز عطا نإ 0عأ1ء 2011005ه0ء /إقاع0 5801تد[ عطلا 1ه عم 0‏ .3 
.15 © 22201185 لعطاعوع عط حتدء اتاعطدع [ااء5 عطا أقطلا وععوءع101 

01 أ01165ع1 عطا غه التاعططع ناز عطا :1ع م1 15 0100جهمء :1357ع0 111 تعطامسمثم .4 
15 ع1 01 عه 

ع005[ عطا 1 الاعدصع نز عطا تداع 10 15 016105دمء 1277اع0 لاناتكتها تتعطاممكة ‏ .5 
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مفهوم التعايش من منظور إسلامي 


د . سلطان بن علي محمد شاهين 
قسم الدراسات الإسلامية - جامعة طيبة بالمدينة المنورة 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 


د . سلطان بن علي محمد شاهين 
قسم الدراسات الإسلامية - جامعة طيبة بالمدينة المنورة 


ملخص البحث: 

- موضوع الدراسة : (( مفهوم التعايش من منظور إسلامي )). 

- أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى : 

-١‏ بيان وتوضيح مفهوم التعايش من منظور إسلامي والمفاهيم المرادفة له وأهميته. 

؟- بيان مبادئ التعايش في الإسلام وجوانبه » وموقف المسلم منه . 

2 منهج البحث : اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي التحليليفي التعامل مع 
المادة العلمية التي تخدم الدراسة وتحقق أهدافها . 

2 أهم النتائج : 

-١‏ إن المجتمع الذي يتعايش أفراده بمختلف مكوناته في حرية وأمان » مجتمع يتمتع 
بالاستقرار والأمان » حيث يأمن فيه كل فرد على نفسه وماله وعرضه » ويمارس دينه 
ومعتقده في جو تسوده الحرية والأمان. 

؟- كانت السمة البارز للمجتمع الغربي المعاصر هي إظهار العداء للإسلام والمسلمين » 
ومن هنا يستلزم من المسلمين أن يدركوا أهمية التعايش في المجتمع المسلم أو غير المسلم 
مع الآخر مهما اختلف دينه أو مذهبه » لما له من أثر عظيم في نقل صورة حقيقية عن 
معتقداتنا وديننا . 

7 تقوم العلاقة بين المسلم وغير المسلم أو الدولة المسلمة وغير المسلمة على الإحسان 
وحسن المعاملة . 

- التوصيات : 

-١‏ عمل ندوات ومؤتمرات حول التعايش وفقه التعايش حتى تتضح حقيقته وأهميته في 
امجتمع » لأن عدم فهمه وفقهه يؤدي إلى ويلات وصراعات » وانحرافات تغرق المجتمع 
في الدماء والتفكك والحروب التي لا تنتهي . 


المقدمة 

من المفاهيم التي راجت في وقعنا المعاصرة مفهوم التعايش» فقد يظن 
بعض الناس أن الإسلام دين لا يقبل العيش مع الأديان الأخرى» ولا يسمح 
لغير المسلمين بالمشاركة والعيش في مجتمع واحد» وهذا بسبب الغموض حول 
مفهوم التعايش. والتعايش يقصد به إمكانية العيش مع الآخر المختلف جنسا 
أو دينا أو لغة أو حضارة» أو أي اختلاف آخر متصورء والقدرة على العيش 
بيسر ودون صعوبة أو حرج. والتعايش من الناحية الدينية : يعني إظهار كل 
الفرق أو الجماعات ذات الاعتقادات أو الديانات المختلفة لكافة شعائرها 
وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت أديانها. 

وقلديينالقران الكري حقيقة التعايش في قولهه! لا يناكم الله عن الذي 
َميَاُوكمْ في الدّين وَلم يُحْرِجُوكُم مِنْ ديَارِكم أنا تَبَرُوهُم وَتُقَسيطوا إِلَيْهم 
إن الله يُحِبُ المُسِطِينَ 6 [الممتحنة : 14]» فبين سبحانه أن العلاقة مع الآخر 
قائمة على أساس البر والقسط. 

ومن المفاهيم المتصلة بالتعايش مفهوم التسامح» ويقصد به: إحسان 
معاملة الآخر ‏ وإقامة العدل معه» والصفح عن زلاته؛ رجاء هدايته. 

وقد ضرب الإسلام أروع الأمثلة في التسامح مع غير المسلمين» والبر 
بهم؛ والإحسان إليهم» وملاطفتهم؛ ومصالحتهم» ومسالمتهم» هو مطلب 
ديني » وغرض شرعي» لا تقوم مقاصد الدين إلا عليه؛ ولا تتحقق مصالح 
الخلق إلا به. 

والحقيقة أن موقف الدول الغربية تغير بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ١١٠٠م‏ من الإسلام والمسلمين» فقد أصبحت النظرة إليهم نظرة 
خوف وغضب وتعصبء» سواء كان المسلمون من المستوطنين أم المهاجرين أم 
غيرهم» الأمر الذي رسخ النظرة الغربية السلبية للإسلام والمسلمين التي 
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رسمها بعض المستشرقين من خلال مؤلفاتهم وكتاباتهم» فقد ينظر للإسلام 
أنه دين العنف والقسوة والتطرف» ويصور المسلمونفي صورة المتخلفين 
والمتعطشين لسفك الدماء والقتل. 

وكانت السمة البارز للمجتمع الغربي عقب أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) 
هي إظهار العداء للإسلام والمسلمين غير أن قاعدة في علم الاجتماع تقول: 
إن الأحداث الاجتماعية لا تتمخض عن نتيجة واحدة» فأصبح الحديث عن 
محاسن الإسلام وهويته الحقيقية موضوع الساعة في الكثير من البلدان الأوربية 
وأمريكا. فهذا كله يستلزم من المسلمين أن يدركوا أهمية التعايش في المجتمع 
المسلم أو غير المسلم مع الآخر مهما اختلف دينه أو مذهبه؛ ماله من اث 
عظيم في نقل صورة حقيقية عن دينناء فما هو مفهوم التعايش ؟ وما هي 
المبادئ التي يقوم عليها ؟» وما جوانب التعايش مع الآخر؟»؛ وما موقف 
المسلم منه ؟» هذا ما سوف أتناوله في هذا البحث المتواضع الذي أسأل الله 
تعالى أن أوفق فيه. 

- أهمية الدراسة : تظهر أهمية الدراسة فيما يلي : 

-١‏ تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوع التعايش السلمي في واقعنا 
المعاصر والحاجة إليه. 

؟- بيان مفهوم التعايش من الناحية الدينية وغيرها والمصطلحات 
المرادفة. 

<٠‏ بيان مبادى التعايش الشرعي وجوانبه مع غير المسلمين في الجتمع 
المسلم وغير المسلم. 

- أهداف البحث: تهدف الدراسة إلى النقاط التالية : 

-١‏ بيان مفهوم التعايش وأهميته في وقعنا. 

-'٠‏ بيان مبادئ التعايش في الإسلام وجوانبه» وموقف المسلم منه. 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
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- الدراسات السابقة: 

توجد دراسات سابقة في موضوع التعايش» ومن هذه الدراسات التي 
والغرب في عصر البيمنة الغربية» البادي أحمد خليفة» رسالة دكتوراه؛ 
إشراف د عوض الكريم الكرسني»؛ جامعة الخرطوم '''؛ وهذا البحث على 
أهميته فقد ركز على إشكالية التعايش بين الإسلام والغرب في العصر 
الحديث» وأسشحات الإشكال ودور الاستشراق ف شحن هذه الإشكالية» 
والأحداث الدولية الأخيرة التي صعدت في حدة الصراع بين الإسلام 
والغرب. وبحثي يختلف عن هذا البحث كونه يركز على تأصيل مفهوم 
التعايش من خلال نصوص الكتاب والسنة وفهم علماء الإسلام لباء ثم 
يضع الأسس للتعايش بين المسلم وغير المسلم في العصر الحاضر وخصوصا في 
امجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» ثم يبين جوانب التعايش وموقف المسلم 
منه. 

؟- موقف الاسلام من التعايش مع أهل الكتاب» الدمياطي»؛ محمود 
صلاح » نحمود يوسف محمد (مشرف)» 5١10م‏ 5737اهء رسالة 
ماجستير» الجامعة الإسلامية (غزة)» كلية أصول الدين» فلسطين» حيث 
تناول الباحث التعايش وأهميته» ثم ركز البحث عن ضوابط دعوة الآخرين 
وحقيقة الاختلاف معهم» كفالة الإسلام للحقوق والحريات» ومراعاة 
الإسلام لأصول الأخلاق وهذا البحث على أهميته غير أنه يركز على 
ضوابط دعوة الآخرين» وكفالة الإسلام للحقوق والحريات» وبحثي يختلف 


- ينظر: مجلة التنوير, العدد( ؟١)»2 يناير» 7١١٠مء2 مجلة محكمة» مركز التنوير المعرفي‎ )١( 
.30/4- السودان» لالا؟‎ 
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عنه في أنه يركز على تأصيل مفهوم التعايش من خلال نصوص الكتاب 
والسنة وفهم علماء الإسلام لباء ثم يضع الأسس للتعايش في العصر الحاضر 
وخصوصاً في امجتمع الإسلامي وغير الإسلامي؛ ثم يبين جوانب التعايش 
وموقف المسلم منه. 

7< دراسة بعنوان ' التعايش بين أهل الأديان في السودان: دراسة وصفية 
ميدانية'» عيسى» محمد آدم؛ صالحء محمد عثمان (مشرف), 73٠١7‏ »2 أم 
درمان بالسودان» رسالة دكتوراه» جامعة أم درمان الاسلامية» كلية أصول 
الدين::تناول الباحث فيها الديانات في السودان: التعايش الديني 
والاجتماعي » ومعوقات التعايش الديني» ثم ركز على التعايش الديني 
والبعد السياسي» ثم تناول ذلك في دراسة ميدانية ركزعلى تاريخ الديانات في 
السودان» ثم ما يتميز به المجتمع السوداني فهو يعد دراسة حالة معينة وهو 
امجتمع السوداني» وفي الباب الثاني تناول مفهوم التعايش وأشكاله ولكنه ركز 
على واقع هذا التعايش في المجتمع وما أفرزه من آثار اجتماعية وثقافية 
وسياسية. ثم ختم البحث بمعوقات التعايش. وهذا البحث على أهميته غير أن 
بحثي يختلف عنه في أنه يركز على تأصيل مفهوم التعايش من خلال نصوص 
الكتاب والسنة وفهم علماء الإسلام لباء ثم يضع الأسس للتعايش في العصر 
الحاضر وخصوصا في امجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» ثم يبين جوانب 
التعايش وموقف المسلم منه. 

وهذه الدراسات على أهميتها فقد استفدت منهاء ولكن بحثي يعالح أمرا 
مهما في تأصيل مفهوم التعايش» ومبادئه وجوانبه» وموقف المسلم منهء 
حيث يقدم ذلك في خلاصة مركزة تعالح التعايش بجوانبه في النصوص 
الشرعية وفهم علماء السلف له. 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


- منهج البحث: لقد اعتمد تفيدراستي على المنهج الوصفي التحليلي”" 
في التعامل مع المادة العلمية التي تخدم الدراسة وتحقق أهدافها. وخرجت 
الأحاديث» وبينت حكمها إذا كانت في غير الصحيحين» وإذا لم تكن في 
الصحيحين أوردت حكم الحققين المعتبرين في الحديث. 

- خطة البحث: لقد قسمت الموضوع إلى مقدمة ومبحثين وخائمة. 

- مقدمة: أهمية الموضوع وأهدافه ومنهجه وخطة البحث. 

- مبحث الأول: مفهوم التعايش وأهميته . 

-١‏ تعريف التعايش. 

27د اهم التعبايشن: 

- المبحث الثاني: مبادئ التعايش وجوانبه وموقف المسلم منه. 

-١‏ مبادئ التعايش في الإسلام وجوانبه. 

؟- موقف المسلم من التعايش السلمي. 

- خائمة: أهم النتائج والتوصيات. 

- المبحثالأول: مفهوم التعايش وأهميته. 

- المطلبالأول: تعريف التعايش: 

-١‏ التعايش لغة:يقال: عاش يعيش عيشأ ومعاشاً ومعيشة وعيشة 
ومعيشاً بغيرهاء. وقال الليث: "العَيْش : المطعم والمشرب وما يكون به الحياة: 


)١(‏ وهو المنهج الذي يهتم بوصف الظواهر السلوكية والطبيعية في بيئة معينة» وذلك لمعرفة 
أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها بعد جمع المعلومات حولها وتحليلها. وكثيرا ما يستخدم 
الطريقة المنطقية الاستقرائية والاستنتاجية للتوصل إلى قاعدة عامة. 

( ينظر: كتابة البحث العلمي» أبوسليمان عبد الوهاب إبراهيم. ص5 ؟- 70, ط ”ء دار 
الشروق 550/8١ه‏ جده ) 
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والأرض معاش للخلق ”"'» ويقال تعايشوا أي "عاشوا على الألفة والمودة 
ومنه التعايش السلمي ”"'' فيكون المراد بالتعايش الحياة في مجتمع واحد بين 
أطراف متعددة. 

؟- التعايش في الاصطلاح: " إمكانية العيش مع الآخر المختلف جنساً أو 
فين أوالقة أو خضيارة أو أى:اخدلة قف ]خر منص وو هدو القاز تلح العرش عسل 
ودون صعوبة أو حرج "”". 

وقيل: أو هو نوع من التعاون مبني على الثقة والاقتناع» حيث يقول 
'التعايش: هو نوع من التعاون الذي يبنى بالثقة» والاحترام» ويهدف إلى 
إيجاد أرضيّة تتتفق عليها الأطراف المختلفة» ويتم عن طريق الاقتناع الداخلي» 
والرّضاء والاختيار الكامل”". 


-١‏ الأزهري أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
9/7": مادة (عاش)» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١١٠١1م.‏ 

؟- مصطفى» إبراهيم وآخرون:ء المعجم الوسيطء مادة (عاش 779/7206 » دار الدعوة» 
تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

0-1 بلاجي عبدالسلام» الإسلام وثقافة التعايش وتعايش الثقافات» بحث الندوة العلمية 
الدولية بعنوان "الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع الإنساني ' المعهد الأعلى لأصول 
الدين» جامعة الزيتونة» تونس. ص 7*1 

(5) محمد طارق؛ التعايش بين الأديان» تاريخ الإضافة: 20٠:58‏ " يونيو 04١١؟على‏ 
الربط : 

10858701001١ | 1‏ // مط 
++ 0 00 3:1 
4747 200201 
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والتعايش من الناحية الدينية: "يعني تمارسة كل الفرق أو الجماعات ذات 
الاعتقادات أو الديانات المختلفة لكافة شعائرها وطقوسها الدينية بكل حرية 
مهما اخدافك معد انين "7 

وأما التعايش السلمي فهو: ' اتفاق طرفين أو عدة أطراف على تنظيم 
وسائل العيش - أي الحياة - فيما بينهم وفق قاعدة يتم تحديدهاء وتمهيد 
السبل المؤدية إليها "”" 

فالتعايش في الاصطلاح يقصد به العيش المتبادل مع المخالفين القائم على 
المسالمة والمهادنة.وقد يعبر عنه بأنه " التشارك القائم على التحاور» والحرية» 
والعدالة والإحسان إلى أقصى الحدود الفاصلة بين الذات والآخر””»2 وقد 
عبرعنه القرآن الكريم في قوله تعالى «إ وَوَصّيْنًا الإِنْسَّان يوَالِدَيِ حَمَلَهُ مه 
وَهْنا علَى وَهْنِ وَفِصالهُ في عَامَيْن أن اشكرُ لي وَلوَلِدَيك إِلَيَ المَصيرٌ * وَإِن 
جَامَدَاك عَلَى أن شرك بي ما ليس لك يه حِلْم ذا تُطِدْهُمَا وَصَاحيْهُمَا في 
دنا معرُوها وان سيل مَنْ اب إِلَيَ ثم لي مَرْجِعُكُم فَأنُكمْ يما كنكُم 
حملن #القمان ١15‏ - وال فو مانيس عنة تقال :3 الآية اسايق وله 
« وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَنيًا مُعْرُوفَا» » قال القرطبي " والآية دليل على صلة 
الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعاء إلى 


)١(‏ الفرياني عادل» التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية» المؤتمر الدولي "التعايش 
السلمي في الإسلام -سريلانكا" ؛ رابطة العالم الإسلامي 578١م‏ ص707. 

(5) المرجع السابق» ص 5 ٠١6 -7١‏ 

(") أبو فرحة» جمال الحسيني» التعايش مع الآخرء ص18 » مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع 
بالمدينة المنورة» 27 575١ه.‏ 
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تقد 


الإسلام برفق”".فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف »هو التعايش القائم على 
ركائزه الأربعة التحاور» والحرية ؛ والعدالة» والاحسان”". 

وقد بين القرآن الكريم حقيقة حقيقة التعايش في قوله تعالى و( نياكم للّهُ عَنِ 
لين لم يَُاتُِوكمْ في الدّين وَلَمْيُحْرِجُوكُم مِنْ دِيَارِكمْ أن تَبَرُوهُمْ وُقسيطوا 
لبهم إِنَّ الله يُحِبُ المُقِسِطِينَ # [الممتحنة : 18]» فبين سيحانه أن العلاقة مع 
الآخر قائمة على أساس البر والقسطء أي : "لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم» 

ان 

ومن المصطلحات التي لها علاقة بالتعايش مصطاح ' التسامح ': 

والتسامح في اللغة : "التسامح والتساهل ومنه بيع السماح وهو البيع بأقل 
من الثمن المناسب»ء و(السماحة) الجود والكرم والسهولة”'".فالتسامح هو 
التساهل مع الغير. 

والتسامح قْ الاصطلاح 03 'إحسان معاملة الآخر 3 وإقامة العدل معهع 
والصفح عن زلاته ا" فهو سلوك يختص بالجوارح » وقول 


)١(‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين» الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي؛ 5١/70؛‏ ت: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : الثانية» 1/5١ه.‏ 

(0) ينظر: أبو فرحة» جمال الحسيني» التعايش مع الآخرء ص .١19‏ 

(*) الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : 
٠8ه)ء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 777/77 ت: أحمد محمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى؛ 1١57١‏ ه- 0١0٠10ام.‏ 

(5) مصطفى» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط» مادة ( السماح ), »551/١‏ دار الدعوة» 
تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

(0) الزيد»ء زيد بن عبدالكريم» التسامح في الإسلام»ء ص18 » إصدارات جائزة الأمير نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله» 5اهء بدون رقم طبعة. 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


لطيف ومنطق جميل» وإنصاف حكيم» وغض للطرف عن البفوات لعلها 
تفتح القلوب والعقول. كما أنه ليس من التسامح تمبيع الدين أو التفلت من 
أحكامه'''.والسماحة مع غير المسلم 4 والبربهم» والإحسان إليهم » 
وملاطفتهم » ومصاحتهم »ومسالمتهم» مطلب ديني » وغرض شرعي » لا 
تقوم مقاصد الدين إلا عليه؛ ولا تتحقق مصالح الخلق إلا به'"؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية "» ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر لا تقوم 
مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما 
قويت الفتنة والمحنة فإن الحاجة الى ذلك تكون أشد فالحاجة الى السماحة 
والصبر عامة لجميع بنى آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا ديناهم إلا بهما”"؛ 
والتعايش يقوم على التسامح مع غير المسلمين» والبر بهم » والإحسان إليهم. 
- المطلب الثاني : أهمية التعايش : 
التعايش في الاصطلاح يقصد به العيش المتبادل مع المخالفين القائم 

على المسالمة والمهادنة. والتسامح هو إحسان معاملة الآخرء وإقامة العدل 
معه» والصفح عن زلاته» رجاء هدايته. فما أهمية التعايش» وقبول الآخر 
سواء في المجتمع المسلم أوغير المسلم. وهل يعد التعايش ضرورة حياتية ؟ 

تظهر أهمية التعايش في النقاط التالية: 

: استقرار المجتمع وأمانه‎ -١ 


.19 -١8 ينظر: الزيدء زيد بن عبدالكريم» التسامح في الإسلام: ص‎ )١( 

(0) ينظر: التركماني عبدالحق» الموصلي فتحي» التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» 
ص59 »؛ الدورة الخامسة» الطبعة الأولى ١57١هء‏ جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز 
رحمه اللّه. 

(©) ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم» الاستقامة» ؟/77: جامعة الإمام محمد بن سعود - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 2١407‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
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لاشك أن المجتمع الذي يتعايش أفراده بمختلف مكوناته في حرية وأمان» 
مجتمع يتمتع بالاستقرار والأمان» حيث يأمن فيه كل فرد على نفسه وماله 
وعرضه؛ء وبمارس دينه ومعتقده في جو تسوده الحرية والأمان. وهذا ما عمله 
النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وكتب وثيقة المدينة» أو 
صحيفة المدينة» أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة» أو كما 
يسميها المعاصرون: دستور المدينة »كماهي مبينة في سيرة ابن هشام 
فكتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار» وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالبم وشرط لهم واشترط عليهم» وكفلت لكل جماعة 
حقوقها وواجباتها تجاه الأمة» ونظم المجتمع المدني» حتى يضمن النبي صلى 
الله عليه وسلم بحنكته» استقراره وأمانه» ويتفرغ للدعوة ونشر الإسلام 
خارج المدينة المنورة. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن مفهوم 
المواطنة» وقبول الآخر» والتعايش بين فئات المجتمع المتعددة أصل ثابت في 
الدين» ويرفض النبي صلى الله عليه وسلم مقولة أن المسلم لا يقبل الآخرء 
وهو افتراء من أعداء الدين على الدين. 

؟- الاعتراف بالآخر وخصوصيته : 

تأتي أهمية التعايش في كونه اعترافاً ضمنياً بالآخر وخصوصياته ودينه: 
فلا يفرض عليه ثقافة تختلف مع ثقافته وخصوصياته وأفكاره وأخلاقه» وهذا 
ما تريد أن تفرضه العولمة”''؛ بفرضها الطابع الغربي على الشعوب الأخرى 
وخصوصاً الإسلامية منها. 


)١(‏ ينظر: ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» السيرة النبوية» 
/”- ولا, ات/ طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولى» 
1ه 

(1)العولمة: أصبح مصطلح العولمة متداولاً منذ بداية التسعينات» وأصبح علماً على الفترة 
الجديدة التي بدأت بتدمير جدار برلين عام 1989م وسقوط الاتحاد السوفييتي وتفككه؛ 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


والرسول الكريم بكتابته للصحيفة ' صححفة المدينة ' يعترف بالآخر 
ويحفظ له بحقوقه وخصوصيته» ولا كرهه على اتاد دين ل يوم بيه والله 
تعالى يقول في القرآن الكريم :9 لا إكرَاء في الدّين قد م تبن الزن من الحي »4 
[البقرة :657 7]. 

*- تصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين: 

تأتي أهمية التعايش في المجتمعات غير المسلمة كا مجتمع الغربي »من كونه 
يحقق الاندماج الواعي الناقل للصورة الحقيقية عن معتقداتنا وأديانناء 
والعامل على إصلاح ما أفسده البعض بسوء تصرفه» فعندما تتعامل بصدق 
وإخلاص في عملك ضمن المجتمع الغربي كما تتعامل بدرجة الصدق نفسها 
مع الجالية المسلمة» فإن صورة الانسان الشرقي والمسلم في ذهن الانسان 
الغربي ستتغير ليصبح مقبولا بين الآخرين.والتعايش مهم لأنه يتيح للمسلم 
وغير المسلم أن يعرف حقيقة هذا الدين» ويفهمه بالطريقة كلسي ف ندا 

عن العم الذي شاطام وبعيدا عن أغين الناس » الأمر الذي يؤدي إلى 
فهمه فهما خاطثاًء وتفسيره بتفسيرات بعيدة عن الحق» وهذا ما حصل في 
بعض المجتمعات الغربية» حيث إن الارقام الخطيرة عن واقع الجاليات المسلمة 
في بريطانيا تشير إلى أن نسبة المساجين المسلمين في السجون البريطانية تجاوزت 


وانتهت بتغلب النظام الرأسمالي الغربي على النظام الشيوعي» وانفراد الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة العالم المعاصر.أنٌ العولمة "ههم6دكنله0100” هي : : إكساب الشيء طابع 
العالمية » ويخاصة جعل نطاق الشيء» أو فاليا والعولة» هي "محاولة لفرض 
الفلسفة البراجماتية النفعية المادية العلمانية» وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ 
وتصورات على سكان العالم أجمع".(الرقب صالحء العولمة» الجامعة الإسلامية» الطبعة: 
الأولى: 5177 اه - "١56م).‏ 
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د 


د 


5 من إجمالى المي والعنصر الأكثر رعبا في هذه الأرقام أنها 
شملت فقط سجناء الجرائم من القتل والسرقة والاغتصاب والاتجار 
بالمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها من المحرمات التي حرمها الاسلام؛ 
ليستهدفوا غير المسلمين نظرا لعدم فهمهم قيم الاسلام السمحة التي حرمت 
كل هذه الجرائم وجعلتها من المحرمات دون استثناء'''. وهذه القلة التي لا 
تفهم هذا الدين الحنيف بشكل سليم وتسيء لكل الجالية المسلمة التي عرف 
استقرارها وسلمها لذاتها وللآخرين» بينما تعمدت تلك القلة إلى إعادة تفسير 
أحكام الدين بصورة مشوهة وبطريقة تتناسب مع ميولها أو أهدافهاو لجأت 
أحيانا إلى توظيف وتجنيد الضعفاء والجهال الذين يجهلون أحكام الدين» بل 
حتى يجهلون قواعد اللغة العربية ومعانيها تما آل بهم إلى إعادة شرح معاني 
هذا الدين الحنيف بصورة مشوهة تبيح الحرمات وتحول الإجرام إلى جهاد: 
والشر إلى خير» وا محرم إلى واجب ديني » وغالبا ما يجند هؤلاء المسلمين من 
أصول غير عربية بشكل خاص» نظرا لعدم قدرتهم على فهم تعاليم الدين 
النزل واللكة العريية” . 


)١(‏ ظهر تقرير أن من بين كل سبعة سجناء في بريطانيا مسلم يقبع في الزنزانة بسبب العنف 
وتعاطي المخدرات. ويوضح أنه في الفترة من عام ٠٠١7‏ إلى 7١١7‏ تضاعف عدد السجناء 
من حوالي 06٠١‏ سجين إلى قرابة؟١ألفا-‏ >(انظر: مقال ((مسلمون خلف الأسوار... 
بريطانيا نشر: الأربعاء ٠9‏ يناير ١7:71 7١١‏ ص بتوقيت مكة)) موقع مفكرة 
الإسلام على النت على الرابط: - 1212-1876 /ع». 0تاع مصمطة 151 // :ماغخط 
لصطط. ؟: تلخدو كمه ا/طتقطعاء 

(5) ينظر : إبراهيم» غسانء؛ اندمجوا أو ارحلوا المهاجرون العرب والمسلمون جزء من مشكلة 
التمييز والعزلة» مجلة منبر ابن رشد» العدد الحادي عشر 235١1١/70٠١‏ على الرابط: 
لأمعغصتو-عددكتدطط١ 6/١‏ قط /07م5110.01:85/77ناآ حطط1. تمركت // مط 
منتطةءط1-مةدك2طع8/١1١1١7١١1١؟/‏ 
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5- الدعوة إلى الإسلام ونشره: 

إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مع ما فيها من شر واتهام للإسلام 
بالإرهاب» وإظهار العداء للإسلام والمسلمين» غير أنهوفق قاعدة في علم 
الاجتماع تقول: بأن الأحداث الاجتماعية لا تنمخض عن نتيجة واحدة» 
لقد أصبح الحديث عن محاسن الإسلام وهويته الحقيقية موضوع الساعة في 
الكثير من البلدان الأوربية وأمريكا. فهي فرصة كبيرة للدعوة إلى الله تعالى؛ 
وتصحيح الصورة المشوهة للإسلام في أذهان الغربيين» وهذا يؤكد أهمية 
التعايش وقبول الآخر ودعوته إلى الإسلام؛ فتلك الأحداث أدت إلى 
الاهتمام بالإسلام» والرغبة لمعرفة المزيد منه على مستوى الأفراد والمجتمع 
الغربي بأسره وعلى مستوى الإعلام فيه؛ الأمر الذي أدى إلى أن المراكز 


الإسلامية توزع ما عندها حتى النفاد''". 


)نظن شيخ إدريس» جعقزه .له تسوه شرا لكمء جلة البيان العندة(11/6) السنة السادسنة 
عشرة» شعبان ؟57١ه‏ نوفمبر١١٠7م,‏ ص7”9- 17. 
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المبحث الثاني : مبادئ التعايش وجوانبه وموقف المسلم منه . 

المطلب الأول : مبادئ التعايش في الإسلام وجوانبه : 

أتناول في هذا المطلبمبادئ التعايش» وجوانبه مع غير المسلمين سواء 
كانوا داخل المجتمع المسلم أم خارجه مثل المجتمعات الغربية التي يهاجر إليها 
بعض المسلمين طلبا للرزق أو للدراسة أو غير ذلك. 

أولاً: مبادئ التعايش في الإسلام : 

العلاقة بين المسلم وغيره في امجتمع المسلم تقوم على مبادئْ واضحة» 
0 

- السلم وليس الحرب: تقوم العلاقة بين المسلم وغير المسلم أو الدولة 
المسلمة وغير المسلمة على الإحسان وحسن المعاملة ""', فمن الآيات التي 


رو ااه قوله تعالى ٠<‏ وَإِنْ جَنَحُوا لِلِسّلم فَاجئح لها وتوَكَلْ 


َو وم 


عَلَى الله إنه إِنّهُ هُوَ السّمِيع العَلِيمُ 4 [الأنفال: 1١‏ ]. 
يفن الأرا التي تامز و العقى والصفب العام ' قوله تعالى 9 ود كثيرٌ مِنَ 
أل الكّاب لَوْيَرْدُوتَكمْ من بَعْ ِعَادكُم ارا حَسَدَا من عد ألفيهم من بد 


مَاعكَّهَ وو 


ا َييّنَ لَهُمْ الْحَقُ فَاعْفوا وَاصْمَحُوا حَتّى يَأَتِي اللّهُ يأَمرِه إن اللّهَ عَلَى كَل 


)1١(‏ ينظر: المطعني عبدالعظيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام. ص7”56- 737 دار 
الفاروق للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» 5١0٠٠م؛‏ الأصل في علاقة المسلم 
بالكافر أنها تقوم على السلم وليس الحرب بهذا قال سفيان الثوري وسحنون من المالكية» 
ونسب لابن عمر - رضي الله عنه - » وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ن القيم » 
ومن المعاصرين محمد رشيد رضاء ومصطفى السباعي.واستدل أصحاب هذا القول بأدلة 
من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. والقول الثاني: من العلماء من يرى أن الأصل في 
علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب» وبهذا قال كثير من علماء المالكية والحنفية والشافعية 
والحنابلة. (انظر : شحود علي بن نايف» الخلاصة في فقه الأقليات,» -١87/١‏ 2185 
جنع توعان انكر » الإسوعة القافلة» 
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ل نك ل ا رك 


ع 6 جور دحك 9 


ل سم له ص 


٠‏ وال على فل يبلن موث ام له لجز 
َوْمّا يما كَانُوا يَكمربُون 6 [الجائية: 1١4‏ وفي الحديث ما يؤكد أن معاملة النبي 
صلى الله عليه وسلم للمشركين معاملة عفو وإحسان» لا معاملة تشف 
وانتقام في غالب أحوالباء فعائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد ؟ قال: " لقد لقيت من قومك ما لقيت»؛ وكان أشد ما لقيت 
ال اا ا ل 0 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد 
بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بما شئت ع كي الصاو 

ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شئت إن شئت شع أن الى ماهم 
ل لا 1 ال 
أَصلابِهمْ مَنْ يَعْبدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا شرك يه شَيًّا)"'©» وفقد تجلت روح التسامح 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه بي 
بإمكانه أن يأسرهم أويقتلهم؛ بل قال لهم (اذْهَبُوا فَأنكُمْ الطلقَاءً "2 فهذ 


.0771( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي»؛ باب إذا قال أحدكم آمين» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي: »١١18/49‏ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة, ١5١5‏ --1144م» حديث رقم 
»)2١8١6560(‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
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د 


الحديث يفهم منه مشروعية معاملة المشركين بالعفو والإحسان رجاء 


إسلامهم. 


ومن الآيات التي تأمر بالإحسان وحسن المعاملة» قوله تعالى 9 وَإِنْ أَحَدٌ 

من المُنرِكِينَ اسْتجَارَك فأَجرهُ حَنَى يسْمَعَ كلام الل ثم ْله ممه ذلك يأنهُم 
قوم ا يَعْلمُونَ 4 [التوبة : 17 وقوله تعالى!! لا يَنْمَاكمْاللَهُ عَن الْذينَ لّم 
اتوك في الدين ولَم يُْرِجُوكم من ديَاركم أذ بَرُوهمْ ونَُسيطوا ْم إن 
اللَّهَ يُحِبْ الْمُقَسِطِينَ © [الممتحنة اا الأعياك المعو احروام 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم, 
وتقسطوا إليهم”''» فالإسلام أسس العلاقة بغير المسلمين على أساس المسالمة 
والأمان؛ فلا يجوز قتل غير المسلم جرد أنه يدين بغير الإسلام؛ ولا يبيح 
للمسلمين قتل مخالفيهم في العقيدة» بل يأمر بمعاملتهم بالحسنى وتبادل المنافع 
جحوم 

؟- العدل بين الناس: من المبادئ المهمة التي تقوم عليها العلاقة بين 
المسلم وغير المسلم لتحقيق التعايش السلمي» مبدأ العدل؛ فالعدل أساس 
لطت و الحدرك ا سح ٠‏ قري لمر لام وريد و !بن 
ديعا ؛ قال تعالى «9 إن الله يأمُركُم أن تُوَدُوا امات إِلَى أَهْلِهَا وَِدَا حَكَمكُم 
بِيْنَ الكّاس أن تَحْكمُوا يِالْعَدْل إن الله نِعِما يَعِظَكُمْ يه إِنّ اللّهَ كان مسَمِيعًا 
بَصيرًا # [النساء :108 فكلمة الناس عامة تشمل المسلم وغير المسلم» 
والمسلم مأمور بالعدل مع الناس جميعا. "وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء 
والأموال والأعراض» القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبر 


7737/53 الطبري» جامع البيان»‎ )١( 
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والفاجر» والولي والعدو""" 2 ويؤكد ذلك أن الله أمر بالعدل في كتابه مع 
العدوء قال تعالى :3 ا نينا الْذِينَ آمُوا ونوا قَوَامِينَ لِلَهِ شهَدَاء يالقِسْط 3 
يَجرمنَكُمْ شتَآن قَوْمٍ عَلَى أن تدرلقا قروا شو افر للشوى وانهوا الله إن 


- 


الله خَِيرٌ ما تَحْمَلُونَ 6 [المائدة: 8] » رقا القن قلق عليه الا عن طلم 


لايد فح ار كلد وزو انيد ا لكر وا شر ري سيان 


ل ل 


حجيجه يوم 5 0 فالعدل صمام الأمان ف المجتمع للتعايش بين 
الناس » بل جعله الله تعالى الغاية من إرسال لماعي ات 25 


عه سس وو عه سمه 2 


وإنزال الكتب قال تعالى ذإ قد أَرْسَلنا ونا الات وأئزْلنا مهم الاب 


ا 0020 


وَالْمِيرَانلِيَقَوم لاد والساظ ْنَا الحَدِيدَ فيه يَأ شَدِيدٌ وَمنَافُِ ِلنّاسِ 


د ل م ها مه ورور داو و 


وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْرهُ وَرُسُلَهُ يالعَبْب إن اللّهَ فَويّ عَزِيز [الحديد: : 0؟]ء 
أي : " ليعمل الناس بينهم بالعدل”" فالعدل يكون مع الجميع دون تفريق بين 
مسلم أو كافر. 

- المساواة بين الناس : من المبادئ المهمة التي تقوم عليها العلاقة بين 
المسلم وغير المسلم من أجل التعايش السلمي بينهماء مبدأ المساواة» الذي 


عو 


يؤكد وعد الالعر: البشرية؛ قال الله تعالى <9 يا يها اناس إِنّا حَلقنَاكمْ مِنْ 


26 ا هة ا روا عه ا 


دكرٍ وى وَجَعلنَاكمْ شعُويًا وكَائِلَ لِتَعَارَفوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُم إِنَّ 
الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات : : 19» أي "الجميع من آدم وحواء»ء إنما الفضل 


)١(‏ السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (المتوفى: 7175١ه)»‏ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنانء ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى ١57١ه-‏ ١٠50م‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث 
رقم )7١05(‏ قال الألباني: صحيح. 

(*) الطبري» جامع البيان» 501/57. 
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ددد 


بالتقوى"'' فالأصل واحدء مهما اختلفت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم 
ومجتمعاتهم؛ كلهم لآدم وآدم من تراب» فلا فضل لعربي على عجمي» ولا 
فضل لأبيض على أسود»ء ولا فضل لقوي على ضعيف, وإما التفاضل 
يكون على أساس الإيمان والتقوى. وكم جرت هذه الفروق المصطنعة من 
ويلات» وأشعلت من حروب» وأهدرت من دماء» وانتهكت من حرمات» 
لذلك خاطب القرآن الناس جميعاًء فأبطل الإسلام التفرقة العنصرية بكل 
صورهاء ودعا إلى العدل بين الناس. 

ثم دعا الإسلام بعد أن قرر مبدأ المساواة بين البشرء وأبطل العنصرية بكل 
صورها وأشكالباء إلى مبدأ التعارف بين الناس» فهو مقصد إنساني لما يجلبه 
من منافع وفوائد تحقق الخير للفرد والمجتمع''". 

والخطاب في ذلك أن الآية السابقة موجه إلى الناس كافة؛ المسلم وغير 
المسلم والبر والفاجر» مقررة لهم وحدة الأصل البشري» فالأب واحدء 
والأم واحدة؛ والرب واحدء والدين واحدء وهو الدين الذي جاء به الأنبياء 
كلهم » والله تعالى يخاطب جميع خلقه ليبين لبم الغاية من وجودهم» وأنها 
التعارف لا التباغض والتظالم”". ولا ريب أن الاختلاف بين الناس سنة 
كونية» لا مجال لإنكارها أو عدم الاعتراف بها ٠‏ قال تعالى « وَلَوْشَاءَ رَبك 
لَجَعَلَ النّاس أَمَّةَ وَاجِدَة ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ © إِلَامَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ 
خَلَقَمُمْ وَتمّت كَلِمَّة ربك لَمْلَأَنُ جَهَئمَ مِنّ الْجنَّةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ»4 
هود -١١/8:‏ 89+ وهو من طبائع البشرية سواء كان الاختلاف في أمور 


.5"54١/١7 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي»‎ )١( 

() ينظر: أوقاسين كمال مبادئ التعايش الدولي في الإسلام: ص". 

(9) ينظر: ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي «المتوفى: 791١ه)ء‏ 
تفسير التحرير والتنوير» التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء -7١5/175‏ 
؛ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١ه/١٠٠1م.‏ 
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لديل والمستلووالواي ا عيرها: وهذا الاختلاف مرده إلى الله تعالى؛ قال 
تعالى «9 ! إن الذي امتوا:والزيرة مادو والضا يق والتارق والمجوس واللرينة 
تركو را لص تكله بره الوئافة الله على كز قز ورهيية »اننم 
17 فالفصل بين الناس في أمور الدين والمعتقد خاص بالله تعالى» ولا يكون 
في الحياة الدنياء وإنما يكون يوم القيامة ''". وبهذا يكون الإسلام قد أغلق 
أبواب الفتنة بين الناس» وهي دعوة لبم أن لا يثيروا هذه الخلافات الدينية 
التي لا فائدة من التعصب لباء ووقوع الفتن والمشكلات بسببهاء عليهم أن 
يستشعروا الرابطة الأسرية الكبرى التي تربطهم للعيش بسلام ووئام بينهم» 
وهي رابطة وحدة الأصل الإنساني» التي تستلزم التعارف لا التصارع. 
ثانيا: التعايش في الجانب الديني : 

أسس القرآن الكريم للتعايش الديني في الجتمع المسلم» حيث يعيش 
المملدييا إن عيب ب الجا الصرريت لكر شين هوف اسم 
وعرهم دمل مار ا إكرَاءَ في الدّين قَدْ بين ارد مِنَ المي فَمَنْ يكفرْ 
العَاغُوت وَيؤمنْ بالل قد اتنسك ارو الى لا السام لا وال 
سَمِيع عَلِيِمْ # [البقرة :41707 ومعنى الآية " لا تكرهوا أحدًا على الدخول في 
دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد 
على الدخول فيه””” وقوله تعالى ف( هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكم كَافِر وَمِنْكُم 
مُؤْمِنٌّ وَاللّهُ يما تَحْمَلُونَ بَصير» [التغابن: احا ا كن السسيم 


رب نرق عن تين ير 


المؤمن ومنهم الكافر' "» وقال تعالى 9 وَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعلَ الئاس أَمَةَ وَاحِدَة 


.570 ينظر: السعدي» عبد الرحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(5) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛ 787/١‏ ؛: ت: سامي بن 
محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة : الثانية ١57١ه‏ - ١1999‏ م. 

(؟) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 005/5. 
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عع 


ونا يَرَاُونَ مُخْتَلفِينَ 4 [هود: 5714: أي لا يزال الناس مختلفين على أديان 
شتى إلا من رحم الله؛ فهم على ملة الإسلام ولا اختلاف بينهم''". 

ويؤكد القرآن الكريم أن كل واحد له دينه ومعتقده الذي يؤمن به فلا 
يتعدى على غيره» قال تعالى «( قلي يا الكَافِرُونَ © َا بد ما تَْبَدُونَ * 
لي سه ولا آم عَايدُونَ مَا أعبد 
* لَكم دبا م وَلِي دين * [الكافرون: -١‏ 1]. 
ثالثاً: التعايش في الجانب الاجتماعي: 

جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في امجتمع 
الإسلامي باسم ((أهل الذمة)) أو ((الذميين)) و ((الذمة)) كلمة معناها: 
العهد والضمان والأمان» وإنما سموا بذلك ؛ لأن لهم عهد الله وعهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وعهد جماعة المسلمين» وذلك بأن يعيشوا في 
حماية الإسلام آمنين مطمئنين» فهم في أمان المسلمين وضمانهم بناء على 
(عقد الذمة) بينهم وبين أهل الإسلام'". 

ويؤسس القرآن الكريم للتعايش السلمي بين أبناء اجتمع الواحدء 
فيذكرهم أن أصلهم واحدء وهوآدم وحواء»؛ ومنهما كانت الشعوب 
والقبائل» والتنوع والاختلاف في الألوان والأشكال »ولا فضل لعربي على 
عجم» ولا أبيض على أسودء كلهم سواء ميزان التفاضل بينهم التقوى 
والترجاين اله تداي ب درلكو لبهم ودرا للف وت اذك و[تتاين يوم 
في التعارف الدائم» والتعاون المثمرء والنفع المشترك» ٠‏ قال تعالى فإ يا يها 
انا إِنا حَلقنَاكُمْ مِنْ ذكَر وأنى وَجَعَلْنَاكمْ شَعُوًا وقبَائِلَ لتعَارَوا إن 
أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ» [الحجرات : : 41١‏ فلا بد من 


(0) ينظر: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص "2 الطبعة الرابعة» .0١576‏ 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
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التعارف بينهم» فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه؛ لم يحصل التعارف 
الذي يترتب عليه التناصر والتعاون» والتوارث» والقيام بحقوق الأقارب»؛ 
ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها"'". 

| يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يَ ًا اناس ألا إن ربَكُمْ وَاحِدٌ» وإ 
أبَاكم وَاحِدٌء ألا لا فضْل لِعربِي عَلَى عَجَمِي ب ولا لِعَجَعِي عَلَى عَرَبِي » ولا 
أَحْمَرَ عَلَى أُمُوَدَء ولا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَء إلا يالتّقَوَى)”". 

وكرامة الإنسان مكفولة بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه» قال تعالى 
«وَلقَد كرَمْنَا يَبِي آدمَ وَحَمَنَاهُمْ ذ في البَرَ والبَمْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتٍ 
وَفَضَلنَاهُمَ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقنَا تَفُضِيلاً» [الإسراء وفي الآية" يخبر 
تعالى عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهم» في خلقه لهم على أحسن البيئات 
وأكملها "”"؛ وهذا التكريم لا يختص بالمسلم بل هو لجنس بني آدم مؤمنهم 
وكافرهم تيل الإسلام يمطهم حن الأمان والاتعارة» عر حمل الدرييب 
غير امسلم حق الأمان قال تعالى (( وإ أحَدَ مِنَ لكين اسمَجَارَك فأجرة 
حَتّى يَسْمَعْ كَلَامَ الله ثم أَِْْهُ مَأْمَنهُ لِك ِأَنّهُمَ قَوْمٌ لا يَعْلَمُون 4 [التوبة 1 
فالمشرك إذا طلب الأمان فعلى المسلم أن يؤمنه حتى يسمعه القرآن فإن قبل 
فحسن» وإن أبى رده إلى أمانه» وهذا القول بلا خلاف بين العلماء”'. 

كما أجاز السلام عليهم » لقوله تعالى 8 قال سَلَامٌ عَليِك سَأْمسْتَغْهِرٌ لك 
رَبّي إِنَّهُ كان بي حَفِيًا 4 [مريم: 4147 قال القرطبي في تفسيره "وقال بعضهم 
في معنى تسليمه: هو تحية مفارق» وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن 


.80 ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن ص7‎ )١( 

(5) أخرجه أبو الإمام أحمد باب حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رقم الحديث (77077) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : : إسناده صحيح. 

(9) ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 99//06. 

(؟)ينظر: القرطبي» جامع البيان لأحكام القرآن» مرجع سابق» //75. 
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عيينة : هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم”"'' » وقد بين سبب ذلك بقوله 
"وقال النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام 
فبان بهذا أن حديث أبى هريرة (لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَلا النَصَارَى يالسّلام فإدًا 


لقِيُمَ أَحَدَهُمْ فى طريقٍ فَاصْطَرُوهُ إلى أَضنْيّقو)”": إذا كان لغير سبب يدعوكم 


إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم؛ 

حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا 
يسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه» قال 
علقمة : فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟! قال: 
نعم» ولكن حق الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا 
نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه؛ » فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن 
نفشي السلام” ".وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيْهَا الئاس أُفشُوا 
المسّلامَ وَأَطْعِمُوا الطعَامٌ وَصَّلَوا وَالنّاسٌَيَيَامُ تَدُخُلونٌ الجنّة يِسَّلام) 29 
والحديث يشير إلى العموم بالبدء بالسلامء وقد أجاز بعض العلماء ذلك عملا 
بالأحاديث التي تدعو إلى إفشاء السلام» وقيد بعضهم بدأهم بالسلام عند 


دزو ااه" : 


(١)ينظر:‏ القرطبي» جامع البيان لأحكام القرآن» مرجع سابق» .١١١/١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
حديث (01/84). 

(")ينظر: القرطبي» جامع البيان لأحكام القرآن» مرجع سابق» .١١7/١١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب 47 ؛ حديث رقم ( 425586 قال أبو عيسى 
هذا حديث صحيح» وقال الشيخ الألباني: صحيح» (الترمذي أبو عيسى محمد بن 
عيسى » جامع الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» ص 1050 ) 

()ينظر: الشوكاني محمد بن علي بن محمدء نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبارء »١57/8‏ إدارة الطباعة المنيرية» الموسوعة الشاملة» وابن دقيق» تفي 
الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري؛ المعروف بابن دقيق العيد 
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ا 


كما أجاز الإسلام عيادة مريضهم ؛ ٠‏ عَنْ أئْس بن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ 


لاما يَهُووِيا كان يَخْدُم الي صَلَى اللَهُ َيه وَسَلْمَ فمَرضُ» فاه المي 
صَلَى الله عليْ وَسلَميَعُودهُ فقا لَه الي صَلَى الله حََيِْ وَسَلَمَ : (أسيم» 
فنَظرَ إلى أيه وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رأَِيو» ققَالَ لَهُ: أطع أبَا القاميم قال. : فأسْلم» 


ا : فَحَرَج الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ من عِنْدِِ؛ م ا 


الذي الوق ل 


قر نس ا شتير لاون نر نينا جنر ان يل ليم ليا 
مِنْ أل الأرض. قَالا إن رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم- مرت يه 


رك ع * ار 


ناذه ام فقيل إِنّهُ يَمُودِى. قال (الباف ني "أ كنالاك أ جنار سيو 
العلماء تعزيتهم » وهي مواساتهم عند المصيبة وحثهم على الصبر”"'؛ وقبول 
هداياهم» فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية التي أهدت له شاة 
مسمومة» وقبل هدايا الملوك عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
و سلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم '*'“ وأباح 


(المتوفى: 1١7‏ ه)ء شرح الإلمام بأحاديث الأحكامء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 
محمد خلوف العبد الله» دار النوادرء سورياء الطبعة: الثانية» ١57٠‏ ه - 5004 مع 
1 

)١(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان أبو حاتم البْستي(المتوفى: 705ه)ء 
رقم الحديث (5885): ١١/157؛‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة : الثانية» 5 2-1١51‏ 1997. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب من قام لجنازة يهودي» حديث رقم (1711). 

(9) ينظر: الشحود علي بن نايف؛ الخلاصة في أحكام أهل الذمة» الموسوعة الشاملة» 
١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في السنن في كتاب السير باب قبول هدايا المشركين» حديث رقم (1015) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. 
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الصدقة عليهم: ' قال النبي صلى الله عليه وسلم (فِي كل كب َطْبةأَجْر 0 
سواء كان يلها آم كب وسيم بل نسي ليوا نا وهكذا يظهر لنا أن سماحة 
الإسلام في التعايش وقبول الآخر في المجال الاجتماعي. 
رابعا: التعايش في الجانب الاقتصادي: 

وعين اراد الكرية التعاكار ان الخاكب لاعفا دي كال بعالى ٠‏ ا 
يها الذي آمنُوا وفوا يالعُقَودِ أجلت لَكم بَهِيمَةالْْعَام ناما على عَلَيكُمْ َيْرَ 
مُحِلَي الصَبد وَأَكُمْ حُرُمٌ إن الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ4 المائدة: ١‏ فقدأمر الله 
تعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود» لأن مما "يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود, أي: 
بإكمالباء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد 
وبين ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من 
حقوقها شيئاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه؛ والتي بينه وبين 
الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين 
أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسر» والتي 
بينه وبين الخلق من عقود المعاملات؛ كالبيع والإجارة» ونحوهما"””"'» فالمسلم 
في تعامله مع المسلم وغير المسلم عليه أن يلتزم بالعهود التي يلتزم بها ولا 
خرن وله دن ولة وقس ينها شيا فهي دين يدين الله به. ودستور العلاقة 
الاجتماعية والادفكيا يدم عرز الولفي وأساسها إن قوانة عار 3 
يْهَاكم الله عن الي لَمْيعاتِلوكُمْ في الدّين وَلّمْ يُخْرِجُوكمْ مِنْ د يَارِكمْ أن 


يوا ِلْيْهِم إِنَّ الله يُحِبُ المُقَسِطِينَ» [الممتحنة :لما ' فالبر 
والصلة مطلوبان من المسلم للناس جميعاء وفوكاتو كارا ركه مالم 


.)77517( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب فضل سقي الماء» حديث رقم‎ )١( 
.7١8ص (؟) ينظر: السعدي» عبد الرحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 
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يقفوا في وجهه ويحاربواء ويضطهدوا أهله ”''وهناك من يرى أن لأهل 
الكتاب”' من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع » لأن القرآن 
يأمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى «( ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتَاب إِنَا 
باّتي هي أَحْسَنْ إِنا الَذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ وقولوا آمنا الذي أَنزل إنَينا وأنزل 
بكم وَإِلَّهنَا وَِلْهُكُمْ وَاحِدّ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُون 4 [العنكبوت : 2141 وأباح الله 
تعالى أكل طعامهم » والزواج من نسائهم العفيفات» قال تعالى (٠‏ اليَوْمَ أجل 
لَكُمٌ الطَيبَاتَ وَطَمَامُ الذِينَ أوثُوا الكتَاب جِل لَكُم وَطَمَامُكُمْ جل لَهُمْ 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُِْئات وَالْمُحْصنَاتْ من الذِينَ أُونُوا الكِتَاب مِنْ قَيْلِكُم 
ذا آتتمُوهُنَ أَجْورَهَُ مُحْصِدِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وا مُنَّخِذِي أَخْدَان وَمَنْ يَكْفْرْ 
بان ققد حيط َمَلَهُ وَهُوَفِي الْآخرَةِ من الْحَاسِرِينَ) اماندة : 14]» ونمحن 
نعلم ما يكون بين الرجل وزوجته من المودة والرحمة» "وهذا في الواقع 
تسامح كبير من الإسلام» حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته» وشريكة 
حياته وأم أولاده غير مسلمة» وأن يكون أخواله وأولاد وخالاتهم من غير 
المسلمين””» وهذا نما يدل على أن الإسلام يدعو للتعايش» ويعتبر أمره لازم 
في حياة الناس. 
خامسا: التعايش في الجانب السياسي : 

سبق الحديث بأن العلاقة بين المسلم وغير المسلم والدولة المسلمة وغير 
المسلمة تقوم على الإحسان وحسن المعاملة»؛ وقد أمر الله المؤمنين بقبول 
السلم والمسالمة» إذا مال عدوهم إليه» قال تعالى 98 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فاجئح 


.5 غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص‎ )١( 

(0) أهل الكتاب: "وهم من قادم دينهم في الأصل على كتاب سماوي» وإن خرف» ويُدّل 
بعدء كاليهود والنصارى الذي قام دينهم على التوراة والإنجيل ' (غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي؛ ص8" ). 

(") غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص 5. 
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َو وم 


لها وَتوَكلْ عَلَى الله إِنّهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ 6 [الأنفال: اا ول 
لنبيه " وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب؛ إما بالدخول في الإسلام؛ 
وإما بإعطاء الجزية» وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح» 
فمل إليهاء وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسلوكه ""'» فهذه دعوة صريحة 
للتعايش مع الدول المجاورة التي لا تعادي الدولة المسلمة ولا تعادي 
المسلمين» بأن يبادلوها السلام والأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد 
رعق ا لعدارتو يي لتعاوه مع عير | السلمين ب تصوة الطائرة وطخ اماد 
والأمن في العالم» قال الي صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم: : (شَهِدْتُ حلفا فِي دَارِ 
ابن جَدَعَانَ : بي هَاشمء وَرَهْرَة» وَتَيْمٍء وأنَا فيهم» ولو دُعِيِتُ به في 
الْإمْلام لحنت :وما لحب أن جسن يه وإ لي خثر الكعم) 7+" :وكانت 
محالفتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يدع أحد عند أحد 
فضلا إلا أخذوه وبذلك سمي حلف الفضول وكان ذلك الحلف أشرف 
حلف في الجاهلية ولذا شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي أيضا 
حلف المطيبين إذ كان أهله مطيبين جميعا ”": فهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا 
كان هناك تعايش وتعاون بين الدول والمجتمعات المختلفة. 

- حكم الاستعانة بغبرالمسلم: 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستعانة بغير المسلم في الجملة في 
بعض الأعمال التي يتقئونها في غير القربات سواء كانوا من أهل الكتاب أم 


.5٠0/١5 الطبري» جامع البيان»‎ )١( 

(؟) الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري (المتوفى: ١7”7ه)2‏ شرح مشكل الآثار» 0١/١77؛‏ ت/شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١5١15:‏ هء 515١م»‏ حديث رقم (0941/1 ) قال: سند 
صحيح لولا أنه مرسل. ولكن له شواهد تقويه. 

() يوسف الحنفي » المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» 7717//7. 
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فشر كين فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة المجرة ة إلى 
النافلةة قصل ناهد موق سيت وكننا نا مانو #وقماة ماما 
بالطريق”"'» واختلف العلماء في الاستعانة بهم في القتال» والجمهور على 
الجواز عند الضرورة”"؛ فهذا يدل على أن الإسلام يتعايش مع الكفار حتى في 
المسائل المهمة التي تحتاج إلى سرية وأمانة.كما يدل على استعمالهم فيما 
يتقنونه من أعمال إذا كانوا أمناء ويمكن الانتفاع بهم 

وأما ما يقال أن الإسلام جاء بالسيف؛ وانتشر بحد السيف» فهذه فرية 
باطلة» فالإسلام يخير غير المسلمين بين الدخول في الإسلام أو التعايش مع 
المسلمين مع دفع الجزية» وهي مقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة وإنما 
السيف لحماية بيضة المسلمين» ولا يسلط السيف على الأطفال والنساء ”). 
المطلب الثاني: موقف المسلم من التعايش السلمي. 

-١‏ موقف المسلم من التعايش داخل المجتمع المسلم أن يقبل بهذا التعدد 
في الملل والأديان» فحرية المعتقد مكفولة» فلكل شخص دينه ومذهبه» فلا 
يحبر على ترك دينه» قال تعالى: لا إكرَاءَ في الدَّينِ 4 [البقرة:1757], ولا 
يجوز ظلم أهل الذمة سواء كانوا من المستأمنين أو المعاهدين؛ ولا الاعتداء 


)١(‏ ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» 
5 7, الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الطبعة: ( من 1١5٠05‏ - /9ا57١ه),‏ 
الموسوعة الشاملة. 

)١(‏ ينظر: ابن كثيرء الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير ٠/١١‏ - 57 هء الفصول في سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» الموسوعة الشاملة» ص١5.‏ 

(9) ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» 
7561 2 الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الطبعة: ( من ١5٠05‏ - 
7 ه)ء الموسوعة الشاملة. 

(5) ينظر: ياسين حكمت بشيرء صور إسلامية من الود والتسامح» ص””, دار الحضارة 
للنشر والتوزيع -الرياض» الطبعة الأولى570١ه.‏ 
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ع0 


06 


عليهم » فقد جاء الوعيد الشديد لمن تعدى عليهم أو ظلمهم»؛ ولا يستحل 
ا ل ا ل 


قدي ال ا ا ل ا هما ماه 


اشح التو وإ وها ليود مر ير أبعي خا" مان رو ده 


عه لد عت ب يد اكير 


واحيم داك لحو ساي العا وشله (تراضلم وكاقةا: أو كلفة فق 
طَاقيِهء فأَنَا حَحِيِجهُ إلى يَوْم القِيّامَّة)' '"» وفي رواية لأبي داود وغيره قال 


النبي صلى الله عليه وسلم (ألا مَنْ ظلَمَ مُعَاهَدا والخف اي لاس هر اده أ 


َحَذَ مِنْهُ سينا يعيْرِ طيب فس ِنْهُ فنا حَجِيجهُ يوم الِيَامَةِ؛ أنا وَمَنْ قثَلَ مُعَاهَدا 


هه نذا 


حَرَمَ الله علي ريح الجنّةِ؛ إن بحا لتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة سبعِينَ حَرِيًا) 

ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال» فقد اتفق المسلمون في 
ا وفي جميع الأقطار» وفي مختلف العصور على حرمة أموال 
غرو ال يلكين” الب يا اح عرز كلب وس ال رار 


(وَلِتَجَرَانَ وَحَاشِْيَتِهًا ذِمّة الله و وذِمَة ة رَسُولِه عَلَى دِمَائِهِم وأمُوالهم وول 


وَببّعِهم)” 2 فمن سرق مال ذمي قطعت يده» ومن غصبه ُرء وأعيد المال 


)1915( , ٠ أخرجه البخاري في كتاب الديات» بَابْ إِنم مَنْ كَل ذميا بَيْر جرم‎ )١( 

(0) أخرجه القرشي يحيى بن آدم؛ في كتاب الخراج» باب: وأما الجزيةٌ وَالْخَرَاجْ ٠»‏ رقم 
(7720)» المكتبة العلمية - لاهور» باكستان» الطبعة: الأولى» ٠‏ 111075م. 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب التشدد في جباية الجزية» حديث رقم (70017) 
والبيهقي في السئن الصغرى رقم الحديث ٠١/5 )550٠0(‏ قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة : صحيح» ١‏ /759". 

(5) ينظر: غير المسلمين في امجتمع الإسلامي» ص؛١.‏ 

ل ل ا ا ل 
تنروت والبيهقي في دلائل النبوة» تحقيق: الدكتور / عبد المعطى قلعجي » دار الكتب 
العلمية ‏ ودار الريان للتراث ؛ الطبعة : الأولى / ه/لاخخام. 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


إلى صاحبه؛ وإن استدان من ذمي فعليه أن يقضيه» فإن ماطله وهو غني 
حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه. شأنه في ذلك شأن المسلم'"". 

ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته؛ كما يحمي عرض المسلم 
وكرامته» فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل» أو يشنع عليه بالكذب أو 
غير ذلك؛ يقول القرافي "إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في 
جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين 
الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع 
من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام"”". 

فهذا كله يجعل المسلم يحترم غير المسلمين باعتبار ذمته وإنسانيه» والمسلم 
يهتم به وحفظ حقوقهم» الأمر الذي يرسخ ثقافة التعددية الدينية والفكرية 
يزيد من قوة المجتمع تماسكاً واستقراراًء لأن الحقوق محفوظة؛ والعقول 
محترمة » كرامة الإنسان مكفولة» فيبدع الإنسان في مجتمعه. 

؟- إذا كان المسلم في مجتمع غير مسلم ودخل فيه بأمان وعهد» فلا يجوز 
له أن يغدرء ولا يجوز له أن يعتدي على أفراده لأنهم مسالمون» قال تعالى 
يا أَيهَا الْذِينَ آمتُوا أَوْفوا بِالْعُقَودٍ 4 [المائدة : ١‏ وقال النبي صلى الله عليه 


0117ظ ول سم 


وسلم (أد الأَمَائّة إلى من اتْتَمَنَكَ ولا تَحُنْ مَنْ خَائَكَ) ”2 ويقول النبي صلى 


.١7ص ينظر: غير المسلمين في امجتمع الإسلامي»‎ )١( 

(0) القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» الفروق أو أنوار البروق في أنواء 
الفروق» 79/7 » ت: خليل المنصورء ا يه 4ه - 1148م 

() أخرجه البخاري في كتاب الإجارة؛ باب فِى الرَّجُل يَأَخُدُ حَقَهُ مِنْ ئَحْت يدو (/70810). 
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ع 


غ06 


00 ين 
4 سس ه لم 


الله عليه (لآ إِجَانَ لِمَنْ لآ أَمَانة لَهُ وَلآ دِينَ لِمَنْ لآ عَهْدَ لَهُ) ”2 والمعنى أنه "لا 
دين لمن لا عهد له» أن من جرى بينه وبين أحد عهد ثم عذر لغير عذر شرعي 
فدينه 0 أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز”"". 

2 أن يكون المسلم إيجابياً في التعامل مع غير المسلمين في مجتمعاتهم بأن 
8 بالصدق والأمانة وعدم الفكن» ماهد به الإسلام» لأن الأخلاق 
ثابتة» ولا مجال للمبدأ الخبيث القائل: الغاية تبرر الوسيلة» إلا في حالات 
معينة وضيقة أباح فيها الإسلام الكذب كالحرب وحديث الرجل أهله'". "يدل 
على ذلك» أي على ضرورة مشروعية الوسيلة ومراعاة معاني الأخلاق فيها 
قوله تعالى 8( وإن استنْصَرُوكُمٌ في الدّين فَعَلَيْكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى قوم بَبَِكُم 


ردهدايعر اه 


ينهم مِيكَاقٌ وَاللّهُ يما تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ [الأتفال ٠:‏ فهذه الآية الكريمة 


؛غ)١5505( أخرجه الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك رضي الله عنهء حديث رقم‎ )١( 
)١15( قال الشيخ شعيب: حديث حسن» وأخرجه في صحيح ابن حبان برقم‎ "7 
//ة.‎ 

0 المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي(المتوفى: ١1١١ه)ء‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الاولى 
6 ه- 19956م. 

(*) قال الإمام الشوكاني "وأما جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم رحمه الله من 
حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن 
الأشرف فقال: يا رسول الله فأذن لي فأقول قال: قد فعلت يعني يأذن له أن يخدعه بمقال: 
ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري وأخرج مسلم رحمه الله 
تعالى أم كلثوم بنت عقبه قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من 
الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث 
المرأة زوجها وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج 
عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم'( محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوفى: ١٠0١١ه)ء‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية؛ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى /501 ١ه‏ - 41ؤام). 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


توجب على المسلمين نصرة اخوانهم الللويين شاب شق الانفوة و اندي 
ولكن اذا كانت نصرتهم تستلزم نقض العهد مع الكفار الظالمين لم تجز النصرة 
لان وسيلتها الخيانة ونتقض العهد» والإسلام يمقت الخيانة ويكره الخائنين"''. 
فهذا يؤكد ثبات الأخلاق في الإسلام وعظمتها. 

5 - أما المسلم المقيم في بلاد الكفار بشكل دائم» فقد بين العلماء خطر 
البقاء في بلاد الكفارء وأباحوا الإقامة في بلاد الكفر بشرطين أساسيين : 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه» بحيث يكون عنده من العلم والإيمان 
وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه» والحذر من الانحراف والزيغ 
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه ؛ بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
نمانع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر 
الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب البجرة حينئذ” ". 

فالإقامة للمسلم في بلاد الكفار مع الأمن على الدين والقدرة على ممارسة 
الشعائر لا بأس بهاء وعلى من أقام أن يقدم صورة طيبة عن الإسلام 
والمسلمين. وأما إذا كان لم يستطيع ممارسة شعائر دينه» فعليه أن يهاجرء كما 
قال تعالى ل إن الَذِينَ اهم الْمَلَائِكَة ظَالِمِي أنفسيهم قالوا فِيم كنثُم قالوا 
كنا مُسَصْمَفِينَ في الأرض قالوا ألم كن أَرْضْ الله وَاسمَة فتهَاجِرُوا يها 
وليك مَأوَاهُمْ جهنم ساسا مَصيرا © إِنَا صحفي ون العا واخاء 
وَالْولْدَان لَا يَستَطِيِعُونَ حيلة ولا يَعْتَدُونَ سَبِيلًا » فَأُولَيِك عَسَى اللَّهُ أَنْ يَحْفُوَ 


)١(‏ ينظر: زيدان عبدالكريم»؛ أصول الدعوة» المؤسسة الرسالة» ١5١10‏ ه. 

(0) ينظر: السليمان» فهد بن ناصر بن إبراهيم» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» 250/7 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : ١‏ ه). دار الوطن - در الثرياء الطبعة: 
الأخيرة - ١5١اه‏ 
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عل 


غ4 


لهم وكَانَ اللّهُ عا عورا + وَمَنْ يهَاجِْ في سَبيل الله يِذ فِي الأَرْضٍ 
مُرَاعَمًا كثيرا وسعَة ومن يَخْرْج من يدنه مُمَاجِرا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكَة 
المَوْت فَقَدْ وَقَمْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللّهُ غَمُورًا رَحِيمّا» [النساء :/و- 
9ه قال الشيخ ابن سعدي ' هذا الوعيد الشديد لمن ترك البجرة مع قدرته 
عليها حتى مات» فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يويخونه بهذا التوبيخ 
العظيم؛ ويقولون لهم: «( فِيم كنْشّمْ4 ؛ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي 
شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم» وربما ظاهرتموهم على 
المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله» والكون مع المسلمين» 
ومعاونتهم على أعدائهم”''» فهذا توبيخ من الله تعالى» لمن يقيم بين الكفار 
ويفتن في دينه » ولا يهاجر إلى بلاد المسلمين. 


.١560 السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


الخائمة 

فهذه خاتمة بحثي المتواضع حول ((مفهوم التعايش من منظور إسلامي)) ؛ 
ولعلي أن أختم بحثي برصد أهم النتائج والتوصيات للبحث. 

ب أهم النتائج : 

5 الها وك هو إمكانية التعايش مع الآخر المختلف جنسا أو دينا أو 
لغة أو حضارة:» أو أي اختلاف آخر متصورء والقدرة على العيش بيسسر 
ودون صعوبة أو حرج. 

؟- إن المجتمع الذي يتعايش أفراده بمختلف مكوناته في حرية وأمان» 
مجتمع يتمتع بالاستقرار والأمان» حيث يأمن فيه كل فرد على نفسه وماله 
وعرضه» ويمارس دينه ومعتقده في جو تسوده الحرية والأمان. 

- كانت السمة البارز للمجتمع الغربي عقب أحداث ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) هي إظهار العداء للإسلام والمسلمين؛ مما يستلزم من المسلمين أن 
يدركوا أهمية التعايش في المجتمع المسلم أو غير المسلم مهما اختلفت الأديان 
والمذاهب» لما له من أثر عظيم في نقل صورة حقيقية عن معتقداتنا وديننا. 

4- تقوم العلاقة بين المسلم وغير المسلم وبين الدولة المسلمة وغير 
المسلمة على الإحسان وحسن المعاملة» فمن الآيات التي تأمر بالسلم 
والمسالة: 

2 لقد أصبح الحديث عن محاسن الإسلام وهويته الحقيقية موضوع 
الساعة في الكثير من البلدان الأوربية وأمريكاء وهذا يؤكد ضرورة الدعوة إلى 
الله تعالى والعمل على التعريف بالإسلام وتعاليمه السمحة. 

- التوصيات: 

2 عمل ندوات ومؤْتمر حول التعايش وفقه التعايش حتى تتضح حقيقته 
وأهميته في امجتمع » لأن عدم فهمه وفقهه يؤدي إلى ويلات» وصراعات»؛ 
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8 الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 


بحم 


فائمة المصادروالمراجع 


5 


ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم» الاستقامة» جامعة الإمام محمد بن سعود - 

المدينة المنورة» الطبعة الأولى»: »١5٠7‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي»؛ التحرير والتنوير 
المعروف بتفسير ابن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى؛ 57١‏ ١ه/١٠٠٠م‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم » ت: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٠٠51١ه‏ - 19994م. 
ابن كثير» الامام أبو الفداء اسماعيل بن كثير» الفصول في سيرة الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم» الموسوعة الشاملة. 

ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» السيرة 
النبوية لابن هشام» ت/ طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١5١ه.‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام»؛ كتاب الأموال» ت: خليل محمد هراس»؛ دار 
الفكر. - بيروت. 

أبو فرحة» جمال الحسيني» التعايش مع الآخرء مكتبة دار الزمان للدنشر 
والتوزيع بالمدينة المنورة» ط” ‏ 575 ١ه.‏ 

الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد» تهذيب اللغة » تحقيق: محمد عوض 
مرعب؛ دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١١٠5م.‏ 

البستي » محمد بن حبان أبو حاتم البستي » صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة : الثانية» ١5١5‏ 


.199# - 
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. البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (785 408 ه)» دلائل 


النبوة» تحقيق : عبد المعطى قلعجى » دار الكتب العلمية ‏ ودار الريان للتراث» 
الطبعة: الأولى ١5٠8‏ ه / 1988 م. 

البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكرء سنن البيهقي الكبرى» 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة515١‏ -19495م» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. 

التركماني عبدالحق» الموصلي فتحي» التعامل مع غير المسلمين في السنة 
النبوية» الدورة الخامسة» الطبعة الأولى ١57١1هء‏ جائزة الأمير نايف بن 
عبدالعزيز رحمه الله. 

الزيد» زيد بن عبدالكريم» التسامح في الإسلام» إصدارات جائزة الأمير نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله» 577 ١ه‏ » بدون رقم طبعة. 

السعدي »عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنانء ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى ١٠5١ه-‏ ١٠10امم.‏ 


محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١57١ه»).»‏ دار الوطن - دار 
الثرياء الطبعة: الأخيرة - 517١ه.‏ 


. الشحود علي بن نايف» الخلاصة في أحكام أهل الذمة؛ الموسوعة الشاملة. 


. الشوكاني محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 


منتقى الأخبار » إدارة الطباعة المنيرية » الموسوعة الشاملة. 


. الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري ؛ 


جامع البيان في تأويل القرآنء ت: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» 1١5٠١‏ ه- ١٠6١5م.‏ 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 
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. الفرياني عادل» التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية» المؤتمر الدولي 


"التعايش السلمي في الإسلام -سريلانكا" ؛ رابطة العالم الإسلامي /557١ه.‏ 


. القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» الفروق أو أنوار البروق في 


أنواء الفروق» ت: خليل المنصورهء دار الكتب العلمية ١5١ه‏ - 1998م. 
الأولى» 191/5م. 

القرضاوي» يوسفء غير المسلمين في امجتمع الإسلامي؛. ص 27 الطبعة 
الرابعة» 576١ه.‏ 

القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين» الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي؛ ت: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 185١ه.‏ 

المسلوت صالح حسن» حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» مكتبة 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» كم 

المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي » فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية بيروت -0 لبنان الطبعة الاولى 
-١516‏ 11م. 

أوقاسين كمال؛ مبادئ التعايش الدولي في الإسلام؛ مجلة الجامعة الإسلامية 
(رابطة الجامعات الإسلامية) - مصرء 5١١5م»‏ العدد (55). 

2 بلاجي عبدالسلام » الإسلام وثقافة التعايش وتعايش الثقافات» بحث 
الندوة العلمية الدولية بعنوان "الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع 


الإنساني ' المعهد الأعلى لأصول الدين» جامعة الزيتونة» تونس» 1١٠1م.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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زيدان عبدالكريم؛ أصول الدعوة» مؤسسة الرسالة؛» 10١5١ه.‏ 

شحود علي بن نايف» الخلاصة في فقه الأقليات» جمع وإعداد: الشحودء 
الموسوعة الشاملة. 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الدراري المضية شرح الدرر البهية» دار 
الكتب العلمية» الطعبة الأولى /5-01 ١ه‏ - 19/817م. 

مصطفى » إبراهيم وآخرون:ء المعجم الوسيط» دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة 
العربية. 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» 
الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الطبعة: (من 1١5٠5‏ - 57”0١ه)ء,‏ 
الموسوعة الشاملة. 

ياسين حكمت بشير» صور إسلامية من الود والتسامح؛ دار الحضارة للنشر 
والتوزيع -الرياض» الطبعة الأولى5 57 ١ه‏ . 

يوسف الحنفي » المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» الموسوعة الشاملة. 


المقالات : 


إبراهيم» غسان؛ اندمجوا أو ارحلوا المهاجرون العرب والمسلمون جزء من 
مشكلة التميبز والعزلة» نجلة منبرابن رشدء العدد الحادي عشر 
٠‏ »غ2 على الرابط : 

-1112-155116١١/07/17025/31:/1125221112م15110.01:8/]77ا1‏ حاط تمكتاكتك//:ماغط 


/مسنطة :ةط تحصهدكق ١٠١٠١١ ١/8‏ اعتسصتور 


. الأحمدء مالك إبراهيم »المسلمون في الغرب قبل وبعد الحادي عشر من 


كسرع صف اق التق على الرايط؟ 


حل عع ماع77 01126و و حت 1وععق ح ع زحاه 1ع ]->0172.53/111:1053». 8516 1070717.500// :مط 


مط -]نتناءع 1ل ]/الطعع 01 117<011212014:1لاكطشخضاطاطط_عر_؟ لطا تلطه ١‏ حلع كم 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


6ك م نا ككأ. 77 1ناع 27/71/7113 
10/6 1210 
للتصطط 1111:1518 ز0) تدع 5 ناعقع 1.00 لله 5 /51011/15817/75108 .8ه 11/151017 
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6 مغني عثمان» إنزال مفهوم الاندماج الوطني وإلغاء مفهوم الاندماج 
الاجتساعي...مطلب المرحلة !!»؛ على ال رابط: 
210-64 مطم. ع1 لة_ططع ا كه طم . تتقطة. توكو // نجاخط 
5. مقال ((مسلمون خلف الأسوار... بريطانيا نشر: الأربعاء ٠9‏ يناير 7١17‏ - 
7ض يتوقيت مكة)) مؤقع مفكرة الإسلام على الث على 
الرابط : لاط 5 ١18 /١1/:5/11١‏ ا/طتقطع[ء-6 7 -مطقم/عء. مسعصحصة 151//:صغغط 
5. ملاط حسن» الاندماج في امجتمعات الغربية» صفحة مستجدات الفكر 
والتربية» على الرابط : -8/:05/6108١٠٠/طزمء.06م51085.غةالقستمةككقط//:مغطا‏ 
لصخغط. 7 _أومم 
. موقع لحظات نيوز الإخباري؛ هذه آخر إحصائيات تعداد المسلمون حول العالم 
65 ام على الانترنت. 


مملة العلوم الشرعية 0 


العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 
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د . سلطان بن علي محمد شاهين 
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